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القذمصمة 


الحمد لله رافع السماء بغير عمدء والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وبعل: 

فلابد لأي دراسة من مقدمة تضبط الحركة الدلالية للغتهاء وتؤطر الوعي 
المتلقى لتلك الدراسة. فالمقدمة حتمية منهجية من أجل ضبط حركة اللغة:؛ وربما 
-لذلك- كانت المقدمة آخر مكتوب وأول مقروء؛ ليدل هذا التضاد الوظيفي على 
الهدف منهاء الذي يتمثل في إقامة مطابقة ضرورية بين أهداف الدراسة ومحصول 
التلقي. 

تهدف هذه الدراسة إلى أن تحقق في ثناياها إجابة موضوعية عن تعليل 
الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرحه للمفصلء وبالموجز فقد كان ثمة نتاج 
رفيع من التعليلات في الشرح. ما زال يعد مرجعية عليا عند دارسي النحو العربي 
إلى اليوم. 

فهذه الدراسة خطّت بشكل أوّلي معيارية تربط بين الأحكام النحوية, 
وواحد من أصول تلك الأحكام؛ وهو التعليل الذي ارتبط برباط متين بها. 

تغطي تعليلات ابن يعيش مساحة رحبة من المشهد العام لشرح الأحكام 
النحوية. وتتفق آراء لد على أن التعليلات أساس في توضيحهاء وو 
الوقت نفسه. فالآراء متفقة أيضًا على آلها أصل من أصول علم العربية. 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


تحاول هذه الدراسة في خضم الكتابة عن العلّة النحوية» أن تتلمّس طريقها 
تجاه مسألة محددة في فكر ابن يعيش في استيعاب ما صدر عنه من نتاج معرفي 
فكري حوهاء تحت العنوان الموسوم ب "تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في 
شرح الفصل". 

وبسبيل إلى إجابة كافية في هذا المقام: فقد عوّلت الدراسة أن تكون قاعدة 
بياناتها الأساسية تعليلات ابن يعيشء ثم تعليلات النحاة المتقدمين للمسائل 
نفسها في الدرجة الثانية. 

وذاكرة الدارسين تحتفظ بالإشارة دائمًا إلى شرح المفصل. ومستصفى 
إخبارياتهم هناء تكاد تنطلق من أن مستوى النضج الفكري لابن يعيش كان في 
لب حركة منتظمة نحو إحياء الأحكام النحوية. 

ولقد كانت تعليلات ابن يعيش بالغة مبلعًا من حيث الاستقرار على أنموذج 
لغوي فني, إن في الفصل الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الأخيرء فالكل 
مرقوم بصورة جلية. 

وعمومًا فئمة في شرح المفصل لابن يعيش تعليل بارز لأحكام النحوء 
والرأي أنه أهم أصل استثار حفيظة الدارس. فتنامى الاهتمام به حتى غدا 
موضوعًا في هذه الدراسة. فقد كان من مقتضاها أن تدرّجت فقراتها باستهلالة في 
تقديم الدراسة وأخرى ممهدة لما. 

وجراء المباحثة في ذلك كله وصلت الدراسة إلى صفوة ما انتهت إليه من 
فصول. وقعت في خمسة متماشية ونهج ابن يعيش» كان أوها تعليل أحكام الكلمة 
والكلام بفرعيه: في الكلمة والكلام» وفي البناء والإعراب» ووُسم الآخر بتعليل 
أحكام الجملة الفعلية: الأفعال التامة» والمنصوباتء وجاء الفصل الثالث معللاً 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


لأحكام الجملة الاسمية: المبتدأ والخبر والأفعال الناقصة. أما الفصل الرابع. فقد 
علل بمباحثه؛ التوابع 0 والحروف أحكام ما يتعلق بالجملتين: الاسمية 
والفعلية؛ وجاء الفصل الأخير ليضع تعليلات ابن يعيش في الميزان. 

وأخيرًا كانت الخاتمة. لتخلص الدراسة فيها إلى ما وصلت إليه من مدارسة» 
وعلى رغم ما يحفل به شرح المفصل من تعليلات لغوية كليّة؛ فإن ذلك لم يكون 
في تصور الدارس هيكلاً لغويًا بأصول ثابتة بديلاً لهذا اليكل المطروح. ولعل ذلك 
عائد إلى تكوين شمولية التعليلات عند الشارح. 

ويعتب في هذا المقام السؤال؛ عما إذا جُعلت الفصول على منوال العلل 
النحوية؛ تعليمية وقياسية وجدلية؛ أو على أشكاها؛ ثقل أو خفة أو قياس أو 

غائلة أرككرة استعمال وغيرها. 

ربما لا يكون من العجلة أن ترد الإجابة مباشرة؛ لكن تحقيق الإجابة 
العلمية» يستوجب في العادة» قدرا من الموضحات. ومن يتتبع التعليلات التي 
وردت عند ابن يعيش» يلحظ صعوبة في جعلها تعليمية وقياسية وجدلية: لأنه 
يشرح المفصل تلبية لحاجة المتعلم. فمن الصعوبة تكوين الفصولء. وإن تكونت 
يصعب إحداث المباحث فيهاء ومن الصعوبة بمكان أن تجعلها بأنواعها. إذ يقنصر 
الأمر في ذلك على بعضء بأمثلة محددة. لا تنه تتفق فيها الفصول ولا المباحث؛ وعليه 
لا تتشكل الدراسة بصورة تشمل تعليلات ابن بعيش. 

تلك هي أ في عدوا قاالى راجوظ الدراب رتياف وكات سورت 
احدثين رامت الوصو ونا صَعْبْ جعلها على أنواع العلل؛ لأنها تقتصر على 

جزء بسيط قد يحدث خللاً في بنية الدراسة» كانت مسيرتها وفق الأبواب النحوية. 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


ولعل غياب تفسيرات المحدثين للمواضع النحوية التي عللها ابن يعيش 
جعل الدراسة تعتمد على كتب المتقدمين. نمحو: التخمير والإيضاح في شرح 
اللفصلء وذلك بالموازنة مع شرح ابن يعيشء. ثم على أسرار العربية. وعلل 
النحوء وكشف المشكل في النحوء واللباب في علل البناء والإعراب» وغيرها من 
كتب النحو ذات العلاقة والاهتمام. 

فمنهج الدراسة يعتمد -إذن- على العرض ولموازنة. والمناقشة وإيداء 
الرأي» كلما توافر ذلك وأمكن. وهي ملتزمة بعنوانات المسائل كما ذكرها ابسن 
يعيش. مدرجة تحتها ما تم تعليله فيها 

وختامًا فإنه مهما بلغت شدة التدقيق في أن يلفظ الدارس غاية التدقيق 
والتمحيص. فإِنُ زلل العثار غير مأمون. 

والله أسال أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه. هو نعم المولى ونعم النصير. 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


التمهيد: 

يعرض هذا التمهيد مفاهيم عامة حول نظرية التعليل في النحو العربي. وقد 
كان طبيعيًا أمام التعدد في الأحكام النحوية» وأمام التداخل والترابط في ما بينهاء 
أن يدخل السؤال عنها بغية في فهمهاء واستزادة برسوخها فكان التعليل قائمًا 
بدور الإجابة عن ذاك السؤال الطبيعى. 

والعلة اليووية اينف دانما بجرد تسويع لاستعمال مفردة أو ظاهرة محددة. 
تفسيري غايته الكشف عن نظام العربية من الوجهة النحوية"'". 

فالعلّة النحوية مبدأ أفضى إليه القياس. وهو درجة في التفكير النحوي في 
العربية» فيما يخص الوظائف النحوية؛ والإعراب الذي به تتحقق المعانى النحوية 
شكلاً ومعنى؛ وهو نظام من العلامات يتجاوز الحركات والحروف والعامل في 
مفهوم تراكيب ومقامات دلالية متنوعة'". 

ولأن العلل بنت البحث والنظرء وبنت الاستنباط العقلى كانت الدراسة 
فيهاء ولأن التعليل في النحو العربي -أيضًا- خاص باللغة» غايته تفسير أحكام 
النحو وظواهره؛ ولأئه محدد من محددات الصواب والإقناع؛ كان اختياره موضوعا 
ظفل الدراسة, 

ونا كان ابن يعيش في شرح المفصل شديد الاهتمام بتعليل الأحكام النحوية 
حتى إِنه قال: "استخرت الله تعالى في إملاء كتاب أشرح فيه مشكله. وأوضح 


ص /الا. 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


جمله. وأتبع كل حكم منه حججه وعلله" ''. ولا كان ظهور التعليلات باررًا في 
شرحه دافعًا إلى منْطقة النحوء حتى قال عنه عبد الرحمن بدوي: "إننا نجد نحوًا 
اشنا قد اقبفيت :أركاله على يد ابن يفيس "ولا :كانت العلة رابطا عقيانين 
المستعمل الحسيء والمجرد العقلي» فأعطت المجرد نوععا من التفسير والإيضاح 
الذي هو بحاجة إليه؛ كان الانعطاف إلى هذا الموضوع والانجذاب إليه. 

والدافع إلى ذلك أنه ليست ثمة دراسة لحضور ذاك التفكير النحوي. قد 
صاحبت ذاك النتاج سواء منظّمة لتعليلاته أم ممحصة لكفايته» اللهم إلا شذرات 
من الدراسات الفردية المتنائرة» والتي لا مثل دراسة لتعليل الأحكام النحوية عند 
ابن يعيش في شرحه. وكلّ الشذرات -هنا- محصورة في نظام الأمثلة اللغوية 
التعليلية. 

فقد كانت دراسة عبد الإله نبهان (ابن يعيش النحوي”" هي الأولى -في ما 
أعلم- التى تعرضت لابن يعيش. وما يهمنا هو التعليل في شرحه على المفصل. إذ 
أفرد الباحث جزئية عن العلة في شرح المفصل في معرض حديثه عن أصول النحو 
عند ابن يعيش» حيث قسّم العلة إلى قسمين: الأول منهما تحدث عن العلّة في 
التراث النحوي؛ تعريفًا وتوضيحاء والقسم الآخر بدا هو الآخر ينقسم إلى 
قسمين؛ الأول: تحدث عن العلّة الصوتية عند ابن يعيش. والآخر: تحدث عن 
أنواع العلل عنده. إذ كانت أمثلته صرفية وصوتية ونحوية. 


(1) شرح المفصلء 4/1. 
زفرة رسالة جامعية لنيل درجة الدكتوراه في اللغة والتحو قي جامعة دمشق لعام امم. 


. تعليل الاحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


ما ابن يعيش وشرح المفصلء فكان عنوائًا لكتاب''' عبد اللطيف الخطيب. 
أقزة الولف فيه عترية عن العلة عند حدينه عن اصول الى قلف اع 
أنواع العلل. إذ كان منهجه في هذه الجزئية يقوم على تعريفات تلك العلل عند 
علماء اللغة؛ أمثال: سيبويه» وابن جنى. والسيوطي, ثم تعريفها عند ابن يعيش. 
وكان يطرح أمثلة على تلك الأنواع صرفية ونحوية» وقد كانت الغلبة للصرف في 
تلك الأمثلة. 

وقد درس زياد أبو سمور شرح المفصل بين ابن يعيش وابن الحاجب"'", إذ 
كانت العلّة النحوية أحد مباحثه. وكان منهجه يقوم على تقسيمها إلى قسمين: علة 
مشتركة بين الشارحين وأخرى ذكرها ابن يعيشء ولم ترد عند ابن الحاجب. فقد 
كان يذكر في القسم الأول نوع العلّة. ويبين بمثال أو أكثر تعليل ابن يعيش فيه ثم 
يورد تعليل ابن الحاجب في قضية ما في العلّة نفسها. وفي القسم الآخر تحدث عن 
العلل التي انفرد بها ابن يعيش. كعلة الفائدة» والمبالغة. والمعاقبة» وغيرهاء وكانت 
الأمثلة التى ذكرها أبو سمور نحوية وصرفية وصوتية. 

هذه هي الدراسات النحوية التى تناولت العلّة عند ابن يعيش في ثناياها 
وناك فيهرة نا الدراسات: الى درقيدة التقليل ف الحو الترين فب كدر 
وقد كفانا حسن الملخ مؤونة ا الدراسات. إذ أفرد ها تمهيدَا!”" اسماه: 
التعليل في الدراسات النحوية الحديثة» أورد فيه معظم أولئك الذين تحدثوا عن 
الهلة العو 


)١(‏ إصدار جامعة الكويت؛ الطبعة الأولى لعام 1996م. 
صذدام للعلرم الإسلامية» بيغداد. آم 
(9؟) انظرء نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين. ص .7١‏ 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


أمّا عن العلّة النحوية» فإن أي عنوان ما هو إلا صورة مختزلة لموضوعه. لذا 
يبدو عنوان دراستنا لا يحتاج إلى تحديد لمفهومه. نظرًا لوضوح المصطلح. وبالتالي 
الوقوف عن الإسهاب في توضيحه. 

ورغم ذلك فَإنا نسوق الحديث عن العلّّة هيدا موضهًا لفكر دراستناء 
فوجود العلّة خلف الظواهر اللغوية» ووراء القواعد النحوية أمر محتوم لا ريب 
فيه. وغاية الباحث النحوي ليس بلورة العلاقات المختلفة الى تصوغ الظواهر في 
قواعد تحدد أبعادهاء وإنما هدفه اكتشاف العلّة المؤثرة في الظواهر. ثم بناء القواعد 
عليهاء فالعلة هي الأساس الذي يراعى فيه التقنين: تقعيدًا وتفسيرًا معا'''. يؤكد 
السيوطي ذلك بقوله: "إذا استقريت أصول هذه الصناعة علمت أنها في غاية 
الوثاقة» وإذا تأملت عللها عرفت أنها غير مدخولة؛ ولا متسمح فيها. أما ما ذهب 
إليه غَفْلّة العوام من أنّ علل النحو تكون واهية متمحلة .... فبمعزل عن 
انا 

ومن طبيعة الإنسان أن يسأل عن السبب ويستقصي العلّة. ومن طبيعة 
العقل أن يتتبع الجزئيات. ويجمع ما تشابه منها ليطلق عليها حكمًا عامًاء فيصل 
بالظاهرة إلى القاعدة العلمية؛ لذلك فليس غريبًا أن يكون السؤال عن العلّة قدياء 
وأن يرافق التعليل الحكم النحوي منذ وجد. 
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ونحن هنا لا يهمنا بسط القول وتفصيله في هذا التمهيد. ولا يعنينا الاتجاه 
المناهض المتمرد على التعليل "فالذين هاجموا العلّة لم يكونوا على درجة حصيفة 
ف الع 0 وإِنْ ما يهمنا أن نرسم صورة أولى عن موضوع دراستنا. 

فقد ذهب الزجاجي (ت ٠14”ه)‏ إلى القول في تقسيم العلل إلى ثلاثة 
أقسام'' ؛ علل تعليمية» وأخرى قياسية, وثالثة جدلية. فأمًا التعليمية» فهي التي 
يتوصل بها إلى تعلم كلام العرب وتفسيره. نحو قولنا: (إنّ زيدا قائم) فإن قيل: لم 
نصبتم زيداء قلنا لأنّ (إِنْ) تنصب الاسم وترفع الخبرء كذلك علمناه ونعلمه. 

أمّا العّلة القياسية» فهي أن يقال: لِمّ نصب زيد بن وَلِمّ وجب أن تنصب 
إن الاسم؟ فالجواب: أن ؛ إن وأخواتها) ضارعت الفعل المتعدي إلى مفعول. 
فحملت عليه. وعملت عمله لا ضارعته؛ فالمنصوب بها مشبه بالمفعول لفظاء فهي 
تشبه من الأفعال ما قلّم مفعوله على فاعله. نحو: ضرب أخاك محمد. 

أما العلة الجدلية» فهي كل ما يتعلق في باب (إن) بعد ذلك. كأن يقال: فمن 
أي جهة شابهت هذه الحروف والأفعال؟ وبأي الأفعال شبهتموها | بالماضية أم 
المستقبلة أم الحادثة في الحال؟ وحين شبهتموها بالأفعالك لأي شيء عدلتم بها إلى 
ما قدم مفعوله على فعله؟ إلى غير ذلك من الأسئلة. فكل شيء اعثُلٌ به جوابًا من 
هذه المسائل» فهو داخحل في الجدل والنظر. وهي التى يطلق عليه العلل الأوائل 
والثواني والثوالث. ْ 


)١(‏ التعليل النحوي عند النحاة اصطلاحًا واستعمالاً وتطبيقا: يحبى القاسم. مجلة جامعة تشرين» عدد 
ىم مجلد لال 6 ص 45. 
() الإيضاح في علل النحوء ص 54. 
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اجتهاد من النحوي في تعليل القاعدة المستخلصة من الوصفء. لذلك يقول علي 
الظواهر بغية تقعيدهاء بل تمتد إلى ما في الظواهر وما بينها من حكمة هدفت 
كسيد 

وما دفع النحاة إلى التعليل أن القاعدة النحوية مبنية على استقراء جزئي. 
فالتعليل تعويض عن نقص الاستقراء من جهة. وبرهنة على صحة القاعدة من 
جهة أخرى”". 

فالنحو العربي متساوق في خطين: خط الثبات؛ ويمثله الوصف. وخط 
التفسير. ويمثلة التعليا ل ل أحمد هذه الثنائية في 
النحو»فكان ها ذكره: فى العلة التحوية: "فإن سنح لغيري علّة لما عللته من النحو 
هى أليق مما ذكرته بالمعلول» فليات بها"””". 

وبسبب طبيعة العلّة الإقناعية يجتهد النحاة في إيجاد علل مقنعة "فكل من 
ال ل ا 
هذا في العل عي الأجياد فهاء وصيولا مله مقلعة و أكثر إقناعا. 


(1) انظرء نظرية التعليل في النحو العربي. حسن الملخ» ص 49. 
(8) الإبناع و علن الحو اف 3 
(؛) الخصائص: ابن جني» /١‏ 190. 
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ونا كانت علل النحويين. إِنّما تقتضيها أسباب مركوزة في الطباع؛ فإن ابن 
جني يذهب إلى علل المتكلمين. ويميل إليها أكثر من علل المتفقهين. وذلك كما 
يقول: "إنهم إنما يحيلون على الحس ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفتها على 
النفس'"''؛ وهو بذلك يعني العلل التى يعتل بها النحاة الحذاق المتقنون لا ألفافهم 
المستضعفون. ولأنّ العلّة في الفكر الإسلامي لا تدنصف بالضرورة. فقدرة الله 
تعالى من الشمول بحيث لا يحدها التلازم الطبيعي بين العلّة والمعلول”". 

ومن المعلوم أن العلّة الفلسفية والكلامية في طبيعتها تكشف عن تلازم ' 
عقلي بينها وبين المعلول. فالعلاقة بينها وبين المعلول علاقة مصاحبة. بمعنى أنهما 
موجودان معاء أمّا العلّة النقهية فهي تعبدية تكشف عن الصالح العام. وتسبق 
المعلول في الوجود. بحيث تنشا العلة الداعية إلى الحكم. فينشأ الحكم بعد ذلك. أما 
العلّة النحوية؛ فهي حسية تكشف عن نتيجة الاستقراء. تلحق معلولها في الوجود. 
فإذا كانت علل الفلاسفة والمتكلمين ألصق بالمنطق الأرسطيء وكانت علل الفقهاء 
رمورًا وأمارات؛ لوقوع الأحكام. فإن علل النحاة حسية تنتمي إلى المنطق 
الطبيعى”". 


وبما أن هذه الدراسة تتناول تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيشء. فلا بد 
من ذكر المكانة العلمية لهذا المؤلّف”, إذ كان همّه تنظيم قواعد اللغة» وتأصيلهاء 
)١(‏ السابق .44/١‏ 
(؟) انظرء الأصولء دراسة ابيستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب: تمام حسان. ص .18٠‏ 
(؟) هو يعيش بن علي بن يعيش بن محمد بن أبي السرايا ابن القاضي بشر بن حيان النحوي الحلبيء 
موفق الدين أبو البقاء المشهور بابن يعيش. 
وأبي العباس البيزوري» ورحل إلى بغذاد؟ ليدرك أبا البركات الأنباري. فبلغه خبر وفاته - 


وبسط مسائلها لتصبح لغة ميسورة على الناسء لذلك كان لا بد من ذكر العلل 
حتى تجعل ما كان صعب الفهم من القواعد النحوية سهلاً تقبله الأذهان وتألفه 
العقرل: 

وقد جاء التعليل عنده مرافقا للحكم النحوي. فهو ضروري عنده؛ لأنّ 
رسوخ الحكم في ذهن المتعلم يزداد به . فهو يقوم على تصور عقلي؛ أي أن 
التعليل انعكاس لحهد عقلي يحاول إيجاد التفسير للقواعد النحوية. والناظر في 
تعليلاته يتبيّن له مدى وضوحه في التعليل بهدف تبيين المسألة وتوضيحها. وحين 
ننعم النظر -أيضًا- يتبيّن لنا شمولية تعليلاته» أي أنها تتناول جوانب اللغة في 
المسائل التى يعرضهاء فكان يعلل مسائل اللغة سواء أكانت بارزة أم خفية. 


- بالموصل. وكان من كبار أثمة العربية» ماهرًا في النحو والتصريف؛. وكان حسن الفهم لطيف 
الكلام؛ ظريف الشمائل. صنّف: شرح المفصّل» وشرح تصريف ابن جنيء والتصريف الملوكي. 

مات بحلب سِنَّحَرًا في الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعين وستمئة. (انظره 
بغية الوعاة: السيورطي. ؟/1"01-؟50). 
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. تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


المبحث الأول- التعليل في الكلمة والكلام: 


في معنى الكلمة والكلام؛ أشار الزغغشري (ت 078ه) إلى أن الكلمة هي 
اللفظة الدالة» حيث يقول: "الكلمة هي اللفظة الدالة على معنى مفرد 
بالوضع". 

وقد فسّر هذا القول ابن يعيش (ت 1417ه». بأن الحدّ الكائن للكلمة قائم 
غلن الحتسن» وَعَلّل ذللف يآلا الكلمة واخلة ق عند له اللفظة إذ تفل الكلمة 
الى لا تسمى بأنها ليست من وضع الواضع. أي أنّ الكلمة يجب أن تقوم على 
مُدْرَك صنعة المنشئ» يقول ابن يعيش: "فاللفظة جنس للكلمة. وذلك أنّها تشتمل 
المهمل والمستعملء فالمهمل ما يمكن اتتلافه من الحروف. ولم يضعه الواضع بإزاء 
معنى» نحو: صص وكقء ونحوهماء فهذا وما كان مثله لا تسمى واحدة منها كلمة؛ 
لأنّه ليس شيئًا مع وضع الواضعء ويسمى لفظة؛ لأنّْه جماعة حروف ملفوظ بهاء 
هكذا قاله سيبويه رحمه الله: فكل كلمة لفظة. وليس كل لفظة كلمة؛ ولو قال 
عوض اللفظة عَرَض أو صوت لصح ذلكء. ولكنٌ اللفظة أقرب؛ لأنها تتضمنها. 
والأشياء الدالة خمسة: الخط. والعقد, والإشارة» والنصبة» واللفظ. فحدٌ باللفظة؛ 
لأئها جوهر الكلمة دون غيرها مما ذكرنا أنّه دال"”". 

فالكلمة إذن داخلة في اللفظة» ولا يكون العكس. والعلّة التي أوضحها ابن 
يعيش في ذلك تقوم على الجنس في تفسير استخدام كلمة لفظة؛ إذ هي تحتمل 
الكلمة وغير الكلمة. وذلك بالعودة إلى مدلوهاء فإن أشارت إلى معنى كانت كلمة 
وإلا كانت مجموعة أصوات. وهي غير دالة على معنى ارتبطت في ما بينها. 


.: 0/١ شرح المفصل: ابن يعيش»‎ )١( 
.: ١ /١ (؟) السابق:‎ 


فتعليله جاء لتحديد معنى الكلمة. ليبيّنَ للقارئ الأساس الذي يقوم عليه حد 
الكلمة شول الل مسري 

وأشار إلى التفسير السابق حيدرة اليمنيى (ت 5949ه) عندما جعل الكلام 
هو المسموع المفيد بقوله: "أمّا ما الكلام؟ فهو المسموع المفيد؛ نحو قولك: قام 
زيد. وقم يا زيد» ولا تقعد يا عمروء وليتك تقوم. وما اسمك يا فتى؟ وإِنّما 
شرطنا أن يكون مسموعا مفيدًاء احترازًا من مسموع غير مفيد. كأصوات البهائم. 
وزجر الطير» وصدى الجبال؛ ونحو ذلك. ومن مفيد غير مسموع كالإشارة 
والوساوسن والخطوات+؟ لأ اذلك وشبهه. لا يسمئ كلاما""". :وإئما يسدى لنظة 
كما ذكره ابن يعيش فالكلام هو القول المفيد ذو المعنى واللفظة أو الصوت غير 
مفيد؛ ولا يحمل معنى . 

فاشتراطه أن يكون مفيدًا احتراز من مسموع غير مفيد؛ فعلّل ذلك بأنّه لا 
يسمى كلاما. وذكر الخوارزمي (ت 17١51ه)‏ في شرحه للموضع نفسه تفسيرا 
مختلفًا عمّا ذكره ابن يعيشء يقول: "أمّا اشتراط اللفظة فلئلا ينتقض الحد 
بالإشارات الدالة على المعاني» كعقد الحساب بالأصابع""''؛. فجعل استخدام 
اللفظة؛ لكي لا يلتبس الوضع بالإشارة الدالة على المعنى» دون توضيح قسمي 
اللفظة. 

أمّا ابن الحاجب (ت 515ه) فقد فسر الأمر بقوله: "واللفظ: ما لفظ به 
الإنسان قلت حروفه أو كثرت"”". وأضاف معلقاً على كلام الزمحشري بقوله: 


.5 كشف المشكل في النحوء ص‎ )١( 


"وقول "اللفقلة"" إن أزاد اكز ماايتظلو عليه لقف كت ناي أن اننا 
حرف واحدء وإن أراد به عددًا مخصوصا ينتهي إليه فليس مشعرًا به. وإن أراد 
معنى اللفظ كان اللفظ أولى للاختصار ودفع الاحتمال'""'. 

يبدو تفسير ابن الحاجب قائما على معنى بعيد عن تفسير الزمحشري». 
فالزخشري ل يشر إلى أقل أو أكثر ما ينطلق عليه اللفظء ولم يشر أيضسًا إلى اختصار 
المعنى. فالظاهر أنه ذهب بعيدا في تفسير معنى اللفظة:» أو توضيح العلة في 
استخدام الزغشري لهذه الكلمة. والأمر -كما أراه- مقطوع بتعليل ابن يعيش 
وتفسيره. 

إذ فرّق بين الكلمة واللفظة» وجعل ذلك قائمًا على أساس المعنى. فالكلمة 
ذات معنى؛ واللفظة لا تعطي معنى. إلا أن ابن مالك (ت 117ه) أوضح أمرًا 
آخرء بتعريف اللفظ واللفظة. وقد جعل اللفظ أولى بالذكر من اللفظة؛ لأن اللفظ 
يقع على كل ملفوظ حرفا كان أو أكثر. وحق اللفظة ألا تقع إلا على حرف 
واحد بقوله: "واللفظ أولى بالذكر من اللفظة؛ لأن اللفظ يقع على كل ملفوظ 
حرفا كان أو أكثرء وحق اللفظة ألا تقع إلا على حرف واحد؛ لأنّ نسبتها من 
اللفظ نسبة الضربة من الضرب؛ ولْأن إطلاق اللفظ على الكلمة إِنّما هو من باب 
إطلاق المصدر على المفعول به كقولهم للمخلوق خلق؛ والمنسوج نسج"""". وإذا 
نظرنا في كلام ابن مالك بان لنا أن الكلمة لفظ؛ لأنها خارجة من دخول الكلمة 
في دائرة الحرفية التي تشكل الكلمة. وداخلة في دائرة اللفظة المشكلة للكلمة. 


.084/١ السابق؛‎ )١( 
17/١ (؟) شرح التسهيل:‎ 
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وقد ذهب غير واحد'' من علماء اللغة إلى فكرة ابن يعيش أن اللفظ جنس 
في كل ملفوظ؛ لأنّه يشمل الكلمة والمهملء فبين الموصلي ذلك بقوله: "فقوله لفظ 
جنس.ء لأنّه يشمل الكلمة والمهمل. كراتييا تروف لامر تيا 1 
باللفظ الصوت المعتمد على المخرج تَحقيقًا أو تقديرًا بالاستقلال"”". وعلّل 
اعجار كلس اللشظ وو البصرت "00 السوت احا من اللسظة ملكتا 
أنه قد يكون إنسائا وقد لا يكون [كذا]. قال تعالى: إن أدكر الْأَضَوتٍ لصوت 
لير #'”. واللفظ لا يكون إلا للإنسان. وإذا كان اللفظ أخص منه كان جنساً 
أقرب منه. فكان ذكره في الحد أولى"””'. 

فالتعليل هنا يقوم على الحد النحوي» إذ يسعى النحاة في صياغة الحدود 
النحوية إلى جعلها جامعة لأوصاف المحدود. مانعة من الالتباس بغيرها. لذلك 
يكون التعليل في بعض الحدود إزالة للبس أو و 
إقناع. كما فعل ابن يعيش ذلك في تعليله السابق. فهو في هذا الوضع أت تبع التعليل 
تعليلاً آخره توضينا للحن وتشسيرا له فكاته يقول: اشيتخدفت. لفظة؛ لألهنا 
جنس للكلمة. ولماذا هي جنس للكلمة؟ لأنها تشتمل المهمل والمستعملء ولِمّ لا 
يسمى المهمل كلمة؟ لأنه ليس من وضع الواضع. ولِمّ يسمى لفظة؟ لآنه جماعة 


)١(‏ انظرء الموصلي: شرح الكافية ابن الحاجب. ص 85. وابن الحزري» كاشف الخصاصة عن ألفاظ 
الخلاصة. ص 4. 

(؟) شرح كافية ابن الحاجب؛ .81/١‏ 

(؟) لقمان: .١9‏ 

(14) شرح كافية ابن الخاجب» /١‏ 87. 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل ألققة 


صحيح؟ لأنّ اللفظة تتضمن الصوتء وأخيراً يعود للقولء لِمَ حُدُ باللفظة؟ 
فيجيب: لأنها جوهر الكلمة. 

فالناظر في تعليلات ابن يعيش يجد بعضها يقوم على بعضها الآخرء فالآخر 
يستلعي الثاني. والثاني يستدعي الأول» والأول مدار التفسير» كل هذه 
التعليلات التي يستحضرها ابن يعيش تأتي لتؤكد لنا التعليل الأول» وحتى تنزع 
الشك في رؤية الحد. فهو يحاول أن يكون مانعا في تفسيره عبر حلقات تعليلية. 
يان الو كيب الذي ينعقد ببه الكلام: 

الإسناد هو الحزئية المعللة في هذه المسألة. فالكلام عبارة عن لفظ مستقل 
بنفسه مفيد لمعناه» ويسمى حملة. وبها نصل إلى معنى التركيب. يقول الرمحشري: 
"الكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى""'» فبيان تعليل ابن 
"وإنّما عبر بالإسناد ولم يعبر بلفظ الخبرء وذلك من قبل أن الإسناد أعم من الخير؛ 
لأنّ الإسناد يشمل الخبر وغيره من الأمر والنهي والاستفهام. فكل خبر مسندء 
وليس كل مسند خيرا 0 

فعلة العموم هذه. هي علة التعليل التي لجأ إليها ابن يعيش لتوضيح 
استخدام الزمغخشري لمصطلح الإسناد دون الإخبار. ووجه العموم باشتمال الأول 
على الآخر وغيره من أمر ونهي واستفهام. وبذلك لا يكون الإسناد خبراء وَإِنّما 


.11 /١ شرح المفصل: ابن يعيشء‎ )١( 
.4؟/١ السابق.‎ )1( 


أكون الى كاذه ويكون نفسينا إل قي" "الداستاديق وقتر ان لامعا فيل 
الخبر وغيره» وهي تعليل مترتب على تعليل ومفسر له. 

وأكمل الزغشري قوله: "وهذا لا يتأتى إلا في اسمين. أو في فعل وامسم. 
ويسمى الجملة"''. وعلل ابن يعيش الإسناد بالاسمينء بأنّ الاسم يكون تبر 
عنه ويكون خبراء وهذا لا يتأتى من غير الاسم. يقول: "فإنٌ ذلك لا يحصل إلا 
من اسمين. نحو: زيد آأخوكك. والله إلهنا؛ لأن الاسم كما يكون مخبرًا عنه فقد يكون 
خبراء أو من فعل واسمء نحو: قام زيد. وانطلق بكرء فيكون الفعل خبراء والاسم 
المخبر عنه. ولا يتأتى ذلك من فعلين؛ لأنّ الفعل نفسه خبر. ولا يفيد حتى تسنده 
إلى محدث عنه. ولا يتاتى من فعل وحرف. ولا حرف واسم؛ لأنّ الحرف جاء 
لمعنى في الاسم والفعلء فهو كالجزء منهماء وجزء الشيء لا ينعقد مع غيره 
"70 


فتعليل ابن يعيش يثبت مجيء الإسناد من اسمين؛ أو من فعل وأسم.ء 
فالاسم مع الاسم يشكل تركيبًاء والثنائي هنا مقرون بأحادي مع الفعلء ليتشكل 
التركيب. إذ لا يحتمل فعل مع فعل كما أوضح ابن يعيش. وكذلك جزء الشيء 
لا يشكل شِيئًا؛ لذا لا ينعقد الكلام بحرف مع فعل أو اسم. هذه التعليلات التى 
وُجدت عند ابن يعيش أكدت لنا تركيب الزغخشري؛ "في اسمينء أو في فعل 


1 


0 


.14 وهي الثانية وتسمى العلة القياسية» انظرء الإيضاح في علل النحو: الزجاجي. ص‎ )١( 
.46 والاقتراح: السيوطي. ص‎ 

(؟) شرح المفصل: ابن يعيش؛ /١‏ 50. 

.10 /١ السابق»‎ )9( 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


فالألفاظ يحتاج إليها من أجل المعاني. وتركيبها يولّد تلك المعاني» وعليه إذا 
م نُولد المعاني فلا تركيب. فالمعنى لا يتكون بفعلين إذن؛ ولا بحرف واسم أو 
حرف وفعلء وعندئذ لا تكون الألفاظ تركيبًا ذا دلالة؛ لأئها لا تكون -أصلاً- 
شينًا في التركيب. 

وتعليلات ابن يعيش هذه كان أبو على الفارسى (ت /الااه). قد ذكرها 
بقوله: "فالاسم في باب الإسنادٍ إليف اليف أعم 5 الفعل؛ لأنّ الاسم كما 

يجوز أن يكون مبرًا عنه» فقد يجوز أن يكون خبرًا في قولك: زيد منطلق. والله 

اناه (التعل قزبات الإخباء حمر مل الاين ؛ لأنه يكون أبدًا مسنذا إلى غير 
ولا يسند غيره إليه"”". 

فلا فضل إِذَا لابن يعيش إلا في الاستفادة من الفارسي في تفسيره لاختيار 
مصطلح الإسناد على مصطلح الإخبار وفي استحضار التعليلات التى تؤكد 
تفسيره. وتدعم ما يذهب إليه. ولم يكن هذا النص عند الفارسي للمفاضلة بين 
المصطلحين. إِنّما ل تأليف الكلام. 

وما يؤكد فضل ابن يعيش أن الخوارزمي (ت 17١1ه)‏ في شرحه للمفصّل 
لم يفد ما أفاده ري ولم يذكر تعليلات الفارسيء. يقول: "الإسناد 
في اللغة هو الإضافة. وفي الإعراب إضافة إحدى الكلمتين إلى الأخرى على وجه 
الإفادة. والإفادة لا تكون إلا في الابتداء» والفعلء والفاعل. وهذا لأنْ الإفادة 
متى وقعت بين شيئين فاحد الشيئين يستحيل أن يكون حرفاً؛ لأنٌ الحرف لإيقاع 


(1) الإيضاح: 20 وانظر هذه التعليلات في كتاب المقتصد في شرح الإيضاح: عبد القاهر 
اجر مجاني» الالالال لحكل 


تتطظيل الاهكاة التحوية عند ابن يفيس فن شروت المفصل 


العُلقّة بين شيئين وهذا قالوا: الحرف نسب ورابطهء وإيقاع العلقة بين شيئين ولا 
ل 0 

نرى في نص الخوارزمي أن الإسناد يكون في الابتداء» وفي الفعل والفاعل 
ولا يكون ني الحرف. ولم يبد أي تعليل يُوضح ما يذهب إليه إلآ في الحرف. فبان 
الفرق بين الشارحين. 

أما ابن الحاجب""! رت 557ه) فقد ذكر تلك التعليلات في شرحه عندما 
جعل القسمة ستة؛ اسم واسمء وفعل وفعل؛ وحرف وحرفء. واسم وفعل. واسم 
وحرف. وفعل وحرفء وأوضحها جميعها. 

ونا شرح الموصلي كافية ابن الحاجب؛ لجأ إلى علّة ابن يعيش؛ علّة العموم 
توضيحًا للمسألة» وقد علل بعمومية الإسناد لصدقه على نوعي الكلام إخبارًا 
وإنشاء بقوله: "وإنّما قال بالإسناد ول يقل بالإخبار؛ لأنّه أعمّ من الإخبار مطلقاء 
لصدقه على نوعي الكلام إخبارًا كان أو غيره كالإنشاء" ". 


فتفسير ابن يعيش هذه المسألة يعتمد على علَّة العموم؛ حيث يكون الإسناد 
مشتملاً على الخبر وغيره. وهو المسوّغ الذي جعل الحكم النحوي يقوم على 
مصطلح الإسناد في تركيب الجملة؛ إذ تسند الكلمة إلى الكلمة ليتكوّن الكلام. 


.١16ا//١ التخمير:‎ )١( 
.1؟/١ انظرء الإيضاح في شرح المفصلء‎ )( 


. تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


أصداف الاسم العلم: 

عندما تكلم الزخشري على الاسم العلم؛ قال: إن "الاسم العلم يكون 
مفردًا ومركبًا””''. جعل ابن يعيش توضيح ذلك باستخدام علة الأصل؛ "لأنْ 
العرب تراعي الأصل في كلمة فيجيء استعماها للغة بناء على مراعاة الأصل"”". 

يقول ابن يعيش: "فالمفرد هو الأصل؛ لأنّ التركيب بعد الإفراد"””. وهذا 
يكون لفظاء لأنك عندما تلفظ تلفظ المفرد ثم تلفظ المركب. ويكون وجوذاء لأنٌ 
المفرد يوجد أولأء ثم يكون التركيب, كما أشار ابن يعيش إلى أصالته من جهة 
المعنى في الموضع نفسه. فالمفرد يدل على حقيقة واحدة, والمركب يدل على 
حقيقتين قبل التركيب» وعلى واحدة بعد التركيب؛ لذلك كان الإفراد أصلاً في 
كمي 


تقسيم ما بدخله لام التعريف» 
يرى ابن يعيش - في تقسيم ما يدخله لام التعريف- أن ما نقل ولا لام فيه 
فلا تدخله اللام بعد النقل» "فلا يقال السعيد ولا المكرم؛ لأن العلميّة تحظر 
الزيادة كما تحظر النقص"”''. فالتعليل يكون للاسم العلم الذي تدخله لام 
التعريف. إذ يجب عدم دخوها عليه؛ لأنه معرفة بعلميته» ودخوطها يكون زائدًا. 
وقد فسّر صاحب التخمير ذلك بأنّ العلم إذا كان منقولاً عن اسم جنس 
فإنّه يجوز إدخال اللام عليه؛ لأنّ اللفظ متى كان منقولاً عن شيء فهو على شرف 


(5) التعليل اللغوي في كتاب سيبويه: شعبان العبيدي» ص 51 
(9) شرح المفصلء .084/١‏ 
(4) السابق» /١‏ 86. 


تعليل الاحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


أن يعود إلى ذلك الشيء,؛ فالعلم المنقول عن الجنس يريد الجنس"''. وقد شبّه 
ذلك بالماء عند التبخرء فإنٌ قطرات الماء تعود إلى الأرض مرة أخرى. وشبهه 
باللفعول في باب علمت. لا كان أصله المبتدأ والخبر عاد إلى الابتداء بأدنى 
شيء'"". فالعلة عند الخوارزمي أن الشيء يعود إلى أصله. وتفسيره للمسألة يقوم 
على القياس بالشبه. إذ مله بالطل وبباب علمت. وفي ذلك قياس مثيلي. وهو 
"انتقال من جزئي إلى جزئي. نحكم على أحدهما بحكم الآخر لشبه يلوم"" 
غرضه الإقناع. وتحليل هذا القياس كما يأتي: 

المقيس: العلم المنقول عن اسم الجنس. 

وجه القياس: أن العلم يعود إلى اسم الجنس كما يعود الماء المتبخر إلى 
الأرض. 

والصورة الثانية هى: 

المقيس: العلم المنقول عن اسم الجنس. 

المقيس عليه: المنصوب في باب علمت. 

وجه القياس: أن العلم يعود إلى اسم الجنس كما يعود المفعول إلى المبندأ 


.١41/1١ التخمير:‎ )١( 
.١191/١ (؟) انظرء السابق»‎ 
.7094 (؟) المنطق الصوري منذ أرسطو ححتى عصورنا الحاضرة: على النشارء ص‎ 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


ومن المعروف أن التعليل بالقياس التمثيلي في المستوى النحوي يأتي 
لتحقيق هدفين'"'': أولهما: استنباط نطوق جديدة: والثاني: نقل الحكم من المقيس 
إلى المقيس عليه لكن الخوارزمي هنا كانت غايته الإقناع بما ذهب إليهء ومايدل 
على ذلك أنه لم يجعل القياس لهذين الهدفين. 

أمّا العلم فهو معرفة بعلميته لا بشيء آخر؛ لذلك "لا يجوز إضافته ولا 
إدخال لام التعريف فيه؛ لاستغنائه بتعريف العلمية عن تعريف آخر"''". والحجة 
في ذلك أن أداة التعريف (لام التعريف) لا تدخل إلا على التكرة» فلا يجوز 
دخولها على المعرفة» حتى لا يجتمع غير تعريف في اسم. 

فالمعرفة بالعلمية تجعل العلم ليس مسمى للأسماء( شائعا). ولا تشهر 
العلم بمعنى من المعاني. فلا تجعل العلم بمنزلة الجنس الدال على ذلك المعنى؛ كما 
يقال: لكل فرعون موسىء أي لكل جبار بطل قهار محق"". فإن كان العلم 
مسمّى للأسماء وبمنزلة الجنس الدال على معنى أصبح العلم نكرة؛ وبحاجة إلى 
دخول لام التعريف لتعريفه؛ لأنّه فقد أحقية التعريف. 

فالعلم "إما وضع لشيء بعينه غير متأول ما أشبهه. فإذا نكرته فقد 
استعملته على خلاف ما وضع 1 

فالعلم محصوص. فإن غيّر حاله في المعنى غيّر حاله في اللفظ. وخصوصيته 
بعلميّته. فإن غابت العلمية غابت الخصوصية؛ وأصبح بحاجة إلى ما يخصصه 


)١(‏ انظرء التعليل اللغوي عند الكوفيين مع مقارنته بنظيره عند البصريين: جلال شمس الدين» ص 
لام . 

(؟) شرح المفصل: ابن يعيش» .45/١‏ 

(©) انظن التخمير» /١‏ 144. 

(5) الإيضاح في شرح المفصل: ابن الحاجب» .٠١١ /١‏ 


ليجعله مخصصًا (معرفة). وتعريفه يكون بدخول لام التعريف أو الإضافة فدخول 
لام التعريف وقع- واللام لا يكون إلا على شائع- لأنْ اللام تعرف الاسم 
بالعهدء والإضافة تعرّف الاسم بالملك والاستحقاق. ولا يجوز دخولهما (اللام 
والإضافة) معا؛ لأنَّ "الألف واللام لا كانت تعرفان الاسم بالعهد اقنضى أن 
الاسم بالملك صارت تطلب الآ تدخل إلا على شائع""'. فواحدهما مسموح 
دخوله على نكرة. وكلاهما ممنوع. وواحدهما أو كلاهما ممنوع على معرفة؛ وهي 
لا تدخل على معرفة. ذكر ذلك ابن يعيش حين أشار إلى أنّ العلميّة تحظر الزيادة. 


كل متتى أو مجموع من الأعلام يعرف باللام: 

الاسم العلم يعرف بإفراده. لأنه دالٌ على مخصوص. فإذا ثني أو جمع خرج 
على مخصوصه وأصبح مشتركاء يقول ابن يعيش: "اعلم أنك إذا ثنيت الاسم 
العلم ينكر؛ وزال عنه تعريف العلمية؛ لشاركة غيره له في اسمه. وصيرورته 
بلفظ لم يقع به التسمية في الأصلء فيجري مجرى رجل وفرس"'". 

فتعليل ابن يعيش لتنكير العلم لا "التثنية لا تكون مالم 
يكن بين الاسمين اشتراك لفظًا ومعنى. وذلك في العلم يستحيل يستحيل. وذلك لأنّه - 
وإن كان بينهما اشتراك لفظي - فليس بينهما اشتراك معنوي- اللهم- إلا إذا نوي 
بهما التدكير فحينئذ يجوزء لأنّ قولك: زيدان مسميا زيد"”". 


اقرع انسل خرسة 
(") التخمير: الخوارزمي» ةا 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


ولم تستعمل الأعلام مثناة ومجموعة نكرات أصلاً؛ لأنّ العلم إِنُما يكون 
معرفة على تقدير إفراده لموضوعه؛ لأنّه لم يوضع علم إلآ منفرداء فإن قصد إلى 
تثنيته وجمعه فقد زال معنى العلمية د 

وخلاصة القول إِنّ العلم معرفة بإفراده. فإذا ثنى أو جمع ألغي الإفراد. 
فألغيت المعرفة عنه لانتفاء الخصوصية فيه. 


أصناف الاسم الأعرب» 

ذكر ابن يعيش -في هذا الباب- أن الإعراب يكون في آخر الكلمة دون 
أوها أو وسطهاء في أثناء تفسيره للاسم المعرب» موضسًا إياه من جميع أشكاله 
مستحضرًا تعليلات النحاة السابقين'' '. وقد تركز تعليله في جانبين؛ أوهما: ذهب 
فيه إلى علة الأؤلى. وهي نابعة من وجود الشيء في الحقيقة» فالأول أول والثئاني 
يتبعه» إذ المعرب أولاً والإعراب ثانياًء لذا كان الثاني دالا على الأول» فوجب أن 
يكون مؤخرًا. فالعلة إذا صورية وجودية قائمة على الترتيب في الكينونة؛ لآن 
الإعراب زائد لإفادة المعنى. 

وآخترهنا: الغلة فيه مشعنة::فجزؤؤها الأول وهو لا يكون الإغزات اولك 
يعتمد على الاحتجاج المنطقي المفضي إلى النتيجة المرادة؛ فالعلة فيه موجبة 
للحكم. ففيها وجه الإقناع. 


(5) انظر. علل النحوء ابن الوراق.» ص لك لك والإيضاح في علل النحو: الزجاجي. ص “لاء وكشف 
المشكل في النحو: حيدرة اليمنى»: ص 0" واللباب في علل البناء والإعراب: العكيري» /- 
ك0 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


وجزؤها الثانى (لا يكون الإعراب وسطا) ممنطق أيضمًا؛ لأنّ الوسط خاص 
بالوزن. قاليلة ل هذا الوجه تستئنى احتمال أن يكون الإعراب أولا أو وسطا؛ 
ليئبت الخيار الأخيرء وهو أن يكون الإعراب آنجرًا. فالصورة في ذلك صورة 
منطقية طريقها القياس البرهاني أو الاستدلالي'' '. وهو استنباط نتيجة من 
مقدقية سابققين عليه العام المي الاستقرائية: على النحو الآتي: 

- الإعراب قد يكون في أوّل الكلمة أو وسطها أو آخرها. 

- لا يكون الإعراب في أوّل الكلمة لأنّ الحرف الأول لا يكون إلآّ متحركاً. 

- لا يكون الإعراب في وسط الكلمة لأنّ وسط الكلمة خاص بوزنها. 

- النتيجة: الإعراب يكون في آخر الكلمة. 

ونص ابن يعيش على هذه التعليلات حين ذكر أن الإعراب لا يكون إلا في 
آخر الكلمة لوجهين: "أحدهما: أن الإعراب دليل والمعرب مدلول عليه ولا 
يصح إقامة الدليل إلا بعد تقدم ذكر المدلول عليه فلذلك كان الإعراب آخرًا. 
والوجه الثاني: أنّه لما احتيج إلى الإعراب لم يخل من أن يكون أوّلاً أو وسطأ أو 
آخراء فلم يجز أن يكون أوّلاً؛ لأنّ الحرف الأوّل لا يكون إلا متحركاء فلو جعل 
الإعراب أؤَّلاً لم يعلم إعراب هو أم بناء ومع ذلك فإِنٌ من جملة الإعراب الجزم 
الذي هو سكون في آخر الأفعال. فلو كان الإعراب أولاً لامتنع منها الجزم, إذ 
الأول لا يمكن أن يكون ساكنئاء ولم يجعل وسطا؛ لأنّ بوسط الكلمة يعرف وزنها 
هل هي على فعَل كفرس أو فَعِل ككف أو على فَمُلٍ كمّضد مع أن من 


0 انظ المنطق الوضعي: زكي نجيب محمود.‎ )١( 


الأسماء ما هو رباعي لا وسط له فلما امتنع الأول والوسط بما ذكرناه لم يبق إلا 
جعل الإعراب آخرًا فاعرفه"”''. 

وكان ابن الورّاق (ت ١8"ه)‏ قد زاد على علّة امتناع الإعراب في أول 
الكلمة بعلة نطقية؛ إذ جعل الابتداء مهيجاً للنطق. يقول: "فلو أعربت الأوائل 
لأدى ذلك أن يبتدأ بالساكن وهذا محال؛ لأنّ الابتداء مهيج للنطق"”". 

فالعلة في ذلك علّة صوتية إذ لا يبدأ النطق بصامت مسكن في نظام اللغة 
الفصحى؛ لأنّ ابتداء النطق انفتاح صوتيء فينطق بصامت ويتبع الصامت بحركة 
وصولاً إلى صامت آخر حتى تتكون الكلمة؛ لذلك كان الصامت مهيجاً للنطق. 
فلا يكون الصامت الأول مقفلاً؛ لامتناع الانتقال إلى صامت آخر فيتعذر تشكل 
الكلمة. 


تعليل الاحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


المبحث الثانى- تعليل أحكام البناء والإعراب: 
الأصماء الستة - 

تتعرض هذه المسألة بالمناقشة إلى قضيتين همأ: إعراب الأسماء الستة 
الإعراب بالحركات أصلاء والإعراب بالحروف فرعا عليها.علل ابن يعيش ذلك 
بعلتين موافقا رأي العكبري”''ات ١1١1ه)‏ وتعليله» يقول ابن يعيش: "أنئالما 
افتقرنا إلى الإعراب للدلالة على المعنى كانت الحركات أولى؛ لأنها أقل وأخف. 
في بابها أعنى الحركات.... والوجه الثاني: أنَا لما افتقرنا إلى علامات تدل عللسى 
المعاني وتفرق بينهاء وكانت الكلم مركبة من الحروف وجب أن تكون العلامسات 
غير الحروف؛ لأنّ العلامة غير المعلم كالطراز في الثوب» ولذلك كانت الحركات 
فى ال 

نالغلة الأول الى تذكرها اذى يعندن واعقيين لياه ع هله اف لا البينا 
الاستعمال اللغوي فرارًا من الجهد العضلى الثقيل» وقد جُعلت حديئًا تحت قانون 
الاقتصاد اللغوي». "إذ من الممكن أن نربط بين هذه العلة وما يسميه علم اللغة 
الحديث بقانون الاقتصاد اللغوي. ويعني به أن المتكلم يحاول أن يوصل ما في ذهنه 
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من أفكارء أو مأ في نفسه من إحساسات. مع أقل جهد عضلي مبذول. وقد عبر 
عنه القدماء بالاستخفاف""'. 

وقد عضد ابن يعيش هذه العلة بعلة أخرى؛ ليقرب المعلول من الأذهان 
فذكر علة المخالفة» فالحروف تشكل الكلام؛ والحركات مخالفة للحروف؛ فكانت 
الخركات علامة إعراب لا الحروف. 

أمّا إعراب الأسماء الستة المضافة إلى غير ضمير المتكلمء فإنّ إعرابها يكون 
بالحروف خلافًا للأصلء وقد أظهر ابن يعيش علة العوض تسويعًا لخروجها عن 
الأصلء إذ يقول: "فهذه الأسماء إذا أضيفت إلى غير ضمير متكلم كان رفعها 
بالواو ونصبها بالآلف وجرها بالياء» نحو قولك: هذا أخوك ورأيت أخاك وأباك 
ومررت بأخيك وأبيك. وكذلك سائرهاء وإنما أعربت هذه الأسماء بالحروف؛ 
لأنها أسماء حذفت لاماتها في حال إفرادهاء وتضمنت معنى الإضافة: فجعل 
إعرانها بالخرواف #الخوض من حداك ماني" 

وهذه العلة تعنى أن هذه الحروف عِوض عن لامات هذه الأسماء في 
الأقراذ» تن جه آنها مظردة تصسن معت الإضافة وتك ولا جعرية بانقروف انها 
مضافة. أي أن الإضافة هى التى أوجدت هذه العلة» وبدون الإضافة -كما أظن- 
لا يكون وجه لهذه العلة. 00 


(5) شرح المفصلء .1١7-1١1/١‏ 
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وذهب جماعة من النحاة''' إلى أن هذه الأسماء أعربت بالحروف توطئة 
لإعراب التثنية والجمع بالحروف -والعلّة في ذلك علَّة تشبيهء أي أن هذه الأسماء 
أعربت بالحروف حتى تعرب مثلها التثنية والجمع؛ لأن هذه الأسماء مضافة. 
والإضافة فرع على الإفراد. وكذلك التثنية والجمع فرع على المفرد. فكان وجه 
الشبه. ويبدو لي أنْ من ذهب إلى ذلك فقد ذهب بعيدًا؛ لأنّ التعليل غايته 
التبسيط والتوضيح والإقناع بالحكم النحويء لا أن يرزخ العقل تحت السؤال عن 
العلّة ويطلبها باي شكل كانت» فليس إعراب الأسماء الستة بالحروف لتسويغ 
إعراب التثنية والجمع» وإن كان ذلك كذلك فقد أصبح الأمر جدلاً وافتراضًا 
وإلصاقاء و بعيدًا عن المنطق النحوي. 

وأميل إلى الرأي الذي يرى أن الأسماء الستة هنا معربة بالحركات التى قبل 
الحروف. وما الحروف إلآّ مطل لتلك الحركات. ليتناسب ذلك والمضاف إليه (غير 
ياء المتكلم». فالأصل في هذه الأسماء مثلاً: (أحُك؛ وأخّك. وأخيك) ثم أشبعت 
الحركات فتولد عنها حرو محانسة لا" . 

فهذا الرأي أكثر إقناعًا من غيره؛ إضافة إلى أنه ينسجم بتوحد العلامة 
الإعرابية للأسماء الستة بكافة أشكاهاء ولأئه يعود إلى الأصلء. فأصل إعراب 
المفرد بالحركة. 

وني الكلام على الأسماء الستة» كان تفسير الحركات المقدرة على الاسم 
المقصور المنصرف الذي يدخله التنوين» نحو: عصا ورحىء فيلتقفي فيه ساكنان؛ 
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لام الكلمة والتنوين؛ فيحذف الآلف (لام الكلمة)» وقد أبدى ابن يعيش وجوهًا 
ثلاثة تعليلاً لذلك "أحدها: أن التنوين دخل لمعنى ويزول بزوال ذلك المعنى؛ 
وليست الألف كذلك؛ لأنها لام الكلمة. والثاني: أنّ الألف إذا حذفت بقي قبلها 
ما يدل على الألف المحذوفة؛ وهي الفتحة قبلهاء وليس على حذف التنوين دليل. 
الثالث: أن الساكن الأوّل هو المانع من النطق بالئاني» فكان حذفه هو الوجه 
لإزالة المانع "''. فمفهوم الساكن عند علماء السلف ثنائي: صامت ساكن (بْ): 
وصوت مد .)١(‏ وهو من ثمرة العين الباصرة للمكتوب. لا الأذن السامعة 
للمنطوق. وإلا فلا سكون بل مطل حركي. والدرس الحديث يظهر تكون مقطع 
ثقيل (ص ح ح ص». لذا يقصر المد الطويل للتخلص من الثقل. 

فالعلّة الأولى علَّة الأصل والفرع. وهي علّة مقنعة؛ إذ الداخل على الشيء 
يخرج بخروج غرضه؛ فهو متقلّب ومتحرك وفق المعنى. وفي الثانية كانت علَّة 
الإنابة» فالفتحة تنوب عن الألف وتدل عليه؛ لأنهما مدتان في الحلق, الفارق 
بينهما في الاستطالة. وفي الثالثة جعل علة التقدم المكاني دليلاً على حذف الألف. 
فالمتقدم وهو الألف أولى بالحذف من المتآخر وهو التنوين. 

فابن يعيش في ذلك استخدم عللاً ثلائا مغتلفة عللت الحكم النحوي. 
فمحاولاته الفكرية هذه تركزت على كشف هذا الحكم النحويء فمحاولاته إِذا 
تمثل تفكيكا للأحكام. 

وكان الأنباري”"' (ت /الاده) قد أشار إلى التعليل الأول والثاني دون 
الأخير في أثناء حديثه عن الاسم المنقوص. وكان العكبري قد ذكر أن الألف 
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تحذف لالتقاء الساكنين» يقول: "وإذا نون المقصور حذفت ألفه. لسكونها وسكون 
التنوين بعدها"'''. وفي ذلك نظرء لم يأت عليه ابن يعيش والنحاة المتقدمون. ذلك 
أن علماء الدرس الحديث لا يرون سكونًا في الألف. وإِنّما هو عبارة عن تقصير 
للفتحة الممطولة؛ إذ الألف ما هي في علم الأصوات إلا نطق فتحة طويلة. وماتم 
له عبارة عن تقصير المطل لصوته. لا حذفه وذلك للتخلص من صعوبة المقطع 
(ص ح ح ص). 


تقفسيم الاسم المعرب: 

جُعل الاسم المعرب على ضربين منصرف وغير منصرف. وجعل غير 
المنصرف على مجرى الفعل لذلك حذف التنوين منه لثقله حملا على الفعل. وقد 
علل ابن يعيش ثقل الأفعال على الأسماء. يقول: "إنما قلنا إن الأفعال أثقل مسن 
الأسماء لوجهين: أحدهما: أن الاسم أكثر من الفعل من حيث إِنّ كل فعل لا بد 
لس قاع اص ركرة معد وقد ريعي الاسررضن الممل؛ #وإذا ثيث أنه أكشر فق 
الكلام كان اكز استعبالاً.وإذا كفر اشنيالة كيف على الألسنة؛ ؟ لكثرة 
تداوله.... الوجه الثاني: أن الفعل يقنضي فاعلاً ومفعولاً فصار كالمركب منهماء 
إذ لا يستغنيى عنهماء والاسم لا يقتضي شيئًا من ذلكء إذ هو سمة على المسمى لا 
غير فهو مفرد؛ والمفرد أخف من المركب"”". 

فمدار العلة عند ابن يعيش هنا هو الخفة, إذ الاسم أكثر دورائًا في الكلام. 
فهو أكثر استعمالاء وما يستعمل كثبرًا يخف على اللسان. والاسم قائم بذاتهء فهو 
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المركب. 

فالعلة في ما ذهب إليه ابن يعيش هي علة الخفة التي ترتكز على النطق في 

وكان سيبويه (ت ٠8١ه)‏ قد نص على ثقل الأفعال. وجعل العلّة في ذلك 
هى علّة الأوؤل. أي علّة الأصلء إذ الأسماء أصل للأفعال. فالأفعال مشتقة من 
الأسماءء» والمفرد أصل للمركبء يقول: "واعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض» 
فالأفعال أثقل من الأسماء؛ لأنّ الأسماء هي الأؤلى. وهي أشد تمكناء فين ثم لم 
يلحقها تنوين ولحقها الجزم والسكون. وإنما هي من الأسماء آلا ترى أن الفعل لا 
بد له من الاسم وإلآ لم يكن كلامّاء والاسم قد يستغنى عن الفعل""”"". 

وذكر في الإيضاح تعليل يعود إلى الفكرء أي أن المسألة متعلقة بسرعة 
وصول الفكر إلى المسمىء فما وصل إليه أولاً يكون الأخف. "فالاسم إذا ذكر 
فقد دل على مسمى تحته. نحو: رجل وفرسء ولا يطول فكر السامع فيه. والفعل 
إذا ذكر لم يكن بد من الفكر في فاعله. لأنه لا ينفك منه. ويستحيل وجوده من 
لد 

وقد أشار الأنباري إلى علة الأصل والفرع في تبيين ثقل الأفعالء إذ قال: 
"إن الفعل فرع على الاسم. وهو أثقل من الاسم. لكونه فرعا"”". والأفعال فرع 
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على الأسماء من وجهين. أحدهما: أنّ الأفعال أحدث من الأسماء. والحدث فرع 
على تحلرثه؛ والثاني: أن الاسم يستقيم بلا فعل؛ والفعل لا يستقيم إلا باسم'''. 

وذكر ابن النحاس (ت 518ه) في التعليقة أنّ الاسم أخحف من الفعل 
لوجوه؛ مئها: أن الأسماء أكثر استعمالاً من الأفعالء ومنها: أن الفعل تلحقه 
زوائد كحروف المضارعة وتاء التأنيث فثقل بذلك. ومنها: أن الأفعال مشتقة من 
د 

فتعليلات النحاة السابقة توضح ثقل الأفعال على الأسماء. وهي تهدف إلى 
ترسيخ ذاك الحكم. والآراء التي أبديت تفسر لنا هذه المسألة» حيث يقع تفسير ابن 
يعيش بينها موقعًا مؤكدًا ومفْسٌرًاء إذ يعتمد على علة الخفة ترسيخًا لفهم ذاك 
الحكم. 
العلل الى قنع الاسم من الصرراف: 

وني بيان العلل التي تمنع الاسم من الصرف جعل ابن يعيش الاسم فرعا 
على الفعل لشبه الاسم بالفعل من جهتين: " إحداهما: أنه [الاسم] لا يقوم 
بنفسه ويفتقر إلى اسم يكون معه. والاسم لا يفتقر إلى فعل. فكان فرعا عليه. 
والآخر: أنه [الاسم] مشتق من المصدر الذي هو ضرب من الأسماء فلما أشبهه 
في الفرعية امتنع منه الجر والتنوين كما امتنع من الفعل. والتعريف فرع على 
التدكير؛ لأنّ أصل الأسماء أن تكون نكرات» ولذلك كانت المعرفة ذات علامة. 
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وافتقار إلى وضع لنقله عن الأصلء كنقل جعفر عن اسم النهر الذي هو نكرة 
كافدةة لوم ان بع 0 

وَلاذا كان لوحهين ؟'يرئ انن الوواق"''" أله لكان الشنه من وه بواسين لا 
تأثير له. لم يثقل الاسم بهذا الشبه. فيزول عن أصله. وهو الصرف. فإذا اجتمع في 
الاسم فرعان أو فروع ثقل الاسم والتنوين زيادة عليه فمنعوه. وشبهوه بالفعل. 
وجعلوا جره كنصبه. 

وقد فسّر الجرجاني'" (ت 471ه) هاتين الوجهتين؛ بآنٌ الأسماء التي لا 
تنصرف يكون في كل واحد منها سببان فرعان: فسعاد مثلاً. يكون فيه التعريف 
والتأنيث؛ وكل واحد منهما فرع. لأنّ الشيء يكون منكوراً ثم يعرف والتأنيث 
مرتبته بعد التذكيرء فلمًا دخل (سعاد) فرعان شابه الفعل من وجهين من حيث إن 
الفعل فرع. وهذا الاسم دخله فرع من وجهين, لذا كان الاسم مشبهاً للفعل من 
وجهين. 

فالاسم لا يمتنع من الصرف بعلة واحدة؛ لأنها لا تقوى على نقله عن 
أصله؛ فاحتاج إلى علتين. ومنعت الأسماء من الصرف لشبهها بالأفعال. فلما 
كانت الأسماء خفيفة ثقلت با حركات» وتصرفت بوجوه:الإعراب» ثم إن شيئاً 
منها أشبه الحرف فبني. ثم أشبه شيء منها الأفعال» وهي جميع ما لا ينصرف. 
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لشابهتها الفعل من جهتين كما سبق'"'. 
وحنو ة إعر اب الام 

تعرب الأسماء بالرفع أو النصب أو الجرء ولا يدخل الأسماء الجزم» وقد 
أبدى ابن يعيش تعليله لذلك بقوله: "إِنْما لا تجزم الأسماء؛ لتمكنها ولزوم 
الحركة والتنوين هاء فلو جزمت لأبطل الجازم الحركة. وإذا زالت الحركة زال 
بزواها التنوين؛ لأنّ التنوين تابع للحركة ولو زالاء اختلت الكلمة بذهاب شيئين» 
أحدهما: الحركة وهو دليل كونها فاعلة أو مفعولة أو مضافا إليها. والآخصر: 
التنوين الذي هو دليل كونه منصرقاء فإن قيل فهلا أذهب الجازم الحركة وحدها 
قيل: لو حذفت الحركة للجازم لزم تحربيك حرف الإعراب. لسكونه وسكون 
التنوين بعده. ولو فعل ذلك لعاد لفظ المجزوم إلى لفظ غير المجزوم. فلم يصح 
الجزم فيه لأنه لا يسلم 0 

فأظهر ابن يعيش علّة التمكين واللزوم لعدم جزم الأسماء. ثم أدخل تعليلاً 

لو جزمت 2022 -» لأبطل الجازم الحركة. 

إذا زالت الحركة -> زال التنوين. 


.5 ١5 انظرء كشف المشكل في النحو: حيدرة اليمني: ص‎ )١( 
شرع القع اراك‎ 


. تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


لا يجوز زوال التنوين -> لأن التنوين تابع للحركة ولو زالا لاختل الاسم 
بذهاب شيئين هما: 

- دليل الفاعلية والمفعولية (الحركة). 

- ليل كوة: الاش تضرف (السوين). 

وفي التعليل السابق يتضح منع جزم الأسماء. إذ المحصلة في ذلك غياب 
الحركة وهي علامة الفاعليّة والمفعوليّة: وفي الوقت نفسه غياب التنوين الذي يمثل 
دليل انصراف الأسماء وهو خاصيّة من خصائصها. وإذا تم الغياب للأمرين 
حدث الخلل في القاعدة الاسمية (خصائص الاسم). 

ثم أدخل ابن يعيش تساؤلاً جديدا مترتبًا على تلك التعليلات» باستخدام 
عبارة (فإن قيل)» بقوله: هلا أذهب الجازم الحركة وحدها؟ كان تعليله الداخل 
على هذا التساؤل الافتراضي قاطعًا التفسير لهذه المسألة» باستخدام أوجه متعددة 
من التعليلات القائمة على الوقناع. 

وكان سيبويه قد علّل عدم جزم الأسماء لتمكنها ولزومها التنوين؛ يقول: 
'وليس في الأسماء جزم لتمكنها وللحاق التنوين» فإذا ذهب التنوين لم يجمعوا 
على الاسم ذهابه وذهاب الحركة"'". ول تجزم الأسماء لخفتها ولزوم التنوين 
إياهاء فلو جزمت لسقطت منها الحركة والتنوين؛ فكانت تختل؛ وذلك أنك لو 
أردت جزم جعفر لَزم إسكان الراءء وبعدها التنوين» فكان يلزم حذف التنوين؛ 
لأنّه ساكن وقبله الراء ساكنة, فكان يختل الاسم لذلك'". 
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وقد أوضح الزجاجي''' (ت 4٠‏ «ه) علّة امتناع جزم الأسماء بالقياس 
على الأفعال. فالجازم عند دخوله الأفعال يحذف الساكن. فإن صادف حركة 
حذفهاء ولا يكون الاسم كذلك؛ لأنّه متحرك الآخر. فإن سلبت الحركة للجزم 
وكان الحرف الذي يسبق الآخر ساكناء يلتقي ساكنان. نحو: زَيْد وبكر. فيحذف 
آخره؛ فيكون الجزم ذهاب الحركة والحرف معاء فيكون الخلل. 

وقد قال الزجاجي: "إنما لم تجزم الأسماء لأنها متمكنة تلزمها الحركة 
والتنوين؛ فلو جزمت لذهب منها حركة وتنوين؛ وكانت تختل"”". 

وزاد أبو علي الفارسي على علة النحأة اللفظية السابقة علة أخرى. هي 
علة تقوم على المعنى. إذ القيمة المعنوية لعوامل الجزم لا تترتب على الأسماء. 
لأنها تخلو من المعاني التى تحملها الأفعال ولذا لا يكون الجزم فيهاء وهي علة 
زادت التأكيد في امتناع جزم الأسماءء. يقول: "وليس في الأسماء الجزم الذي في 
الأفعال» لأن عوامل الجزم لا معنى لهاء لدخوها على الاسم وعملها ذلك فيه. آلا 
ترى أن المجازاة» والأمرء والنهي. ونفي الماضي على لفظ المضارع لا يوجد في 
الاسم. فهذا امتناع من جهة أخرى"”". 

وأجمل العكبري القول في امتناع الأسماء من الجزم. وجعله لستة أوجه؛ ذكر 
مني اولي : 
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تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


أحدها: أن الإعراب دخل الأسماء لمعنى» وقد وفت الحركات بذلك المعنى» 
وهو الفرق بين الفاعل والمفعول والمضاف إليهء وليس ثم معنى رابع 

والثاني: أن الجزم ليس بأصل في الإعراب, لأنّه سكون في الأصلء والسكون 
علامة المببى» وهو (السكون) أصل في البناء. إلا أن الجزم جُعل في 

والثالث: أن الجزم دخل عوضا من الجر في الأسماء. فلو دخل الأسماء لجمع لها 
بين العوض والمعوض. 


تلاز نون الوقابة قل رباء الكلم: 

عالجت هذه المسألة الفعل المتصل بياء المتكلم. وامتناع جزم الفعل المضارع. 
واتصال نون الوقاية بالحروف. 

إذا اتصل ضمرر المتكلم المنصوب بالفعل لا بد من أن تسبقه نون وقاية له 
من الكسرء يقول الزمخشري: "وتعتمد ياء المتكلم إذا اتصلت بالفعل بنون قبلها 
صوناً له من أخي الجر" ويعني به الكسرة. 

يفسّر ابن يعيش هذا الأمرء مستخدمًا تعليلاته التي تزيد الأمر توضيحًا 
وين للدي ١‏ لفل مله رداك ةا كمحري والشين رديت 
أركانه» فالعلة التى يراها هي علّة الزمخشريء وهي أن ياء المتكلم لا يكون ما قبلها 
إل مكسوراء لأن الأقعال لا يدخلها لخر 


تعليل الاحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


ونا لم يدخل الأفعال جر آثر النحاة أن لا يدخلها ما هو بلفظه ومن معدنه. 
وخصوا النون بذلك. لقربها من حروف المد؛ ولأنّها قد تكون علامة إضمار 
أبضأًء يقول ابن يعيش: "إن ياء المتكلم لا يكون ما قبلها إلا مكسوراً إذا كان 
حرفاً صحيحاً. نحو: غلامي وصاحبي. والأفعال لا يدخلها جرء والكسر أخو 
الجر؛ أن معدنهما واحد. وهو المخرج. فلما لم يدخل الأفعال جر آثروا أن لا 
يدخلها ما هو بلفظه ومن معدنه خوفا وحراسة من أن يتطرق إليها الجر فجاءوا 
بالنون مزيدة من قبل الياء؛ ليقع الكسر عليهاء وتكون وقاية للفعل مسن الكسرء 
وخصوا النون بذلك. لقربها من حروف المد واللين» ولذلك تجامعها في حروف 
الزيادة» وتكون إعرابا في يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. كما تكون 
حروف المد واللين إعرابًا في الأسماء الستة المعتلة من نحو قولك: أخوك وأبوك 
وأخواتهماء وفي التثنية والجمع. ولأن هذه النون قد تكون علامة إضمار. فكرهوا 
أن يأتوا بحرف غير النون فيخرج عن علامات الإضمار""". 

فكلام ابن يعيش يؤكد تفسيره للقاعدة النحوية» ونذهب إلى القولء بأنه لا 
يركن إلى الأحكام النحوية. مالم يخضعها للمناقشة. يدفعه إلى ذلك حبه 
للاستقصاء ومتابعة العلل. 

وكان سيبويه قد علل لزوم نون الوقاية: بقوله: "وإنّما قالوا في الفعل: 


ضربنى ويضرببيى. كراهية أن يدخلوا الكسرة في هذه الباء. كما تدخل الأسماءء 
فمتعوا هذا أن يدخله؛ كما مُنع الجر""”". 


قشعا سان بعر الأقان الارعة تقال "لسن الالال العناوط ةد 
كما أنه ليس في الأسماء جزمٌ؛ لأن المجرور داخلُ في المضاف إليه معاقبٌ للتنوين» 
وليس ذلك في هذه الأفعال""". 


فامتئع الفعل من الخفض؛ لأنّ المجرور داخمل في المضاف إليه ومعاقب 
للتنوية: وليس ذلك في الأفعال. ونرى سيبويه يشير إلى علة عدم التمكن وإن كان 
يقرر شبه الفعل المضارع للاسم فإنه بهذه العلة يؤكد أن هذا الشبه ليس في كل 

ولا يدخل الأفعال الجر؛ لأنّها أدلة. وليست الأدلة بالشى, الذي تدل عليه. 
وأمّا زيد وعمرو وأشباه ذلك؛ فهو الشي. بعينه» وَإِنّما يضاف :0 الشي. بعينه لا 
اليك سل قور صر رن عون قو رن لاجم الخو لها ل 

فارتباط الجر يكون بالإضافة. والإضافة لا تكون بالفعل نظرا لتعلقه 
بالفاعل؛ فالمضاف إليه يقوم مقام التنوين» ولا يصح أن يقوم الفعل والفاعل مقام 
التنوين”". 

وقد أوضح الجاشعي” (ت 1414ه) علّة امتناع الأفعال من الإضافة 
بمواضع منها: أن الإضافة إِنّما تكون إلى الأعيان الثابتة» وليست كذلك الأفعال. 
ومتهاً: أن الأنعال: آدلة وليستالمذلول علية» والإضافة لأ:توة إلا إل“المدلول 
عليه ومنها: أن المضاف إليه يقوم مقام التنوين. وليس من قوة التنوين أن يقوم 
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مقامه شيئان قويان وهما الفعل والفاعلء ومنها: أن الإضافة إِنّما دخلت الكلام 
لشُخصّص أو تُعرّفء والفعل لا يخصص ولا يعرف. 

دا وجدت هذه النون في آخر الفعل حفاظًا على حركة آخحمره لأنْ الياء 
تقتضي كسر ما قبلهاء وهي كسرة لازمة. والفعل لا يدخله الكسر ولو كان لازمًا. 
ثم زاد ابن يعيش في تفسير المسألة بافتراض تساؤل باستخدام عبارة (فإن قيل): 
وهو تساؤل عن زيادة النون في ما آخره ألف. نحو: أعطاني. لأن الكسر لا يكون 
في الألف. فكان تعليله أنه "لما لزمت النون والياء في جميع الأفعال الصحيحة لما 
ذكرناه. صارت كأنها من جملة الضميرء فلم تفارقها لذلك؛ مع أن الحكم يدارٌ 
على المظنة لا على نفس الحكمة:؛ والياء مظنته كسر ما قبلهاء والذي يدل على أن 
النون مزيدة لما ذكرناه؛ أن هذا الضمير إذا اتصل باسم لم تأت فيه بنون الوقاية. 
نحو: الضاربي والشاقي؛ فالياء ها هنا في محل نصب كما تقول: الضارب زيداء وم 
تأت معه بئون الوقاية؛ لأنَّه اسم يدخله الجر. فلما كان الجر مما يدخله لم يمتنع ممأ 
هو مقارب له" '. فقبول الاسم للجر يجعله يقبل الكسرء وامتناع الفعل من الجر 
يعن امتناعه من الكسر. 

بالكلة الممتكوفة ع3 الحور اهن تامنة عن القواين كناف اتسنويةا با 
أصّل في الأفعال المنتهية بالألف. إذ وجود النون في الأفعال الصحيحة يعني 
استمرارية تواجدها في باقي الأفعال» فأصبحت كالجزء منها. 

ثم أتبع ابن يعيش هذا التساؤل الافتراضي بتساؤل آخر قطعًا للمسألة. 
يقوم على منع الأفعال من الكسر في مشل (اضرب الرجل). فكان تعليله: 
"الكسرة ها هنا عارضة لالتقاء الساكنين. فلا يعتد بها موجودة. ألا ترى أنك لا 
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تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


تعيد المحذوف لالتقاء الساكنين في مثل: زنت المرأة. وبغت الأآمَهُ. وإن كان أحد 
ا الل ل ا ا 
عارضة منعًا لالتقاء الساكنين'''. وهي مختلفة عنها مع ياء المتكلمء وذلك لأنّ ياء 
لمتكلم تقدّر بكسرتين. وقبلها كسرة فتصير كاجتماع ثلاث كسرات: ولا يحتمل 
ذلك في الفعل» فلزمت نون الوقاية» أما التقاء الساكنين فليس معه إلا كسرة 


5 20-4 
واحدة 0507 5 


فالعلّة تقوم على الفكر عند ابن يعيش. وتسعى إلى إدراك الأحكام النحوية: 
ومن مهامها إزالة الأسئلة المقلقة. وملء الثغرات التى تحدثها الشكوك المحيرة . 
للالرف كان تدليطة لشكر لخدو الترو امم قووف | حاء اشوا "وقد أدخلوا هذه 
النون مع إِنّ وأخواتهاء فقالوا: إنني وكأننى ولكنني. ولعلّني وليتي؛ لأثها حروف 
أشبهت الأفعال» وأجريت في العمل مجراهاء فلزمها من علامة الضمير ما يلزم 
افع 531 

والعلة ق .للش هله عقانية ذا اتيت فمد» الخررقك الأتجاله تقيسنية 
عليها بدخول النون؛ ثم أوضح ابن يعيش أن النون قد يسوغ حذفهاء وعلّل ذلك 
بكثرة الاستعمال» وهي علّة تُسَوَعْ بالتداول المؤدي إلى الخفة والسهولة هربًا من 
الثقل المترتب على تتابع النونات. ولأنها ليست أصلاء يقول: "وقد جاءت 
حذوفة وأكثر ذلك في إِنّ وأنّ ولكنّ وكأنً» فقالوا: إِنّي وأني ولكني وكاني. وإنّما 
ساغ حذف النون منها؛ لأنّه قد كثر استعمالها في كلامهم. واجتمعت في آخرها 
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نونات. وهم يستثقلون التضعيف. ولم تكن أصلاً في لحاق هذه النونات لماء وإنما 
ذلك بالحمل على الأفعال. فلاجتماع هذه الأسباب سوغوا حذفها"'". فالأصل 
فيها أن يؤتى بنون الوقاية لئلا يتكسر آخر الحرف. وإنما جاز حذفها تخفيفًا لكثرة 
الانعشيال وكفرة الكواناك 1 . 

أما حذف النون من لعل بقولهم: لعلي. فكان "لأنه وإن لم يكن آخره نوئا 
فإن اللام قريبة من النون"""» وقد علل لزوم النون في ليت بأنه "لم يكن في آخرها 
نون ولا ما يشبه النون”'". يقول العكبري: "أكثر ما جاء (لعلي) بغير النون؛ لأنْ 
اللام تشبه النون. فلما ثقل اجتماع النونات ثقل دخحول النون على اللام 
المقيدوة 7 

وقد علل ابن يعيش دخول النون على الحروف والأسماء المبنية على 
السكون مثل: مِن. وعن. ولدن. وقطء وقد بمعنى حسب. حتى لا تلتبس بما هو 
مبني على الحركة. أو بما هو معرب من الأسماء التي على حرفين من نحو: يار 
وهنء فجاءوا بالنون حراسة لسكون هذه الكلم وإيثارًا لبقاء سكونها"” '. وكان 
سيبويه'" قد أشار إلى ذلك حين ذكر أن الحرف الذي تلحقه ياء الإضافة يكون 
متحركاء ول يريدوا أن يحركوا تلك الحروف فجاءوا بنون الوقاية. وكان سيبويه قد 


علل دخول النون على الحروف (أئي وكأئي ولعلي ولكني) بكثرة الاستعمال: 
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وعلل خلو النون من لعلّي بقرب اللام من النون؛ يقول: "فإن قلت: (لعلي) ليس 
فيه نونء فإنّهِ زعم أن اللام قريب من النون""". 

وذكر الخوارزمي أن نون العماد تزاد لمعنيين» وهما: وقاية آخر الكلمة من 
الكسرء وصيانة للضمير المنصوب من اختلاله بالمجرور. إلا أله قال في (إِنّ وكأن 
ولكن ولعل»): "إنّما سقط نون العماد من الثلاثة احترازًا من اجتماع المتجانسات 
مع كثرة الاستعمال» ومن (لعل) لأنْ اللام شبيهة بالنون"”". 

أمّا ابن الحاجب فقد جعل دخول النون على الحروف صوئًا لما من الكسر 
من باب الأولى» من دخوها على الأفعال» فقال: "وقد فعلوا ذلك في الكلمات 
المبنيات على السكون عند إدخاها على المتكلم صوئا لما من الكسرء وإذا كانوا قد 
صانوا الفعل القابل للتحريك والإعراب عن الكسرء فلآن يصونوا احرف المبني 
على السكون عن الكسر من باب أولى فيقولون: مني وعني إلى آخر ما ذكروه"”". 
أسماء الإشارة: 

هي الأسماء التي يشار بها إلى المسمى. وهي من الأسماء المبنيات» وتتضمن 
معنى حروف الإشارة وتشبه المضمرء يقول ابن يعيش في تعليل بنائها: "إنما كانت 
مبنية لتضمنها معنى حرف الإشارة؛ وذلك أن الإشارة معنى؛ والموضوع لإفادة 
المعاني, إِنّْما هي الحروف فلما استفيد من هذه الأسماء الإشارة علم أن للإشارة 
خرنا لبوك نذا الاسم وإن لم ينطق به فبنى كما بني مَنْ وكم. ونحوهماء وقال 


(؟) التخميرء .1١77/5‏ 
() الإيضاح في شرح المفصلء .478/١‏ 


قوم: إنما بنى اسم الإشارة لشبهه بالمضمر؛ وذلك لأنك تشير به إلى ما بحضرتكم ما 
دام حاضرًاء فإذا غاب زال عنه ذلك الاسهم'"”". 

اعدفيان :رن تند لحني المعتى بالقنإلل تنس زناة اموب الاش 
والأول حتهما 'قائية على التمائل في الدلالة بين اسم الإشارة وحرف الإشارة» 
والثانية» تقرب ما بين الأشياء حتى تبدو أقرب ما تكون إلى التجانس- يؤكد أنه 
يصر على أن يبدي التعليلات المناسبة للمسائل النحوية» وتفسير أحكامها. 

وكان العكبري قد ذكر الوجه الأول من كلام ابن يعيش السابق, بقوله: 
"إنّما بنى اسم الإشارة, لأنّ الإشارة معنىء والموضوع لإفادة المعاني الحروف. ولم 
يضعوا للإشارة حرفاء فينبغي أن يعتقد أنْهم ضمنوه إياه طردًا لأصوهم.؛ ودل 
على ذلك بناؤهم إياه» ولا بد للبئاء من سبب"”» 

وقد أشار ابن الخباز"" (ت 5*4ه) إلى علتين لبناء اسم الإشارة 
إحداهما: أنها لا تلزم مسمياتهاء وثانيتهما: أنها نضمنت معنى حرف الإشارة. 

وقد صرح الموصلي”'' (ت 197ه) ببناء أسماء الإشارة غير أنها تضمنت 
معنى الحرف. أن منها ما وضعه بالأصالة وضع الحرف. نحو: ذواتاء وحمل الباقي 
عليهاء وأنها أشبهت الحرف؛ لأنها تفتقر إلى مفسر كافتقار الحرف إلى متعلقه. 

وذهب ابن يعيش في تعليله. بأن (ذا) من ذوات الثلاثة "لأنّ (ذا) اسم 
منفصل قائم بنفسه قد غلب عليه أحكام الأسماء الظاهرة» نحو: وصفه. والوصف 


.47 / شرح المفصل.‎ )١( 

.١55 وانظرء الفصول الخمسون: ابن معطء ص‎ »488/١ اللباب؛‎ )١( 
.؟"١5 توجيه اللمعء ص‎ )1( 

(4) شرح كافية ابن الحاجب. ."1١/١‏ 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


به وتثنيته» وتحقيره فلما غلب عليه شبه الأسماء المتمكنة حكم عليه أنه ثلاشي 
كالأسماء السمكية" رهق مذهب البصريين وأصله (ذي) إلا أنهم حذفوا الياء 
الثانية» وأبدلوا الياء المتبقية ألفا. أمّا الكوفيون فقالوا: إن الاسم هو الذال؛ لأنْ 
الألف يحذف”". 

فعلّة القياس بالشبيه التي ضمنها ابن يعيش هذا التفسير تعنىي وجودية هذا 
ل ل 
بنفسهاء عندئل ينطبق عليه ما ينطبق عليهاء فكان ثلاثيًا مثلهاء ثم أتبع ابن يعيش 
هذا التعليل بتعليل آخر يوضح فيه جانبًا ثانا من جوانب اسم الإشارة (ذا) 
باستخدامه العبارة الافتراضية (فإن قيل»» إذ جعل مذدار تفسيره هذه المرة 
بافتراضية السؤال عن إضماره على شريطة التفسير» وأن يكون ما بعده نعمًا بيانا 
له كما فسّر المضمر بالظاهر في قولك: أكرمني وأكرمت زيدًاء فجعل ذلك بعلة 
اللزوم» إذ يُلِزْم ذكره كما يلزم نعته. بقوله: "لو كان كذلك لزم نعنه. ولم يجز آلا 
تذكره. ألا تراك تقول: هذا زيد ورأيت هذا فلا تأتي له بصفة. إِنّما تأتي بها إذا 
التبس للإيضاح. فلذلك كان القياس أن يكون ظاهرا وقد أشكل أمره على قوم 
فجعلوه قسما ثالكًا بين الأسماء الظاهرة والمضمرة؛ لأنّ له شبهًا بالظاهرة وشبها 
بالمضمرة؛ فمن حيث كانت مبنية ولم يفارقها تعريف الإشارة كانت كالمضمرة؛ 
ومن حيث صغرت ووصفت ووصف بها كانت كالظاهرة"”". 

أضاف ابن يعيش تعليلاً آخر لأولئك الذين رأوا فيه قسمًا ثالكا بين الاسم 
الظاهر والمضمر في نصه السابق» وعللوا المضمر بأنّ له شبهًا بالظاهر وشبها 
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بالمضمر. فهذه التعليلات والاستحضارات تؤكد أن ابن يعيش يملك أوراقه. أي 
عدته المعرفية واللغوية. ويسسخرها في خدمة تفسيره للمفصل. 

وافترض ابن يعيش قولاً في تصغير (ذا). بقوله: "الزيادة في حال التصغير 
لاتدل على أن ذلك أصل فيهاء فإنا لو سمينا بقد أو هل ونحوهما ماهو على 
حرفين؛ ثم صغرناه لزدنا فيه ما لم يكن له فكذلك اسم الإشارة"”". 

فسر ابن يعيش ذلك الافتراض بعلة القياس على المثل التى تتم عن طريق 
النقل» إذ قاس اسم الإشارة على ما هو اسم بحرفين» وجعل ما لذاك الاسم من 
تصغير له أيشمًا. تراه يقول: "نحن إذا سمينا بقد وأشباهه. فإنا ننقله من الحرف إلى 
الاسم فإذا صكّْرناه فإنّما نصغره على أنه اسم فوجب أن نجتلب له حرفا يوجب 
له الاسمية؛ وإذا صغرنا (ذا) ونحوه من أسماء الإشارة فإنّما نصغره وهو على 
معناه من الاسمية الذي وضع له"”". 

ثم عاد إلى السؤال الافتراضي القائم على أن (هذان. وهاتان) صيغا للتثنية 
ك(هماء وأنتما) في المضمرات. فهل يقال في أنت أنتان» وفي هو هُوان؟ ليرتب له 
تعليلاً ممنطقا يوضح فيه أمرًا آخر في اسم الإشارة؛ مستخدمًا في ذلك علة الشبه 
بالمتمكن. فيقول: '"أسماة الإشارة أشد شيها بالمتمكنة من المضمرة. ألا تراهم 
يصفون أسماء الإشارة. ويصفون بهاء فيقولون مررت بهذا الرجل. ومررت بزيد 
هذاء فلما قاربت أستماء الأشازة الأميماء ال متمكنة هذه المقارية. ودانتها هذه المذاناة 
صيغت في التثنية على منهاج تثنية الأسماء المتمكنة؛ ولذلك أعربت التثنية وإن 
كان الواجة مناء كان ذلك قل لانن طريعيمناء ولا كدت اللضصيرات مين 
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المتمكنة وتوعّلت في شبه الحروف صاغوا لها أسماء للتثنية على غير منهاج تثنية 
اللتمكنة» تمييرًا لما قارب المتمكنة على ما لم يقاربها وبعد عنها'""". 

فلفلة مغابية اسناء الأقارة#الاشبفاء اكه هيحت عليها لق العبة 
وأعربت إعرابهاء أمّا المضمرات فلأنها بعدت عن الأسماء المتمكنة وتوغلت في 
شبه الحروفء لم يجعلوها مثناة بطريقة المتمكنة. 

ثم عل ابن يعيش امتناع كون اهاء في (ذه) علامة للتأنيث كما في قائمة أو 
قاعدة» فجعل التعليل قائمًا على أمرين: أحدهما.ء أنّها قد تصير على حرف. 
والآخرء أن الحاء ربّما لا تجدها علامة للتأنيث؛ وهذان الأمران حجة في الإقناع 
إذا ما كان التأمل فيهما؛ لأن (ذه) على حرف استحالة؛ وأن الهاء للتأنيث مرةء 
وليست للتأنيث مرة أخرى؛ يصعّب من تحديدها وتأطيرهاء وبالتالي لا تكون 
دليلاً على الرأي. ولا حجة له. ثم قاس هذه الصلة على ما يماثلها في التنوين» من 
إبداها إلى ألف. ثم أكد علّته الأوى بلغة من لغات العرب. يقول في ذلك: "إنها 
لو كانت للتأنيث على حدها في قائمة وقاعدة. لكانت زائدة» وكان يؤدي إلى أن 
يكون الاسم على حرف واحدء وقد بينا ضعف مذهب الكوفيين في ذلك. وأمر 
آخر أنّك لا تجد الماء علامة للتأنيث في موضع من المواضع. والياء قد تكون 
علامة للتانيث في قولك: اضربيء فأما قائمة وقاعدة فإنما التانيث بالتاء واللهاء من 
تغير الوقف. ألا تراك تجدها تاء في الوصلء, نحو: طلحتان وهذه طلحة يا فتىء 
وقائمة يا رجلء فإذا وقفت كانت هاء, والماء في (ذه) ثابتة وصلاً ووققًا والكلام 
إنّما هو في حقيقته وما يندرج عليه ألا ترى أننا نبدل من التنوين ألما في النصب 
وهو في الحقيقة تنوين على ما يدرج عليه الكلام؛ ويؤيد ذلك أن قومًا من العرب 
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هم طيّى يقفون على هذا بالتاء فيقولون: شجرت. وجحفت. فثبت بما ذكرناه أن 
الهاء في ذه ليست كاهاء في قائمة» فلا تفيد فائدتها من التأنيث"”''. 

إلا أنّ الخوارزمي يرى أنّ التاء يجوز أن تكون علامة لتأنيث (ذا) ممالفاً رأي 
ابن يعيش. ورأيه في ذلك يقوم على أن ما كان غير متمكن يؤنث بغير لفظه. 
يقول: "وإِنّما جاز أن تكون تاءً في تأنيث (ذا)؛ لأن ما كان غير متمكن في بابه فإنه 
يؤنث بغير لفظه. نحو: أحمر وحمراءء وغضبان وغضبى. مع أن التاء من علامات 
التانيث. وهي قريبة المخرج من الذال""''. 

وكيف تكون التاء علامة لتأنيث (ذا)؟ وأيْ لغة نطقت (ذه) مؤنثة؟ 
والقياس الذي أبداه في تأنيث أحمر وغضبان؛ قياس يبدو عليه الإقحام في 
قواعدهماء لأنّ التعليل يقوم أصلاً على الاستعمال اللخغويء ولم يظهر لنا 
استخدام التاء علامة لتأنيث (ذا) في استخدام العرب. لكن ابن يعيش علل الحكم 
من اللعة نفسها لآ من افتراضات وقياسات قد تكون خاطعة وغير مستعملة 
لماي هتنا عدرة إل الامتعال اللشتوي لان مطدة اليلة عر الاستصمان 
اللغوي. لا الإقحام والبعد عن الاستعمال. 


00 
4 


وغل ابن يعيش قول الرغخشري: "ولم يكن من لغاتته"" إلانا وحندها 
بعلّة الأبسء إذ يختلط في ذلك المذكر والمؤنث» وأكد ما ذهب إليه بلغة من لغات 
العرب. يقول ف ذلك الأمر: "والذي أراه أن" دي" و"ذه" للا : تثنر” 3 
لأنك لو فعلت لكنت تحذف الياء من ذي لسكونهاء والحاء من ذه؛ لأنها بدل من 
)١(‏ شرح المفصلء 88/7. 
(؟) التخمير؛ ؟/ 187. 
زفرة أي من لغات ذان. 
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الباء» وكنت تقول: ذان وذينء فيلبس بالمذكر. وأما نا وني وتدء فلا مالع من 
تثنيتهاء فإذا قلت: تان جاز أن يكون على لغة من يقول: تاء فحذف الألف لالتقاء 
الساكنين. وجاز أن يكون على لغة من يقول: ني» فحذف الياء وفتح التاء ليجاورة 
ألف التثنية؛ ويجوز أن يكون على لغة من يقول: ته. فحذف المهاء؛ لأنها عوض 
من الياء في تي» فأجراها مجرى الياء في الحذف. وفتح التاء لمجاورة ألف التثنية""". 


مر اتب الإشارة* 

(ذلك) اسم إشارة. اللام فيه زيدت لتدل على بعد المشار إليه. يقول 
الزغشري: "ذلك هو ذاك زيدت فيه اللام؛ وفرق بين ذا وذاك وذلك فقيل: 
الأول للقريب. والثاني للمتوسط والثالث للبعيد""". وذكر العكبري أن زيادة 
اللام فيها لوجهين: أحدهما بعد المشار إليهء والثاني هو عوض عن (ها) التي 
للقي . 

فسر ابن يعيش قول الزخشري هذا , وبيّن تعليلاته في ذلك مبديًا حقيقة 
الإشارة. وموضحًا القول في (ذاء وذاك» وذلك). وقد لجا إلى التعليل الدلالي في 
ذلك. بقول: "قولهم: ذلك. الاسم فيه ذاء والكاف للخطاب.وزيدت اللام لتدل 
على بعد المشار إليه» وكسرت لالتقاء الساكنين» ولم تفتح لثلا تلتبس بلام الملك لو 
قلت ذا لكء فذا إشارة إلى القريب بتجردها من قرينة تدل على البعد. فكانت 
على بابها من إفادة قرب المشار إليه؛ لأن حقيقة الإشارة الإيهاء إلى حاضرء فإذا 
أرادوا الإشارة إلى متنح متباعد زادوا كاف الخطاب. وجعلوه علامة لتباعد المشار 
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إليه. فقالوا: ذاك» فإن زاد بعد المشار إليه أتوا باللام مع الكاف. فقالوا: ذلك. 
واستفيد باجتماعهما زيادة في التباعد؛ لأنّ قوة اللفظ مشعرة بقوة المعنى"”". 


اللو صولات+ 

الموصول هو الذي لا يتم بنفسه. ويفتقر إلى غيره لإتمام معناه. لذلك جُعل 
الموصول ضربًا من المبهم؛ وقد علل ابن يعيش ذلك بوقوعه على كل شيء. 
بقوله: "واعلم أن الموصولات ضرب من المبهمات. وإنما كانت مبهمة لوقوعها 
على كل شي. من حيوان وجماد 00 

وبعد أن وصف ابن يعيش الموصول أخذ يقدم تفسيرًا لبعض الأسماء 
الموصيولق 0000١‏ أحكامها الجزئية» نذكرها على النحو الآتي: 


الذي: 

تناقش هذه المسألة الألف واللام في (الذي)». وتثنية الأسماء الموصولة. 
وحرفية اللام. 

بدأ ابن يعيش في حديثه عن الذي والتى بتعليل وجود الألف واللام فيهماء 
وفي تثنيتهما وجمعهما. فقد أنكر كونهما للتعريف؛ وذلك لأن زيادتهما لازمة. 
فنحن نجد كثيرًا من الأسماء الموصولة دون ألف ولام. يقول: "والذي يدل على 
أنهما ليستا لمعنى التعريف أمران» أحدهما: أن الألف واللام في الموصولات زيادة 
لازمة. ولام التعريف لا نعرفها جاءت لازمة. بل يجوز إسقاطهاء نمحو: الرجل 
والغلام ورجل وغلام, ولم نجدهم قالوا: لذي كما قالوا: غلام» فلما خالفت ما 


(1) شرح المفصل» 0 
(5) السابق 107/7 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


عليه نظائرها دل على أنها زائدة لغير معنى التعريف. كما يزاد غيرها من 
الحروف. والأمر الثاني: أنَا نجد كثيرًا من الأسماء الموصولة معراة من الألف 
واللام» وهي مع ذلك معرفة» وهي من وما وأيء, نحو قولك: ضربت من عندك 
وأخذت ما أعطيتب "07 . 

يلاحظ أن تعليل ابن يعيش هذه المسألة يقوم على علة القياس على المشل؛ 
وهو قياس يقتضي الحكم على الشي. بما هو في نظيره؛. غايته في ذلك إقناع 
يستدعي سقوط الألف واللام من (الذي)»: كما يسقط من الرجل والغلامء فلما ل 
يسقط الألف واللام من (الذي) بان بأنهما ليسا للتعريف. ثم قاسها على بعضص 
الأسماء الموصولة التى تخلو من الألف واللام. نحو: مَن وماء وهي معرفة» وعليه 

وكان العكبري قد ذكر هذين الوجهين. يقول: "والألف واللام في (الذي) 
زاتدتان لا للتعريف لوجهين. أحدهما: أن تعريف الذي بالصلة؛ بدليل تعرّف 
(من) و(ما) بهاء إذ لا لام فيهماء وما يُعرّف في موضع بشيء يعرف في موضع 
آخر بذلك الشيء. والثاني: أن الألف واللام لو حَصّلا التعريف لكان الاسم ' 

5 د 550 ع 
وهكذا فإن استحضار ابن يعيش للعلل التي سبق إليها يؤكد أنه مطلعم على 


1 آراء سابقيه» وأنه يحاول تدعيم رأيه بما يصل إليه من آراء وتوجيهات وعلل. وأنه 


ل 
متين ها. 


(؟) اللياس» ١١5/5‏ . 


وذكر ابن يعيش"''' أن الألف واللام لا تكونان لأجل المعرفة؛ لان الاسم لا 
يتعرف من جهتين. لذا كانت زيادتهما لضرب من إصلاح اللفظء فالأسماء 
الموصولة تدخل توصلاً إلى وصف المعارف بالجملء فالجمل نكرات. وهي وصف 
نها. ولولا أن الجمل نكرات لم يكن للمخاطب فيها فائدة» ولأن الجمل نكرات 
جعلوها في المعارف. 

ومعنى أن الاسم لا يتعرف من جهتين؛ أن الاسم الموصول معرف بتعليلاته 
السابقة. وأن الألف واللام للتعريف. ولا يدخل التعريف على المعرفة؛ لأنّه لا 
يعرف من جهتين. وقد أفصح الأنباري عن ذلك قبل ابن يعيش بقوله: "والألف 
واللام فيهما [الذي والتى] زائدتان» وليستا فيهما للتعريف؛ لأن التعريف 
بصلتهماء وهي الجملة التى بعدهماء بدليل أخواتهماء نحو: مََنْ؛ وما. فلو كانتا 
ا ل ان 

وقد أكد الموصلي هذه الفكرة بقوله: "إنما كانت صلة الموصول جملة» لأنها 
لما وضعت وصلة إلى وصف المعارف بالجمل التي هي نكرات في الأصلء وكان 
تعريفه لا يتم إلآ بجملة لأنها لا تكون صلة إلا إذا كانت معلومة للمخاطب 1 
يكن له بد من تماميته اسمًا من جملة"7. 

هذا يعني أن الموصول لا يكون معرفة بنفسه وإِنّما يأتيه التعريف من جملة 
الصلة؛ أن بها تمام الفائدة. 


.١١ 5/7 انظرء شرح المفصلء‎ )١( 
." 77 (؟) أسرار العربية؛ ص‎ 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


ولم يذكر شارحا"''' المفصّل تلك التعليلات التى ذكرها ابن يعيش في شرحه. 
كما هو الخال في كثير من المواضع التى عللها ابن يعيشء على رغم أنها مذكورة 
قبلهماء وبعدهما. فها هو ابن أبي الربيع (ت 58448ه) يرى أن الآألف واللام 
زائدة لتوكيد التعريف. يقول: "وأمًا الألف واللام في (الذي) وما جرى مجراها 
من الأسماء الموصولة: فهي زائدة» لأنّ التعريف إِنْما هو بالصلة بمنزلة تعريف 
(من) و(ما) وغيرهما من الأسماء الموصولة: وكاثها زندت لتوكيد التعريف"”". 

أمّا مسألة تثنية الأسماء الموصولة, فالرأي فيها عند ابن يعيش أنها لا تصح. 
وإذا ثنيت لم تكن تثنيتها تثنية حقيقية» وَإِنّما هي صيغة موضوعة للدلالة على 
المثنى. وذلك "لأنّ التثنية إِنّما تكون في التكراتء. نحو قولك: رجل ورجلان. 
وفرس وفرسان. فأمًا زيد وعمرو وزيدان وعمران. فإنّك لم تثنه إلا بعد سلبه ما 
كان فيه من تعريف العلمية» حتى صار شائعا كرجل وفرسء وإِنّما كان كذلك 
من قبل أن المعرفة لا يصح تثنيتها؛ لأنّ حد المعرفة ما خص الواحد من جنسه وم 
يشع في أمته" ". 

وذكر العكبري أن التثنية لا تتم إلا بعد تمام الاسم وأنّ الذي يحدث في 
الموصولاتء نحو: اللذان. إِنْما هو صيغة للدلالة على التثنية؛ لأنّ أصل المثنسى 
العطف”'. 

أمّا الألف واللام في اسم الفاعل واسم المفعول» فقد جُعلتا بمعنى الذي في 
قولهم: الضارب أباه زيد. أي: الذي ضرب أباه زيد. فلما تنافى المعرفة والفعل في 


)١(‏ أعنى بهما الخوارزمي في التخمير وابن الحاجب في الإيضاح في شرح المفصّل. 
(؟) البسيط في شرح جمل الزجاجيء 811١/١‏ 

(9) شرح المفصل: ابن يعيش» ”/ .١١8‏ 

(:) انظرء اللباب: العكبري. .98-91//١‏ 


التعريف والتنكير لجأوا إلى الألف واللام. لذلك قلبوا الفعل إلى اسم فاعل أو 
اسم مفعول؛ لأنّ الألف واللام لا يدخلان إلآ على اسم وعلل ذلك ابن يعيش 
بقوله: "وذلك أنهم أرادوا وصف المعرفة بالجملة من الفعلء فلمالم يكن ذلك 
لتنافيهما في التعريف والتنكير توصلوا إلى ذلك بالألف واللام. وجعلوها بمعنى 
الذي بأن نووا فيها ذلك. ووصلوها بالجملة كما وصلوا الذي بهاء إلا أنّه لل كان 
من شأنها أن لا تدخل إل على اسم حولوا لفظ الفعل إلى لفظ الفاعل أو المفعول 
وهم يريدون الفعلء فإذا قلت: الضارب. فالألف واللام اسم في صورة الحرف. 
واسم الفاعل فعل في صورة الاسه'""". ٠‏ 
وقد جعل ابن يعيش اللام حرفا واحتج لذلك بأنها لو كانت اسمًا لكان ها 
موضع من الإعراب. مستخدمًا في ذلك تعليلاً لطيفا يستحق النظرء فَجَمْلْ اللام 
اسمًا يعنى وجود فاعلين لفعل واحد أو مفعولين لفعل واحد يتعدى إلى مفعول. 
أو مجرورين لجار واحلدء وهذا أمر عبث أن يكون. يقول: "إنها حرف إذ لو كانت 
اسمًا لكان لها موضع من الإعراب. ولا خلاف أنه لا موضع لا من الإعراب. ألا 
ترى أنها لو كان لها موضع من الإعراب لكنت إذا قلت جاءني الضاربء يكون 
موضعها رفعا بأنها فاعل» فكان يؤدي إلى أن يكون للفعل الواحد فاعلان من غير 
تثنية» أو عطف الألف واللام واسم الفاعل. وإذا قلت: ضربت الكاتب. يكون 
للفعل مفعولان» وذلك لا يجوز؛ لأنّ هذا الفعل لا يكون له أكثر من مفعول 
واحدء وإذا قلت: مررت بالضاربء. يكون لحرف الجر محروران» وذلك محال"7". 


.1١17/ شرح المفصل: أبن يعيش»‎ )١( 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


بالنظر في هذه المسألة يتضح لنا أنها تقوم على منطق بيّنء إذ الصورة 
الاستنباطية تظهر بجلاء فيهاء فقد لحأ إلى دفع صفة الاسمية عن اللام؛ وإثبات 
الحرفية بالحجة الآتية: 
الفعل -> لا يكون له أكثر من فاعل أو مفعول إن تعدى لواحد فقطء والجار 
لا يكون له أكثر من مجرور. 
أو للجار بجروران. 
النتيجة -> اللام ليس اسماأ. 
فإذا انتفت صفة الاسمية عن اللام» ولا يكون فعلاً ثبتت صفة الحرفية له 
وهو ما أراده ابن يعيش من تلك التعليلات التى تقوم على منهاج عقلي يؤكد 
وقد أشار الموصلي''' -فيما بعد- إلى أن بعض النحاة قالوا بحرفية اللام» 
وقد علل ذلك بأمور ثلاثة: 
أحدها: أنه لو كان اسم لما جاز أن تحذف همزته في الوصلء لثلا يبقى الاسم 


ثانيها: أن العامل يتخطاه إلى الصلة. كالضارب زيداء كما يتخطى لام التعريف. 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


ثالثها: أنه لو كان اسمًا موصولاً لما تقدم عليه ما كان في حيز الصلة. كقوله 
تغالى؟ < وَكانْا فِهِ مِنَ ألرعِدت #”". 

وهي بمعنى الذيء وتحتاج إلى الصلة لإتمام معناهاء ولا تكون إلآ للعاقل. 

وذهب ابن يعيش إلى أنها مبنية» واستخدم في تعليل بنائها علة القياس 

الاستدلالى» يقول: "وهى مبنية كما كانت (الذي) كذلك؛ لأنّ ما بعدها من 


الأعرانت"”, 

ويمكن توضيح القياس الاستدلالي في هذه العلة بالصورة الآتية: 
المعرب -> يكون في الاسم كله |مَنْ -> بعض الاسم 
بعض الاسم -> ليس الاسم كله بعض الاسم -> لا يكون معرباً 
إذن: بعض الاسم لا يكون معرباً إذن -> مُنْ ليس معرباً 


فابن يعيش يذهب إلى الإقناع بالحكم النحوي الذي يميل إليه. والأحكام 
النحوية تحئه على النظر والتفكير. وتدعوه إلى استنفار طاقاته» وامتحان قدراته 
وجلاء موهبته» لذلك تراه يذهب إلى المنطق حينًاء وإلى استحضار التعليلات 
السايقة هيك اخبر» وإى إدران كمارلذك جديدة حيا تالكا قالطلل حدفه أن كدق 
الأحكام النحوية» فكل تعليل كشف جديد, لأنّ كل تعليل يكشف بعد بجهولاً 
من أبعاد الأحكام النحوية الفكرية. 


1 يوسف.‎ )١( 
.1١9-1١8/9 (؟) شرح المفصلء‎ 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


وكان الاي قد أشار في علّة بناء الماوصولات إلى وجهين: أوهما: أن 
الموصول مع الصلة هو بعض الكلمة؛ وبعض الكلمة مبني؛ وثانيهما: أنها أشبهت 
الحروف؛ لأنها لا تفيد إل مع كلمتين فصاعد. 


أي: 

تكون موصولة أيضا؛ لاحتياجها إلى كلام بعدهاء وهي تفيد تبعيض ما 
أضيفت إليه» وتبلى أي على الضم إذا 0 الذي لاا يحسن حذفه 
نحو قوله تعالى: (١‏ لتك مضع أي أسَدَعلَ َم عن © " إذ 
حيث يقول: "وإنّما بنيت؛ لأنّ القياس فيها أن 0 مبنية على حد نظيرَيْهاء 
وهما: مَنْ وماء لأنها إذا كانت استفهاماء فقد تضمنت معنى همزة الاستفهام. 
وإذا كانت جزاء فقد تضمنت معنى حرف الحزاء وهو إن» وإذا كانت خبرًا بمعلى 
0 0 8 النشرفق 

والملاحظ أن ابن يعيش فق هذا الحكم يستخدم عله العلّق ليوضح رأيهى 
فإذا كان قد علّل بناء (أي) بعلة القياسء فإنه علّل هذا القياس كذلك. أي أنه 
أتبع التعليل الأول بثان. 

ثم عذل ابن يعيش إعرابها بعلة القياس على النقيض والنظيرء بقوله: 
"وإنّما أعربت لتمكنها؛ بلزوم الإضافة لهاء حملاً لها على نقيضها ونظيرهاء وهو 


)١(‏ انظرء أسرار العربية»ء ص 27750 وانظر هذا الرأي في البسيط: ابن أبي الربيعء :758١/١‏ وشرح 
كافية ابن الحاجب: الموصلي» /١‏ 7106. 

(؟) مريم؛ 19. 

(9) شرح المفصلء "/ ١١‏ 


بعض وكلء. فلما حذف العائد المرفوع الذي لا يحسن حذفه مع الذي. دخلها 
نقص بإزالتها عن ترتيبهاء فعادت إلى أصلها ومقتضى القياس فيها من البناء""". 
ويعود مرة أخحرى إلى علّة العلّة في توضيح بناء (أي» إذ العلة الأولى 
تتضمن سبب البناء أما العلّة الثانية فتقدم تعليلاً لبنائها على الضمء وذلك بقوله: 
"وإنما بي على الضم على التشبيه بقبل» وبعدء ويا زيذ؛ لأنه يكون معرباً في حال 
ومبنياً في حال. كما تقول: جئت من قبل ومن بعد. ويا رجلاء شم تقول: جئت 
من قبل ومن بعد إذأ أردت المعرفة» ويا ا 
ذكر الأنباري'" إعراب أي. وقد علل ذلك بعلتين: 
إحداهما: أنْهم أبقوها على الأصل في الإعراب؛ لأن الأصل في الأسماء 
الإعراب كما بنوا الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد أو ضمير 
جماعة النسوةء تنبيهاً على أن الأصل في الأفعال البناء. 
وثانيهما: أنهم حملوها على نظيرها ونقيضهاء فنظيرها جرء ونقيضها كل وهما 
معربان» فكانت معربة. 
فالعلّة في الأولى علّة الأصلء إذ الأصل في الأسماء الإعرابء ولا كانت 
البرهاني الآتي: 


الإعراب -» أصل ف الأسماء. 


.١١١/7” السابق»‎ )١( 
.١١١/” (؟) السابق؛‎ 
.181١/١ وانظر الرأي ذاته في البسيط: ابن أبي الربيع»‎ .”37"١ انظر أسرار العربية» ص‎ )"( 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


أي -> اسم 
والعلة في الثانية كانت علّة الحمل على النظير والنقيض؛ وهى علل متوالية 
ذكرها الأنباري مبديا في ذلك وجهي إعراب (أي). 
ولكنّها أعربت للعلتين السابقتين. 


جوازا حذف العائد+ 

ذكر الزغشري أن العائد يحذف من الصلة بقوله: "وقد يحذف الراجع كما 
ذكرنا"”'"» ومثال ذلك قوله تعالى: :ِل أْمَدًا الى يسك نه رسلا # ”". 

وقد فسّر ابن يعيش حذف العائد بعلة صوتية هى علة التخفيف. يقول: 
"إنّما حذفوا العائد من الصلة؛ كاك وماهدحس الس والناعتن والتهرن 
جميعًا كاسم واحد. كذلك كل موصول يكون هو وصلته كاسم واحدء فكائهم 
استطالوا الاسم. وأن يكون أربعة أشياء كشي. واحد. فكرهوا طوله"”". 

فعلة التخفيف هذه هي العلة الأولى التى استخدمها ابن يعيش في باب 
حذف العائد, ثم لجأ إلى العلة الثانية (علة العلة»» ليفسّر لنا حذف العائد دون 
غيره من الصلات. بقوله: "وإثما حذفوا الراجع دون غيره من الصلة إذا لم يكن 


.1١١9 /7” شرح المفصل: ابن يعيشء‎ )١( 

.1١ الفرقان.‎ )9( 

(”) شرح المفصل: ابن يعيش » 7/ 9١1-١175.؛‏ وانظر أسرار العربية: الأنباري ص 8١7؛‏ وانظرء 
شرح كافية ابن الحاجب: الموصليء /١‏ 5606. 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


سبيل إلى حذف الموصول؛ لأنه هو الاسم ولا إلى حذف الفعل؛ لأنه هو الصلة. 
ولا إلى حذف الفاعل؛ لأنّ الفعل لا يستغني عنه. فحذفوا الراجع""". 

فالعلة في ذلك علة استبعاد لأركان الصلة من الحذف. فالاسم والفعل 
والفاعل لا يمكن حذفها؛ لأنّ خللاً ما يحدث بحذف أي واحد منهاء ولم يبق بذلك 
إلا العائد. 

واشترط ابن يعيش في حذف العائد أن يكون ضمير! منصوبًا ومتصلاً وأن 
يكون على حذفه دليل» وقد أبدى تعليلاً لكل شرط من هذه الشروط. يقول: 
'"'لآن المفعول كالفضلة في الكلام والمستغنى عنه. وأن يكون الراجع متصلاً لا 
منفصلا؛ لكثرة حروف المنفصلء وأن يكون على حذفه دليلء. وذلك أن يكون 
ضميرًا واحذداء لا بد للصلة منهء فتقول: الذي ضربت زيد. فتحذف العائد الذي 
هو الطاء؛ لأن الكلام والصلة لا يدم إلا بتقديره. ولو قلت: الذي ضربته في داره 
زيد. لم يجر حذف اهاء؛ لأن الصلة تتم بدونه. فلا يكون في اللفظ مايدل 
لا 
بناء تفسيره للحكم النحوي على أساس ثابت. فتعليله يكشف عن شروط صحة 


.17١ /" شرح المفصل؛‎ )١( 
2.17١ /" (؟) السابق»‎ 


تعليل الأحكامح النحوية عند ابن يعيش فى شرح المذ 
11 م بن بعيش في شرح 


الأصل في وضع (الذي): 

يقول الزمخشري في وضع الذي: "والذي وضع وصلة إلى وصف المعارف 
بالجمل وحق الجملة التى يوصل بها أن تكون معلومة للمخاطب""'' وهو يُوصِل 
المعرفة بما تضمّن من الجمل”'". وقد اشتّرط أن تكون معلومة للمخاطب؛ "لأنُ 
الغرض بها تعريف المذكور بما يعلمه المخاطب من حاله ليصح الإخبار عنه بعد 
ذلك؛ والصلة تخالف الخبر؛ لأن الخبر ينبغى أن يكون مجهولاً عند المخاطبء لأن 
الغرض من الخير إفادة المخاطب شيئًا من أحوال من يعرفه. فلو كان ذلك معلومًا 
عنده لم يكن مفيدًا له شيئاء فلذلك لا تقول جاءني الذي قام إلا لمن عرف قيامه. 
وجهل محجيؤه؛ لأن (جاء) خبرء و(قام) صلة؛ وكذلك لا تقول: أقبل الذي أبوه 
منطلق, إلا لمن عرف انطلاق أبيه. وجهل إقباله. فاعرف ذلك"”". 

وهذه العلة عند ابن يعيش من العلل التفسيرية التي تقوم على ارتباطها 
بمقابل لما هو الخبر -هنا- لتتضح العلة بنقيضهاء فالصلة تخالف الخير في إفادة 
امخاظي كينا 
الصفات كلهاء لأن الصفة لم يؤت بها ليعلم المخاطب بشيء يجهله بخلاف 
الأخبار» وقد تبن أنّ الذي يجعله صفة فلا بد أن يكون معلومًا كالصفات 

تسق 
كلها . 


.1١؟7‎ /" السابق»‎ )١( 

(1) انظرء التبصرة والتذكرة: الصيمري» ١//ا01.‏ 

() شرح المفصل. 8/ 1717. 

(5) الإيضاح في شرح المفصل» /١‏ 147؛ وانظر؛ شرح كافية ابن الحاجب: الموصليء 541/١‏ 


ما الاستفهامية: 

كلقن القتم نذا" الامصهامية إذا دعل عليبا حرف اشر واقن جل اتن يعدن 
ذلك بأنّ الاستفهام له صدر الكلام. ولا يعمل فيها غير حروف الجرء لأنّها جزء 
الاسمء يقول: "وإِنّما حذفوهاء لأنّ الاستفهام له صدر الكلام؛ ولذلك لا يعمل 
فيه ما قبله من العوامل اللفظية. إلا حروف الجر. وذلك لثلا يخرج عن حكم 
الصدرء وإنّما وجب لحروف الجر أن تعمل في أسماء الاستفهام دون غيرها من 


000 


الحروف. لتنزها مما دخلت عليه منزلة الجزء من الاسم 

تظهر في تفسير ابن يعيش السابق العلّة الأولى التي تبين سبب حذف ألف ما 
الاستفهامية؛ وهي أن حروف الجر هي العامل الوحيد فيهاء ثم يبني على هذا 
التعليل تعليلاً آخر (علَّة العلّة) يقوم على تعليل عمل حروف الجر دون غيرها في 
ما الاستفهامية. وهو أن حروف الجر تنزل منزلة الجزء من الاسم الداخلة عليه. 
فتعليل ابن يعيش تعليل مركب غايته الولوج إلى صورة مثلى في تفسير الحكم 
النحوي. لذلك علل حذف ألف ما الاستفهامية دون الخبرية. بأن ألف ما الخبرية 
وقعت حشوء يقول: "وإنّما خصوا ألف الاستفهامية بالحذف دون الخبرية؛ لأنُ 
الخبرية تلزمها الصلة؛ والصلة من تمام الموصولء فكأن ألفها وقعت حشوًا غير 
متطرفة. فتحصنت من الحذف"7. 


.١45/4 شرح المفصلء‎ )١( 
.1457/4 (؟) شرح المفصل؛‎ 


تعليل الاحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


وقد أبدى الخوارزمي في شرحه المفصل ما أبداه ابن يعيش في حذف ألف ما 
الاستفهامية» يقول: "حرف الجر متى دخل على (ما) الاستفهامية سقط ألفها 
إيهامًا أن الاستفهام غير منحط عن رتبة الصدر"'". 

ويذهب ابن الحاجب”'' في حذفها إلى أن الجار مع المجرور كالجزء منه. 
فجعلت ما مع الجار كالكلمة الواحدة. وخففت بحذف ألفها. 

والمفهوم من كلام شارحي المفصّل في علة حذف ما الاستفهامية عند دخول 
حرف الجر عليهاء هو أن أسماء الاستفهام لما حقى الصدارة في الكلام» فلما دخلها 
حرف الجر أرادوا أن يحدثوا في الكلام ما يشعر بأنّها ما زالت في الصدارة» لذلك 
حذفوا الألف؛ ليفهم أنَّ حرف الجر و(ما) الاستفهامية أصبحا كالكلمة الواحدة 
ولأن الكلمة زادت حروفهاء ولم تبق على حرفين جاز أن يحذف منهما شيء وهو 
الألف. 


من: 

ذكر ابن يعيش أن الدليل على اسمية (مَنْ) أنها تقع فاعلاً ومفعولاً ويدخل 
عليها حرف الجرء ويعود عليها الضمير» وهذه الأشياء من خصائص الأسماء. ثم 
يرى أن وقوعها فاعلة» يكون في غير الاستفهام والجزاءء وذلك إذا كانت موصولة 
او نككرة وعذل ذلك كما عل أن يكون المتعرل في كل مسورهاء بقرله: "لان 
الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» والفاعل لا يكون إلا بعد فعلء وأما المفعول 


(9) انط الإبضاح قأشرع المتصل 1 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


فيكون في جميع ضروبها؛ لأنّ المفعول يجوز تقديمه على فعله. نحوء قولك: من 
ضربت؟ فمن في موضع نصب""'. 

فتفسير ابن يعيش هذه المسألة يقوم على العمل في اسم الاستفهام (من): إذ 
لا يكون فاعلاً. لأنّ الفعل لا يعمل فيه لأنّه متقدم. ويكون مفعولاً؛ لأنّ الفعل 
يعمل فيه أينما كان موقعه. فاتضح لنا عدم فاعلية (من) وإمكان مفعوليتهاء وهو 
تفسير يقوم على فكرة التعليل بالعامل. إذ يصلح العامل لتعليل الكلام عند من 
يعتقدون أن الكلام يتكون من عناصر منفصلة بعضها عن بعضء وكل عنصر له 
استقلاله الذاتي» أما من يعتقدون أن الكلام يحدث طبقا لأنماط مكتسبة فإنهم 
يرفضون هذه الفكرة”". 


أي الاستفهامية: 

تقع أي الاستفهامية على معرفة وعلى نكرة. وقد فصل النحاة بينهماء فعلل 
ابن يعيش ذلك باختلاف حاليهما في السؤال. بقوله: "وفصلوا بين المعرفة والنكرة 
لاختلاف حاليهما في السؤال؛ وذلك أن السؤال في النكرة إِنّما هو عن ذاتهاء وفي 
المعرفة إِنّما هو عن صفتهاء فإذا سألت عن منكور. فإنُْما سألت عن شائع في 
الجس. ليخصه لك باللقب أو بغيره من المعرفات؛ وإذا سألت عن معرفة. فإنما 
سألت عن معروف وقع فيه اشتراك عارض» فأردت أن يخصه لك بالنعت"”". 


وكان المعرد رت 6ه) قد أشار إلى تنكيرها وشيوعها بقوله: "ولو قلت: 
أي يا فتى. لم يكن إلا للنكرة؛ لأنك جعلتها شائعة؛ إذ لم تخصص بها اسمّاء ولو 


. 1/4 شرح المفصل»‎ )١( 
. 5/5 (؟) شرح المفصل»‎ 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


قال قائل: أي يا فتى؟ على أ؟ له أراد أن عبد الله هذا ممن ينكره ه. فهو عنده شائع 
بمنزلة رجل لا 

وهكذا فالقول عند ابن يعيش يعتمد على تفسير التعليل وتحليله. حتى 
يكون الكلام واضحًا لا غموض فيه. إذ إن غايته التدرج للوصول إلى الإفهام. 
فالغاية تعليمية هدفها إقناع متعلم النحو العربي. وتبسيط الأحكام النحوية وهذا 
ما يتضح بجلاء من نص ابن يعيش السابق. 


الطروف: 
وهي: قبل وبعد» وفوق. وتحت. وأمامء وقدام» ووراء» وخلف» وأسفلء. ودون» 
لنشيق 
ومن عل . 
وقد فسّر ابن يعيش سبب هذه التسمية بالغايات بطريق علّة المعنى؛ وهي 
علة تعتمد على المعنى في توضيح المعذّل. يقول: "إنّما قيل لهذا الضرب من 
الظروف غايات؛ لأنّ غاية كل شيء ما ينتهى به ذلك الشيء. وهذه الظروف إذا 
أضيفت كانت غايتها آخر المضاف إليه؛ لأن به يتم الكلام» وهو نهايته. فإذا 
من المعنى قيل لها غايات"”". 


)لقب 01/1 حر 


(؟) شرح المفصل؛ أبن يعيش 501/5. 
9) السابق» 7/5 .5901١‏ 


وأشار الخوارزمي'' إلى أنّ الغاية اسم إضافي اقتَضِبْ عنه المضاف إليه 
ونوي فيه. وبنى على الضمء نحو: قبل وبعد؛ فسمي غاية. 

أمّا الأنباري فقد علل تسميتها بالظروف؛ تشبيهاً لها بالأواني التي تحل فيها 
الأشياء. يقول: "فإن فيل: لِمّ سمي ظرفاً؟ قيل: لأنّه لما كان تحلاً للأفعال سمي 
ظرفاًء تشبيهاً بالأواني التي تحل الأشياء فيها"”'". 

وني بناء الظروف يرى ابن يعيش أن حقها أن تكون مضافة؛ لأنها من 
الأسماء الإضافية التى تفتقر إلى ما يوضح معناهاء يقول: "أمّا بناؤها فلأنَ هذه 
الظروف حقها أن تكون مضافة؛ لأنّها من الأسماء الإضافية الى لا يتحقق معناها 
إلا بالإضافة"”". 1 

فالعلّة في بنائها كما يرى ابن يعيش علة قصورء فهي قاصرة عن إيصال 
معناها دون المضاف إليه؛ لأن المضاف والمضاف إليه كالجزء الواحد وجزء الشي. 
ليس كالشي.؛ والمضاف وحده قاصر عن إعطاء المعنى: والمعنى أصل الإعراب لذا 
كان حقها اليناء. 

وقد دفع الأنباري”'' علّة بناء الشروف وهي تضمنها معنى الحرف. 
واستخدم في ذلك علة القياس بالشبه على أسماء الاستفهام. فالظروف لا تتضمن 
معنى الحروف. ولو تضمنت لا جاز إظهارهاء كأسماء الاستفهام (متىء وأين. 
وكيف) ا تضمنت معنى همزة الاستفهام ل يجز إظهار ال همزة معها. 


.5577/7 التخمير»‎ )١( 
.١55 أسرار العربية» ص‎ )5( 

(*) شرح المفصل» 501/5. 

(4) انظرء أسرار العربية؛ ص 155-/159. 


فابن الحاجب جعل علَّة بناء الظروف تضمنها معنى الحرف؛ لتضمنها معنى 
المضاف إليه؛ فبيّن علّة بنائها وغلة إعرابهاء فالعلة في بنائها أنها متضمنة 
للمحذوف. والعلة في إعرابها أنها إذا أعربت كان المضاف إليه محذوفا مرادًا في 
نفسه. ولتوضيح الأمر نورد نص ابن الحاجب. وهو قوله: "علّة بناء هذه الظروف 
تضمنها معنى الحرف لتضمنها معنى المضاف إليه. والفرق بينها إذا أعربت وبينها 
إذا ُنيتء والحذف في الحالين أنّها في البناء متضمنة للمحذوف تضمن أين مرف 
الاستفهام» وإذا أعربت كان المضاف إليه محذوفا مرادًا في نفسه لا على معنى أن 
شيئًا يتضمنه. فهو كالظروف في قولك: خرجت يوم الجمعة» في أن الحرف محذوف 
لااستعهر له ولا وخضه ايض 

فابن الحاجب يخالف الأنباري في بناء الظروفء بتضمنها معنى الحرف. 
ولكنًا ميل إلى الرأي الذي يرى أنّ الحرف مقدر مع الظرف”". لا أن يتضمن 
الظرف معنى الحرف. خروجاً من دفع الأنباري. 

ولا علل ابن يعيش بناء الظروف علل بعد ذلك بناءها على حركة» وجعل 
العلّةَ التمكن. وهي العلّة الثانية أي علَّة العلّة؛ فكانت الحركة تييرًا لها مما بنى ولا 
أصل له في التمكن, والمعلوم أن الأصل في ما بنى ولا أصل له في التمكن أن 
يكون مبنيًا على السكون. يقول: "وأمّا كونها على حركة؛ فلأنٌ لما أصلاً في 
التمكن, ألا ترى أنها تكون معرفة إذا كانت مضافة» نحو قولك: جئت قبلك» 
ومن قبلك. وبعدك ومن بعدك؛ أو نكرة في نحو: جئت قبلاً وبعداء وإنّْما تكون 
مبنيّة إذا قطعت عن الإضافة» فلمًا كان لما هذا القدم في التمكن وجب بناؤها 


(2) انظر هذا الرأي في شرح كافية ابن الحاجب» الموصلي» 51/١‏ 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


على حركة تيزًا لها على ما بتي ولا أصل له في التمكن من نحو: منْ وكم. وليس 
تحريكها لالتقاء الساكنين كما يظن بعضهم. ألا ترى أنّ من جملة الغايات أول و 
من علء وآخرهما متحرك ولم يلتق فيه ساكنان""''. 

أما الخوارزمي”''' فقد علل بناءها على حركة: بأنّه لا يمكن بناؤها على 
السكون؛ لأنْها قد تقع في آخر الكلام فيوهم أن بناءها للوقف. 

وفي علّة بناء هذه الظروف على الضم ذكر ابن يعيش عددًا من العلل 
النحوية والصوتية؛ يقول: "وأما الضم فيها خاصة؛ فلأنٌ الضمة حركة لم تكن لها 
في حال إعرابهاء وتمكنها ألا ترى أنَّها في حال إعرابها تكون منصوبة ومجرورة. نحو 
قولك: جئت قبلك وبعدك, وجكئت من قبلك ومن بعدك, فلما بنيت ووجب لها 
الحركة ضمّوهاء لثلا يتوهم أنها معرفة» إذ الضمة غريبة منهاء وقيل: حُرٌكت 
بأقوى الحركات» وهي الضمة. لتكون كالعوض من حذف ما أضيف إليه. وقيل: 
بنيت على الضم لشبهها بالمنادى المفرد من نحو: يا زيد» ووجه الشبه بينهما أن 
المنادق المترو تك كر أو افنت اعوت 1" 

وقد تبئى الخوارزمي”'' وابن الحاجب””* -من العلل التى ذكرها ابن يعيش- 
الحلة الأول فى لرتحيما حذه الثالة من مفضل الزعشري. 


.5017-791/4 شرح المفصل؛‎ )١( 

9 انط التشمى/51ة 

() شرح المفصلء 191/4. 

(5) انظ التخمير» ؟//751. 

(5) انظرء الإيضاح في شرح المفصلء .5094/١‏ 


ظرف مكان مبني. علل ابن يعيش بناءه بأنه يقع على الجهات الست؛ وعلى 
كل مكان. وأنه يُضاف إلى جملة» بقوله: "والذي أوجب بناءها أنها تقع على 
الحهات السسثت. وهي خلف وقدام ويمين وشمال وفوق وتحت وعلى كل مكان. 
فأبهمت حيث؛ ووقعت عليها جميعها.... وحين افتقرت إلى الجملة بعدها أشبهت 
الذي. ونحوها من الموصولات في إبهامها في نفسهاء وافتقارها إلى جملة بعدها 
توضحهاء فبنيت كبناء الموصولات. ووجه ثان: أنه ليبس شيء من ظروف الأمكنة 
يضاف إلى جملة إلا (حيث). فلما خالفت أخواتها بنيت لخروجها عن بابها"""". 

فبنيت (حيث) عند ابن يعيش لأسباب عدة, أولها: إبهامهاء وثانيها: 
افتقارها إلى جملة توضحهاء ثالثها: أنّها الوحيدة من ظروف الأمكنة تضاف إلى 
جملة. هذه مجتمعة أحكمت بناءها عند ابن يعيشء. وقد قاسها على الموصولات في 
إبهامها وفي افتقارها إلى جملة توضحها فقاسها عليها. 

ثم أردف ابن يعيش بعلّة بنائها على السكون -وهي العلّة الثانية- ولج في 
ذلك إلى علّة عدم التمكن. فالمتمكن يكون حاله معرباء وهي غير متمكنة فكانت 
مبنية على السكون. أمّا حركتها فليست حركة بناءء. وإِنُما هي بسبب التقاء 
الساكنين» وقد حركت بالفتح دون غيرها لعلّة الخفة» فالفتح أخف الحركات. وقد 
تحركت بالضم وجعل ذلك تشبيها ها بقبل وبعد. يقول ابن يعيش مبديًا هذه 
العلل المتوالية: "وجب أن يكون بناؤها على السكون؛ لأن المببي على حركة ما 
كان له أصل في التمكن. وحاله يكون معرباً فيهاء نحو: يا زيد. وبابه في الندا_ 


)١(‏ شرح المفصل» 709/4؟-550, وانظرء هذه العلل في سفر السعادة: علم الدين السخاوي. 
4. 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


وقبل وبعد. ونحوهما من الغايات». فأما (حيث) فلمًا لم تكن لها هذه الحالة كانت 
ساكنة الآخر إلآ أنّه التقى في آخرها ساكنان وهما: الياء والثاء» فمنهم من فتح 
طلبأ للخفة؛ لثقل الكسرة بعد الياء كأين وكيف. ومنهم من شبهها بالغايات 
فضمهاء كقبل وبعد. ووجه الشبه بينهما أن حق (حيث) من جهة أنها ظرف أن 
تضاف إلى المفرد كغيرها من ظروف الأمكنة, نحو: أمامك وقدامك ونحوهماء فلم 
أضيف إلى الجملة صارت إضافتها كلا إضافة» فأشبهت (قبل وبعد) في قطعهما 
عن الإضافة. إلا أن الحركة في (حيث) لالتقاء الساكنين؛ وفي قبل وبعد للبناء""'. 
وإنْما حركت (حيث) بالضم للتخلص من المقطع الثقيل (ص ح ص ص) في 
(حَيَثْ): وذلك لصعوبة النطق به. 

وكان الجرجاني”"' قد علل بناءها بلزوم إضافتها إلى الجمل؛ وامتناع (حيث) 
من أن يستقل بنفسه. وأشار إلى أنه حكي فيها الضم والفتح. إلا أن الأشيع هو 
الضم. 

وم ين الخوارزمي' "يله كاه هيده الثاانه جعليها مت الفط زوفت اللكيهة 
بالقابات + جحل العلة ىق للف انها مضافة من حيك اللكن خين مشافة من نكف 
الصورة. أ إباضياح ايا قا مي مرحي لصاوي ار ااا يا 
فكأنك قلت: اجلس مكان جلوس زيد. أمّا أئها غير مضافة من حيث الصورة. 
فلأنٌ الجملة لا تصلح لكونها مضافًا إليهاء إذ الجملة ليست في معنى ما يدخل 


.115١/5 شرح المفصلء.‎ )١( 

(0) المقتصد في شرح الإيضاح: عبد القاهر الجرجاني: ١/0-1175؟1.وانظر»شرح‏ التسهيل: ابن 
مالك:؟/ .١69‏ 

(") انظرء التخمير» .77١/1‏ 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


0 
وقد عد الخوارزمي تحريكها نما هو جائز. وعلل ذلك بقوله: "جاز فيه 
الحركات؟ لأنه ليست له حركة النصب» ولا يضاف إلى باع الكل "3 . 


مذومنئذ: 

ذهب ابن يعيش إلى أن (منذ) حرف في الأغلب. وإن جؤز أن يكون اسما. 
أمّا (مذ) فهي اسم وذلك بسبب الحذف الذي لحقها؛ لآن الحذف يصيب الأسماء 
والأفعال دون الحروف. وقد علل ابن يعيش عدم جواز الحذف في الحروف بعدم 
التصرف. وبأنها جزء من الاسم والفعل» وأنّها جيء بها للإيجاز والاختصارء 
والأصل عدم جواز اختصار المختصرء يقول: "وإنّما قل الحذف في الحروف؛ لأنُ 
الحذف ضرب من التصرف. والحروف لا تصرف لها لجمودهاء وكونها بمنزلة جزء 
من الاسم والفعل. وجزء الشيء لا تصرّف له. وشيء آخر وهو أن الحروف إِنّما 
جيء بها لضرب من الإيجاز والاختصار, وهو النيابة عن الأفعال. لتفيد فائدتها 
اذ اللفظ ... وإذا كانت الحروف إِنّما جيء بها للإيجاز والاعيمان فلو 
ذهبت تحذف منها شيئًا لكان اختصار المختصرء. وهو إجحافء. فلذلك كان 
الغالب على منذ الحرفية» والغالب على مذ الاسمية"”". 


ذوق لغوي وبرهان مقنع. فالحرف جامد؛ ومختصر وجزء الكلمة. وكلها لا تختصر 


0 السابق»‎ )١( 
(؟) شرح المفصلء 557”/5؟.‎ 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


في واقعها اللفظي هذاء فالعلّة في ذلك إِذا علة قصورء أي أن الحرف قاصر بجموده 
واختصارة: ا 

وكان المبرد''' قد ذكر امتناع الحذف من الحروف. ووقوعه في الأسماء 
والأفعال كما نص غيره''' على ذلك. "لأن الحذف من الحرف ضعيف. والاسم 
هو الذي يجوز الحذف منه والتصرف فيه"”". 

أمّا بناء (مذ ومنذ)؛ فمن جعلها حرفا فهي مبنية؛ لأنّ الحروف كلها مبنية: 
وفي اسميتها فصّل ابن يعيش القول؛ وعدّل بناءهاء ووضح الحركة الي بيت عليها 
فقد جعل أصل البناء السكون. وأوضح سبب تحريك منذء ثم بِيّن علة بنائها على 
الضم. وعلّة عدم بنائها على الكسرء ورأى أن مذ ساكنة. لأنّه لم يلتق في آخرها ما 
يوجب لا الحركة. واعتمد في ذلك على تحليل تلك القضايا الجزئية» هدفه إيصال 
صورة واضحة ومبسطة عن الحكم الذي يذكره بغية التوصل إلى إقناع تام 
لندارس بأمشل صورة؛ لأنه يؤمن بأنّ مهمة الشارح أن يعمل على إظهار 
الأحكام. وتبيينها بشرحه وإيضاحه أو بسطه وتفصيله أو تفسيره وتأويله. وعلى 
رغم طول نصه إلآ أنّا نورده. لأنّه يعججّ بالتعليلات والتحليلات من جهة. ولنؤكد 
بسطه وتفسيره وإقناعه من جهة أخرى. يقول: "وإذا كانت اسما فهي مبنية أيضاء 
لأنها اسم في معنى الحرف. فكان مبنيًا كمن وماء إذا كانا لعب وه 
وحقهما السكون؛ لأن أصل البناء على السكون. وإنما حركت (منذ) لكون النون 
قبلها ساكنة؛ وضمت إتباعا لضم الميم؛ إذ النون خفية: لأها غنة في الخيشوم 
ساكنة» فكانت حاجرًا غير حصين. ولو بنوها على الكسر بمقتضى التقاء الساكنين 


)١(‏ انظرء المقتذ لمقتضب. ع حر 
(؟) انظر شرح عيون الإعراب: الجاشعي.ء ص 6 وتوجيه اللمع: ابن الخباز. ص 04 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


لخرجوا من ضم إلى كسرء وذلك قليل في كلامهم. ومثله في الإتباع قولحم مُندّن. 
فمنهم من يضم التاء إتباعاً لضمة الميم ومنهم من يقول نتن بكسر الميم إتباعاً 
لكسرة التاءء إذ النون لخفائها وكونها غنة في الخيشوم حاجز غير حصين. وأما مذ 
فساكنة؛ لأنّه لم يلتق في آخرها ما يوجب لها الحركة. فإن لقيها ساكن بعدهاء 
ضمت لالتقاء الساكنين نحو: مد اليوم ومدٌ الليلة» ومنهم من يكسرهاء فيقول: 
مل اليوم ومذدٍ الليلة» فمن ضم فإنه أتبع الضم الضم.ء وإذا كانوا أتبعوا في منذ مع 
الحاجز. فأن يتبعوه مع عدم الحاجز أولى» ويجوز أن يكون لما وجب التحريك 
لالتقاء الساكنين» حركوه بالحركة التى كانت له كما قالوا: رب» فحركوها في حال 
التخفيف بالحركة التي كانت ها قبل التخفيف فاعرفه'"". والدرس الحديث يرى 
أن (منذ) حركت تخلصا من المقطع الثقيل (ص ح ص ص) في (منْد). 

وهكذا نرى ابن يعيش يستفيد من قوانين علم الأصوات ويوظفها في تعليل 
الأحكام النحوية» وهذا واضح في تفسيره ضمة (منذ) الى جعلها راجعة لقانون 
المماثلة الصوتية (الإتباع)» إذ ضُم آخرها لضمة أوَها مع وجود حاجز ضعيف هو 
النون. ثم استفاد من القانون ذاته في تفسير تحريك (مذ) بالضم -وهي في الأصل 
ساكنة- عند التقائها بساكن بعدها. 

وفي علّة بناء (منذ) جعل ابن الحاجب ذلك في أمرين؛ أحدهما: يعتمد على 
أنها اسم أشبه الحرف. والآخرء أنها مقطوعة عن الإضافة:؛ وإليك نصه ليقابل 
نص ابن يعيشء» يقول: "إمًا أن يقال هي في أحد وجهيها حرف. وفي جهة 
الاسمية لفظها مثله» وأصل معناها مثل معناه فهي أشبه شيء بالحرف. وهذا 
المعنى هو الذي يقال في بناء (عَنْ) وشبهها إذا وقعت اسمًا وإلآ وجب الإعراب. 


.559/4 شرح المفصلء.‎ )١( 


تعليل الاحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


والوجه الآخر: أن يقال إِنّها مقطوعة عن إضافة مرادة في المعنىء ألا ترى أن 
قولك: منذ يوم الجمعة معناه: أول المدة: فالمضاف إليه متضمن لما كتضمن قبل 
وبعدٌ عند الحذف إلا أنها لم تأت إلا مبنية» لأن المضاف إليه لا يُذكرُ أبدًا معهاء ول 
يصح تقديره محذوقًا"'". 

فالوجه الأوَّل الذي ذكره ابن الحاجب تعرّض له ابن يعيش بالتحليل موفيًا 
فيه القول. أمّا الوجه الثاني» فقد استأثر به ابن الحاجب. ولفت الانتباه إلى احتمال 
آخر في بناء (منذ) قياسًا على بقية الظروف المقطوعة عن الإضافة. 

ولحهع بجوي نا في "تند" اليا بلغال كال "امول شوك لوليا 
للغاية""'". أما (مذ) فقد جعل الجاشعي'' وابن الخباز''' والسخاوي”*' 
(ت147ه) علّة إسكانها أنها على حرفين وكل ما كان على حرفين فهو ساكن 
الكفرة ون جلها اسم اسكهها لغانينها الحرث وتضيية عاه. 


إذ وإذا: 

إذ وإذا ظرفان من ظروف الأزمنة» ف(إذ) ظرف لما مضى منهاء و(إذا) لما 
يستقبل. وهما مبنيان» ف (إذ) مبنية على السكون و(إذا) مبنية على الفتح الطويل. 
وقد علل ابن يعيش بناءهما بأنهما أشبها الموصولات. وأنّهما بمنزلة بعض الاسم. 
فالعلة عنده علة الشبه بالموصولات. يقول: "والذي أوجب هما البناء شبههما 
بالموصولات. وتنزّل كل واحد منهما منزلة بعض الاسم فآمًا (إذ) فإنْها تقع على 


)١(‏ الإيضاح في شرح المفصل» ١ذ/‏ وم ه-هلة., 
() كتاب سيبويف ”7581//9. 

(") انظرء شرح عيون الإعراب: ص .٠١9‏ 
(:) انظرء توجيه اللمع. ص 4 

(8) انظرء سفر السعادة. 7/7 859. 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


الأزمنة الماضية» كلها مبهمة فيها لا اختصاص لا ببعضها دون بعضء فاحتاجت 
لذلك إلى ما يوضحها ويكشف عن معناهاء وإيضاحها يكون بجملة بعدهاء' 
فصارت بمنزلة بعض الاسم .... وبعض الاسم مبني, لأنّ بعض الاسم لا يوضع 
للدلالة على المعنى» وبنيت على السكون على أصل البناء .... أمّا (إذا) فهي اسم 
من أسماء الزمان أيضاء ومعناها المستقبلء وهي مبنية؛ لإبهامها في المستقبل» 
وافتقارها إلى جملة بعدها توضحها وتبينهاء كما كانت الموصولات كذلك على ما 
ذكرنا في (إذ) مضافا ذلك إلى ما فيها من معنى الشرطء فبنيت كبناء أدوات الشرط 
وسكن آخرها؛ لأنّه لم يلتق فيها ساكنان"'". 

وقد أجمع النحاة''' على أن إذ وإذا مبنيان لتضمنهما معنى الحرفء أو 
افتقارهما إلى جملة يضافان إليها لتبيّن معناهما. 


الآن: 

هو ظرف من ظروف الزمان؛ يدل على الزمن الحاضرء وهو مبني على 
الفتح» وفي بنائه يرى ابن يعيش”" أنّ جماعة ممن تنتمي إلى التحقيق والحذق. 
ذهبت إلى أنّ (الآن) مبي» وعللت ذلك بتضمنه لام التعريف. وهي غير اللام 
الظاهرة فيه» وتلك اللام المقدرة هي المعرفة» وذلك لآنه معرفة» فتعريفه إِمّا من 
اللام الظاهرة وإمًا أنه من قبيل سائر المعارف. وأنّه لا يجوز أن يكون تعريفه بما فيه 


.771-777/4 شرح المفصل؛‎ )١( 

(1) انظرء شرح المقدمة المحسبة: ابن بابشاذ. ص 187. والمقتصد في شرح الإيضاح: عبد القاهر 
الجرجاني. ١/:11-1؛‏ وسفر السعادة: السخاوي» ,400-4415/١‏ والإيضاح في شرح 
المفصلء 25٠١/١‏ وشرح التسهيلء ابن مالك؛ .١6 /١‏ 

(؟) انظرء شرح المفصلء 107,8/4.: وانظر من تلك الجماعة ابن بابشاذ في كتابه شرح المقدمة 
المحسبة١/‏ *187. 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


من اللام. وقد علّلت ذلك بأنّ كل ما فيه لام التعريف يجوز إسقاطه منهء فيقال: 
الغلام وغلام؛ ولم يقولوا: افعل آن» فدل على أن اللام ليست للتعريف. 

والذي يراه ابن يعيش أن تعريفه بما فيه من اللام الظاهرة» ولزومها حسب 
إرادة معنى التعريف فيهاء وقد علّل عدم لزومها بخلاف الرجل والغلام بقوله: 
"إن لى تلزمهما اللام؛ لأنْهما يستعملان معرفة ونكرة» فإذا أريد النكرة لم يأتوا 
باللام» وإذا أرادوا المعرفة الحقوهما اللام» وكذلك نظائرهماء وأمًا (الآن) فلما 
أريد به المعرفة البتة لزمت أداته. وأمًا علة بنائه فلإبهامه ووقوعه على كل حاضر 
من الأزمنة؛ فإذا انقضى لم يصلح له. ولزمه حرف التعريف فجرى مجرى الذي 
والتى فاعرفه"""". 

وذهب الكوفيون إلى أنّ (الآن) مبني؛ لأنّ الألف واللام دخلنا على فعل 
ماض من قوهم: آن يَنِينْء أي: حانء وبقي الفعل على فتحته. 

واحتجوا لذلك بأنّ الألف واللام فيه بمعنى الذي. فإن قلت: الآن كذا 
وكذاء كان معناه: الوقت الذي آن كان كذا وكذاء وذهب البصريون إلى أنه مبنى 
لمشابه اسن الأشارة تدخر كه يون على هن الاشسارة إلى الوقف الحافيين 
أي: هذا الوقت. فكان مبنيأ كاسم الإشارة''". والرأي أن علة بناء (الآن) على 
الحركة هو سبب صوتيء وذلك للتخلص من المقطع (ص ح ح ص) في (الآن). 
متلى: 

هو سؤال عن زمان مبهم يتضمن جميع الأزمنة» فإذا قيل: متى الخروج؟ 
فتقول: اليوم أو الساعة أو غذاء والمراد بها الاختصار. وهو مبنى على السكون 


دلق شرح المفصل» 3/5ى,3, 
(1) انظرء الإنصاف في مسائل الخلاف: الأنباري؛ /١‏ 255-057 مسألة (9/1). 


. تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


وقد أجمع النحاة"'' على تعليل ذلك. لوفوعه موقع حرف الاستفهام؛ وبنى على 
السكون على أصل البناء» فلم يلتق فيه ساكنان ليحرك آخره. 
سس 

هو ظرف من ظروف الزمان؛ دالٌ على اليوم الذي قبل يومك الذي أنت 
فيه وهو مبني لتضمنه لام التعريف. وقد ذكر ابن يعيش ذلك بقوله: "إنْما بي 
لتضمنه لام المعرفة» وبها صار معرفة والاسم إذا تضمن معنى الحرف بني وكان 
حقه تسكين الآخر على ما يقتضيه البناء» وإنّما التقى في آخره ساكنان. وهما 
السين والميم قبلها. فكسرت السين لالتقاء الساكنين"”". والظاهر أن العلة في بنائه 
على الحركة هي علة صوتية مفادها التخلص من المقطع الثقيل (ص ح ص ص) 
في (أمس). 

ذا نش (أفمن 1 والعلة: ق ينات على السسكوة 4 وهو الأمتر» ينعت 
الحرفء وحرّك بالكسر منعًا لالتقاء الساكتين. قاله الأنباري”". وأشار 
السخاوي”'' إلى أنّه اختير الكسر؛ لأنّ الكسرة إذا كانت إعرابًا كان معها التنوين» 
وليس كذلك غيرهاء فاختيرت الكسرة لحصول العلم بأنها غير حركة الإعراب 
لفارقتها التنوين. 

5 علّل ابن يعيش عدم وجود اللام في (أمس) بعلة المعنى» ذلك أنّها دون 
اللام دال على اليوم الذي يسبق الذي أنت فيه وبوجوده دال على الزمن المتقدم: 


)١(‏ انظر» شرح المفصل: ابن يعيشء ؟/779: وأسرار العربية: الأنباري» ص 07*14 والتخمير: 
الخوارزمي» ؟/ 584, والبسيط في شرح الجمل: ابن أبي ربيع» /١‏ 441. 

(؟) شرح المفصل» 5/ 1817. 

(”7) انظر؛ أسرار العربية» ص .0١‏ 

(:) انظرء سفر السعادة ؟/ “861. 


أوضح ذلك باستحضار (الآن) يقول: "فإن قيل: فلم حذفت اللام من (أمس) 
وضمن معناهاء وألزمت (الآن)» وهما سواء في التعريف والظرفية» قيل: لأنّ 
(أمس) يقع على اليوم المتقدم ليومك من أوله إلى آخره. فأمره واضح, فاستغنى 
بوضوحه عن علامة التعريف. وليس كذلك (الآن)؛ لأنَّه الحد الفاصل بين 
الزمانين وهو ألطف ما يدرك,. فلم يستغن لذلك عن علامة تكون فيه"(١).‏ 

وهذا يدل على أنّ ابن يعيش يعد (أمس) علمًا لليوم الذي يسبق اليوم 
الحالي» وبما أنّه علم فإنّه لا يحتاج إلى أداة تعريف. 

ثم علل تعريف (أمس) دون (غد) بطبيعة السؤال الافتراضيء وهو تعليل 
يقوم على المعنى أيضاء فيما يدل عليه من زمن انقضىء يقول: "فإن قيل: وم 
وجب تعريف (أمس). ولم يجب تعريف (غد). وهما سواء.؛ ف (أمس) اسم 
لليوم الذي قبل اليوم الذي أنت فيه» و(غد) اسم لليوم الذي يلي اليوم الذي أنت 
فيه؟ فالجواب؛ أن (أمس) قد حضر وشوهد فحصلت معرفته بالمشاهدة» فأغنى 
ذلك عن علامة. وليس كذلك (غد). فأقاموا المشاهدة في (أمس) مقام أداة 
التعريف. ولم يكن في (غد) مثل ذلك ما يقوم مقام علامة التعريف. فهو نكرة 
حتى تدخل عليه العلامة المعرفة"”". 

فعلّة المعنى هنا ذات أثر في فهم الحكم النحوي لتعريف (أمس».؛ وامتناع 
التعريف من (غد). فالذي عُرف لا يحتاج إلى أداة تعرّفه. بينما الجهول بحاجة إلى 
ما يعرفه. وهي حجة دلالية تؤثر في إقناع الدارس. 
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كيف: 

ينص الزمحشري على أن (كيف) اسم له معنى هيئة الظرف. بقوله: 
"و(كيف) جار مخرى الظلروفء ومعناه السؤال عن الحال"”“2؛ لكنْ ابسن يسيش 
يرى أنها اسم لا ظرفء والذي يؤكد ذلك أنّها لو كانت ظرفا أو في تقدير الظرف 
لم يمتنم دخول حروف الجر عليهاء كما لم يمتنع دخولها على أين ومتى. ثم أبدى 
ابن يعيش تعليلاً ينفي فيه حرفية (كيف) وفعليتهاء فنفى الحرفية عنها بعلة أنّها 
تفيد معنى الاسم الواحد, ولا يفيد الحرف ذلك. ونفى الفعلية عنها بعلَّة اها لا 
تفيد مع الفعل؛ لأنٌ الفعل لا يلتقي مع الفعل» إضافة إلى انعدام هذا الوزن للفعل 
(فعل)؛ يقول: "فإن قيل ومن أين زعمتم أنّ (كيف) اسم, وهلا قلتم إِنُها حرف 
لامتناع خواص الأسماء؛ والأفعال منهاء قيل: إِنّما قلنا ذلك؛ لأنها لا تخلوء إمّا 
أن تكون اسما أو فعلاً أو حرفاء فلا تكون حرفًا؛ لأنها تفيد مع الاسم الواحد. 
ويكون كلاماء نحو: كيف أنت؟ والحرف لا يفيد مع الاسم إلا في باب النداء 
وليس هذا بنداء» ولا تكون فعلاً؛ لأنها تفيد مع الفعل؛ نحو كيف أصبحت؟ 
والفعل لا يفيد الفعل؛ ولا يكون منهما كلام» وأيضا فإنّه على زنة (فعْل) بسكون 
العين» وليس في الأفعال ما هو على هذه الزنة"”". 

ونلحظ أن ابن يعيش قد لحأ إلى القياس الاستدلالي لإثبات اسمية (كيف). 
وذلك بدفع فعليتها وحرفيتهاء على النحو الآتي: 

الكلمة -> اسم أو فعل أو حرف 

كيف -> ليس فعلاًء ولا حرفاً 


(5) شرح المفصل» +//140: 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


إذن كيف ->) اسم 
فهذه حجة منطقية في الإقناع تعتمد على التعليل النحوي في إثباتها'") 


ونا أثبت ابن يعيش اسمية كيف بالتعليل المنطقي. أراد إزالة ما يشوب تلك 
الحقيقة التى أقرهاء فوضع سؤالاً افتراضيًا آخر وأجاب عنه معللاً حتى يذهب 
الشك عما يقول. وهذا السؤال هو: "فإن قيل: فإذا كان اسمًا على ما ذكرتم. فلم 
امتنعت منه حروف الجر ولم تدخل عليه كما دخلت على أين؟""". 

وكان جوابه: "أن (أين) لا كانت سؤالاً عن الأمكنة ونائبة عن اللفظ بهاء 
وكانت الأمكنة المنوب عنها مما تدخلها حروف الجر فتقول: من السوق. ومن 
الجامع. وإلى السوق. وإلى الجامع. جاز أن تدخل على ما ناب عنهاء وقام مقامها. 
وأمّا (كيف) فإنّما هى سؤال عن الأحوال. والأحوال لا تدخل عليها حروف 
القن لان ل لااهرن: امه اسع :بولا امن ملقم لكلف نان الأسواة: ذل 
تدخل على كيف كما لم تدخل على ما ناب عنه"”". 

فلأنُ حروف الجر لم تدخل على الأحوال. كان الآؤلى أل تدخل على ما 
ينوب عن تلك الأحوال. فدخوها على الأصل أحق من دخولها على الفرع؛ فلما 
لم تدخل على الأصلء امتنع -بالطبع - دخولا على الفرع. 

وقد أشار صاحب المقتصد إلى امتناع حرفية (كيف»). وإثبات الاسمية لها 
بقوله: "إذا حصل له الإعراب» وتعرى من الدلالة على الزمان, لم يكن إلآ اسمأء 
ويجوز أن يقال ني كيف: إِنّ الدليل على اسميته أنّه يكون مع اسم آخر كلامًا تاماء 


)١(‏ انظرء اللباب: العكبري» ااا حيث ذكر أوجهًا ثلائة لاسميتها. 
0( شرح المفصل. م 
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فلو كان حرفا لم يتم الكلام بقولك: كيف زيد؟ كما لا يتم إذا قلت: هل 
در 2101 


المركبات: 

تحدث ابن يعيش عن المركب من جهة اللفظ والمعنى. نحو: معد يكرب 
وحضرموت,ء حيث مزج الاسمان؛ وصارا اسمًا واحداء فذكر أن الاسم الثاني لم 
ينفرد بشيء من معناه؛ فكان كال مفرد غير المركبء وقد علَّل بناء الجزء الأول 
وإعراب الجزء الثاني» بعلّة الجزء في الأول وعلّة عدم تضمن معنى الحرف في 
الثاني» وذلك بقوله: "فبي الاسم الأوّلء لأنّه كالصدر من عجز الكلمة وجزء 
الكلمة لا يعرب؛ لأنّه كالصوت وأعرب الثاني؛ لأنّه لم يتضمن معنى الحرف إذ م 
يكن المعنى على إرادته؛ لأنّ الْعَلم إنُما هو وضع لفظ بإزاء مسمى من غير إفادة 
معنى من اللفظ"7". 

وذكر سيبويه'" أنّ (معد يكرب) واحد كطلحة. وإئما بنى ليلحق بالواحد 
الأول المتمكنء فثقل في المعرفة. وأشار المبرد””' إلى أن الباق (معد يكرب) 
تسكن؛ لأنّها في حشو الكلام. وقد علّل ابن يعيش إسكانها -مع أنّ القياس الفتح 
على حد نظائرها من الصحيح. نحو حضرموت ويعلبك -بآمرين: "أحدهما: 
الها 1ك تومنانا كله راح وقدف اللا يهن اتيك اسير مين نين 
الكلنة ضو تراه لأرلاريين ‏ وعيظوسن فايتقنت خلا سند سكو هما والوسنة 
الثاني: أن الاسمين إذا جعلا اسمًا واحذا. وكان آخر الأول منهما صحيحًا بني 


.1ةد/١ المقتصد في شرح الإيضاح: عبد القاهر الجرجاني»‎ )١( 
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(9)انظر» كتاب سيبويه.) الا ؟. 

() انظر المقتضب» .7١/54‏ 


على الفتح» والفتح أخفا الحركات» والياء المكسورة ما قبلها أثقل من الحروف 
الصحيحة. فوجب أن تعطى أخف مما أعطي الحرف الصحيح. ولااخف من 
الفتحة إلا السكون"”. 

يتضح أن تعليل ابن يعيش هنا يقوم على علّتين؛ الأولى أن الياء وقعت 
حشواء والثانية: أن السكون أخف من الفتح. وهي علة صوتية. فذكر علتين لبناء 
الياء على السكون. تأكيدا لرأيه في ذلك» وإدراكا لما ذهب إليه؛ لأنّ الشيء يدرك 
برده إلى أسبابه وعلله. 


ثم افترض ابن يعيش سؤالاً أجاب عنه بتعليله المعتاد. وهو: لِمَّ أعرب 
(معد يكرب) ونظائره من نحو: حضرموت وبعلبك مع أنه مركب. وَلِم لم يبن 
على حد (خمسة عشر)؟ وقد اعتمد في إجابته على التعليل المفضي إلى رسم 
الصورة الجأية للمسألة؛ إذ يقول: "التركيب هنا ليس كالتركيب في (خمسة ععشر)» 
من نحو: طلحة. حمزة؛ فأعرب كإعرابه؛ لأنّ اتصال الاسم الثاني بالاسم الأَوّل 
كاتصال هاء التأنيث من جهة أنه زيادة فيه. بها قامه من غير أنّ يكون له معنى 
ينفرد به ولو كان للثانى معنى ينفرد به لكان كخمسة عشر في البناءء» ألا ترى أن 
العشرة عدة معلومة كما أن الخمسة كذلك فلما اجتمعا انتهيا إلى مقدار آخر من 
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يكرب». لأنّ (كرب) لا ينفرد بمعنى من الجملة؛ فصار كتاء طلحة وحمزة؛ وهما 
من الأسماء المفردة مما في آخره تاء التأنيث"!". 

تاللركيع :ذال انعد عرسا ل كدق ولد بو البق اسه راي 
لز ذلك عله نف لاتيز اذه سس نيا وكا 6ن هر ايع وفهد ا يع أن تزه 
اللتويهى ار كت اميم كار الذي لامك أن يشل عن الكلكه. تمر كناء 
التأنيث الت تغيّر معنى الكلمة وتعطيها دلالتها الجديدة. أما التركيب في (خمسة 
ود كير تكن وسو ورانه اد سين كان لقان كلونالاعدلد ف ن معضي 
التركيب كان الاختلاف في البناء والإعراب. 

وذكر ابن يعيش أنّ (خمسة عشر) بنى على حركة لعلّةء وهي: "أن له أصلاً 
في التمكن» فعوض من تمكنه. بأن بنى على حركة يرا له على ما بنى ولا أصل له 
في التمكن: نحو: منْ وكَمْ» وفْتِحَ طلبًا للخفة» إذ ليس الغرض في تحريكه إلا تمييزه 
علا بن طن حون بوبا لني قير ال بع الدردو نلك لك ابح اع ل 
تكلف ما هو أثقل منها"”". 

فابان از يعيقن كلة كادف وغل يانه غلن جر قة«وعلة هله قعل بنانه 
قائئة علق التزكيب» وعلة بتاءه على حركة قائبة علن أصا_ الكتكة» وغلة يمه 
قائمة على الخفة. والانسجام بين العلل الثلاث قائم على الأولية والتتابعية 
المنطقية. 


م 
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أما سيبويه”'' فكان قد جعل البناء في (خمسة عشر)؛ لأنهما جعلا شيئًا 
واحدا. وكان ابن الورّاق'" قد فصّل القول في ما جُعل من الأسماء اسمًا واحداء 
وذكر أنّ فيه وجهين: أحدهماء أن تجعل الإعراب في آخر الاسم الثاني وتبئي 
الأول على الفتح, إلا أن يكون في آخره ياء فتبنيه على السكون. نمحو: معدي 
كرب. وثانيهماء أن تضيف وتجعل الإعراب في آخر الاسم الأول. إذ وضّح القول 
فيهماء وذكر تعليلاتهما تفصيلاً. 

فيبدو أن تعليلات ابن الورّاق قد أثرت في ابن يعيشء فجعلته يوظفها في 
شرحه الذي يعتمد في كثير من مواضعه على التعليل؛ وجعلت غيره من النحاة'" 
يتأثر بها أيضا. 


7591 /" انظره كتاب سيبويف‎ )١( 

(؟) انظر؛ علل النحوء ص 555-145690. 
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افصلاثانى - 
تعليل أحكام الجملة الفعلية 
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المبحث الأول- تعليل أحكام الأفعال التامة: 


من خصائص الأفعال: 

ذكر النحاة أنّ (قد والسين وحروف الجزاء) من علامات الفعل فنقول: قد 
قام وقد يقوم؛ وقد قعد وقد يقعد. وسيقوم؛ وسيقعد. وقد لجأ ابن يعيش في 
توضيح هذا الحكم النحوي إلى (علّة المعنى)؛ إذ معاني هذه الحروف تستكنٌ في 
معاني الأفعال الداخلة عليهاء يقول: "إنما اختصت هذه الأشياء بالأفعال؛ لأنّ 
معانيها في الأفعال» ف (قد) لتقريب الماضي من الحال؛ والسين وسوف لتخليص 
الفعل للمستقبل بعينه. فهي في الأفعال بمنزلة الألف واللام في الأسماء. وكذلك 
حروف الجزاء. نحو: إن تفم أقم؛ لأنّ معنى تعليق الشيء على شرط إنما هو 
وقوف دخوله في الوجود على دخول غيره في الوجود. والأسماء ثابتة موجودة. 
فلا يصح هذا المعنى فيها؛ لأنها موجودة» ولذلك لا يكون الشرط إلا بالمستقبل 
من الأفعال. ولا يكون بالماضي ولا الحاضر؛ لأئهما موجودان"'". 

وقد وضح ذلك بالقياس على الألف واللام في الأسماء. فمحاولة ابن 
يعيش في قياسها محاولة في زيادة إحكام تعليلهاء فدخول (قد) على الماضي يقربه 
من الحال. أمّا اختصاص السين بالأفعال فلأنٌ معناها جواب لن يفعل''» وكذلك 
سوف وقد اختصا بالمستقبل» "لأنهما يَخِلّصان الفعل للاستقبال"7". 


)١(‏ شرح المفصلء 7/ 7؟5. 
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الفعفل الاضي 


تقسم الأفعال أقسامًا ثلاثة بالنسبة لدلالتها على الزمان؛ ماض وحاضر 
ومستقبلء فمنها ما هو مبني ومنها ما هو معربء. وذلك بدرجة مائلة الفعل 
للاسم. فالمضارع بمائل الاسم ممائلة تامة. لذلك أعرب مثله. والماضي يبمائله تماثلة 
ناقصة. أمّا الأمر فهو مغاير للاسم مغايرة تامة» لذلك التزم حركة الأصل في 
الأفعال. وهي السكون. وضح ذلك ابن يعيش بقوله: "إن أصل الأفعال كلّها أن 
كوو حاكة اكعوووة للك برونق» أن الفلة اله مرت اخلها توت عزانت الأتجاء 
غير ل 2 وعرات الأسماء الفصل بين فاعلها 
ومفعوهاء وليس ذلك في الأفعال, إلآ أنّ الأفعال انقسمت ثلاثة أقسام قسم 
ضارع الأسماء مضارعة تامة فاستحق به أن يكون معربًاء وهو الفعل المضارع 
الذي في أوله الزوائد الأربع» وسيوضح أمر ذلك. والضرب الثاني من الأفعال ما 
ضارع الأسماء مضارعة ناقصة. وهو الفعل الماضيء والضرب الثالث: مالم 
يضارع الأسماء بوجه من الوجوه. وهو فعل الأمر"”". 

وفي تفسير مضارعة الأفعال للأسماء. ينضح أن الفعل الماضي وقع بين 
المضارع والأمر في مضارعته للأسماء''", فلا هو يضارع الأسماء كل المضارعة 
كالفعل المضارع, ولا هو ممتنع المضارعة كالأمرء فهو يقع موقع الاسم فيكون 
خبراء نحو: زيدٌ قام» فالفعل يقع موقع (قائم)؛ ويكون صفة؛ نحو: مررت برجل 
قام. ويأتي الماضي في موضع المضارع في الجزاء. نحو: إن قمت قمتء أي: إن تقم 
أقم لذلك حرّك غخالفة لفعل الأمر؛ لأئه متمكن أكثر من الأمره ولم يعرب 
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لقصوره عن المضارع: يقول ابن يعيش موضحًا حال الفعل الماضي في البناء: 
"نقص عن درجة الفعل المضارع؛ وزاد على فعل الأمر؛ لأنّ فيه بعض ما في 
المضارعء وذلك أنه يقع موقع الاسم. فيكون خيراء نحو قولك: زيد قام. فيقع 
موقع قائمء ويكون صفة. نحو: مررت برجل قامء فيقع موقع: مررت برجل قائم. 
وقد وقع أيضًا موقع الفعل المضارع في الجزاءء نحو: قولك: إن قمت قمت. والمراد 
إن تقم أقم» فلما كان فيه ما ذكرنا من المضارعة للأسماء والأفعال المضارعة ميّز 
بالحركة على فعل الأمر؛ لفضله عليه إذ كان المتحرك أمكن من الساكن؛ ولم يعرب 
كالمضارع لقصوره عن رتبته» فصار له حكم المضارع وحكم الأمر"”". 

وقد أشار سيبويه”" والمبره ات 788ه"”" إلى أنّ الأفعال الماضية لم تسكن 
أن فيها بعض ما في المضارعة؛ ولعل ابن السراج(ت 5١7ه)'”'‏ قد تنبه إلى تلك 
المضارعة من الفعل الماضيء مما جعله يقع وسطًا بين المضارع والأمرء والسبب في 
ذلك يعود إلى درجة مضارعته للاسم. فالمضارعة الجزئية تقع وسطا بين الكلية 
والامتناع. 

وبعد ذلك لحأ ابن يعيش إلى العلة الثانية» ليوضح سبب بناء الماضي على 
الفتح؛ فقد كانت رؤيته تعتمد على أمرين؛ الأول: أن يكون له ميزة على فعل 
الأمرء أي علة غالفة لفعل الأمر والثاني: لجا فيه إلى العلّة الثالئة. وهي لم 
الفتح؟ إذ جعل الأمر في ذلك يقوم على علة صوتية هي الخفة؛ لأنّ الفتح أخف 
الحركات. وعلى أن الجر لا يدخل الفعل؛ يقول: "إن الغرض بتحركه أن يجعل له 
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مزيّة على فعل الأمرء وبالفتح تصل إلى هذا الغرضء كما تصل بالضم والكسرء 
والفتح اخف فوجب استعماله. ووجه ثانء وهو أن الجر لما منع من الفعل» وهو 
كسر عارض. فالكسر اللازم أولى أن يمنع. فلهذا لم يجز أن يبنى على الكسرء ولم 
يمر أن يبنى على الضم؛ لأن بعض العرب يجتزئ بالضمة عن الواو""'. 
الماضي على الفتح علّةَ صوتية» تقوم على الخفة والثقلء معتمدا في ذلك على 
المعيار المنطقي. الذي يظهر بصورة البرهان القياسي؛ وذلك على النحو الآتي: 

الفعل الماضي -> يكون مضمومًا أو مفتوحًا أو مكسورًا. 

الفعل الماضي -> لا يكون مضمومء لأنئه قد يلتبس بالجمع في بعض 
اللغات التى تستعمل الضمة بدلاً من الواو. ولا يكون مكسورء لأنّه لا يكسر 
عرضاء فكيف يكسر لزامًا؟ , 

النتيجة -> الفعل الماضي يكون مفتوحا. 

الفعل الذي ل يسم فاعله يخالف ني صيغته الفعل الذي يسمّى فاعله. وقد 
وجب ذلك عند ابن يعيش بعلّة دلالية, إذ دلالة الفعل على الفاعل تلتبس بدلالته 
على المفعول إذا لم يتم التغيبر» "لأنْ المفعول يصح أن يكون فاعلاً للفعل. فلو ل 


هي الخفة. وانظر كذلك. أسرار العربية» ص 578. والوافية في شرح الكافية. الأستراباذي؛ ص 
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يغير الفعل لم يعلم هل هو فاعل حقيقي أو مفعول أقيم مقام الفاعل؛ ولهذا وجب 
الع ا 

فمنع الالتباس بين الفاعل والمفعول هو الدافع إلى تغيير صيغة الفعل المبني 
للمجهول. ولعل ذلك يقودنا إلى القول بحقيقة الفاعل عن طريق الصورة النطقية 
للفعل» فالعلة إذن علة تعتمد على المدلول؛ في ما يشير إليه الدال» فشكل معلوم 
بنى للفاعلء لثلا يلتبس المفعول بالفاعل"". 

وعلى ذلك يكون تغيير لفظ الفعل دالا على حذف الفاعلء وقيام 
المفعول”” مكانه. 

ثم بِيّن ابن يعيش اختيار شكل الصيغة؛ وهو ضم الأول وكسر ما قبل 
الآخرء والدافع إلى ذلك هو جعل الفعل على لفظ مختلف. مخالفا في بنائه أبنية 
الفعل المعلوم. وتعليله في ضم الأول يقوم على المعنى الوظيفي للحركة (الضمة)» 
إذهى دالة على الفاعلية» فالضم علامة من علامات الفاعلء يقول: "وجب 
التغيير إلى هذا البناء المضموم الأول المكسور ما قبل الآخر؛ لأنّ الفعل لا حذف 
فاعله الذي لا يخلو منه جعل لفظ الفعل على بناء لا يشركه فيه بناء آخر من أبنية 
الأسماء والأفعال التى سمي فاعلوها خوف الإشكال. وقيل: إِنْما ضم أوله؛ لأنّ 
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الضم من علامات الفاعل؛ فكان هذا الفعل دالاً على فاعله. فوجب أن يحرك 
بحركة ما يدل عليه"”. 

ويبدو أن ابن يعيش اعتمد على تعليل ابن الوراق في ضم أول الفعل المبني 
للمجهول فاستحضر نصه حرفياً. إذ يقول الأخير: "وإِنّما غيّر أوّله بالضم؛ لأنْ 
الضم من علامات الفاعل؛ وكان هذا الفعل دالا على فاعله؛ فوجب أن يُحرَّك 
ركه نيول عليو". 

فالملاحظ أن ابن يعيش يلجا إلى تعليلات سابقيه فيستحضرها في شرحه. إن 
وافقت ذوقه. خدمة في توضيح الأحكام النحوية؛ لا شهوة تكثيرية لا فائدة فيهاء 
فالقصد من ذكره للتعليلات هو محاورة القاعدة النحوية وتشكيل أساس يتم 
استيعابها من خخلاله. 

ويفسّر ابن يعيش امتناع كسر الأول وضم الثاني بتركيب افتراضي ستخدمًا 
عبارة: (فإن قيل)؛ معتمدًا في ذلك على علّة صوتية» تقوم على الخفة والثقل: 
وهما يقاسان بالمجهود المبذول. وبما أن عملية النطق تسهل بضم الأول وكسر ما 
قبل الآخر دون كسر الأول وضم الثاني» كان النطق بهذه الطريقة؛ وامتنعت 
الطريقة الثانية "لأنّه أخف عندهم؛ لأن الخروج من ضم إلى كسر أخف من 
الخروج من كسر إلى ضم؛ لأنّه إذا بدئ بالأخف وثنى بالأثقل كانت الكلفة فيه 
أثقل من الابتداء بالأثقل» ثم يؤتى بالأخف. فلذلك بنى على هذه الصيغة, ألا 
ترى أنه لو فتح ثانيه أو سكن أو ضم لم يخرج عن الأمثلة التي تقع في 


220 شرح المفصل. رطق 
22020 علل النحو ص الا اما ؟. 
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الاستعمال"""2. وهو بهذا الرأي يخالف ابن الوراق الذي يرى بناءه على هذه 
الصيغة ليخالف الأبنية التى عليها الأسماء. يقول: "بنى على هذه الصيغة لهذه 
لعل ولو فتح ثانيه أو حك بالضم م تخرج عن الأمثلة التي في الأسماء"”7". 

أمّا الأنباري فقد كانت علَّةَ ضم الأوّل عنده؛ أن الضمة دالة على الفاعل؛ 
وفي كسر الثاني عدم اشتراك الفعل في البنية مع غيره؛ إذ لو ضمّوه لكان على 
وزن (طْنُب) وَ(جُمُّل)؛ ولو فتحوه لكان على وزن (دعْر) و(صرّد)» ولو أسكنوه 
لكان على وزن (قفْل)» فلم يبق إلا الكسر فحركوه به'". 

ولم يقتصر النحاة على ضم أول الماضي الذي ل يسم فاعله حتى لا يلتبس 

ضار ليسم قاعلا 

ويظهر أن التغيير الطارئ على الفعل المبى للمجهول. تغيير بغرض يخالف 
فيه الأبنية الأخرىء وأنّ الحركات التى تظهر جاءت أيضا بغرض المخالفة من 
اضيا ويعر سن الإقاذة 1 الناضل آو التعوه من جيه أخرى امنا اعبار كرف 
دون غيرها فكان لغرض صوتيء وذلك في ضم الأوّل وكسر ما قبل الآخر. 

وني هذا الفعل أقيم المفعول مقام الفاعل؛ لأنّ الفعل لا يكون دون فاعل. 
فتعليل ذلك يعود إلى وجود الفعل وطبيعته» إذ لا يكون دون فاعل؛ فالعلة إذن 
علة وجود؛ فلا وجود لفعل دون فاعل؛ لأله لا وجود لحدث دون محدث؛ يقول 


.371 /7 شرح المفصل»‎ )١( 

(؟) علل النحوء ص 778. 
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ابن يعيش: "أمّا إقامة المفعول مقام الفاعل في هذا الباب فلأن لا يبقسى الفعل 
حديئًا عَنْ غير محدث 0 3 


وقد صرح بذلك ابن الورّاق فقال: "إن الفعل لا يخلو من فاعلء فلما 
حُذْف فاعله على الحقيقة استقبح أن يخلو من لفظ الفاعل؛ فلهذا وجب أن يقيم 
مقام اسم الفاعل اسمًا مرفوعاء ألا ترى أنّهم قالوا: مات زيدء وسقط الحائط. 
فرفعوا هذه الأسماءء؛ وَإِنْ لم تكن فاعلة في الحقيقة"”"". 

ويذهب ابن الحاجب إلى أنّ الفاعل إذا حذف وجب أن يسد مكانه ما كان 
أقرب إلى الفعل؛ و"ليس أقرب إلى الفعل من الفاعل من المفاعيل إلا المفعول به؛ 
لأنّه من معقوليته كما أن الفاعل من معقوليته. وإذا حذف أحدهما وجب إقامة 
الآخر ننه 

وهذا يعنى أن الفعل يرتبط بالفاعل أولأ وبالمفعول ثانيّاء فإذا سقط الأول 
59ب 0 
لإتمام معناه. 


حيشطا: 

لزم (حبذا) لفظ الماضي. وفاعله (ذا)» وهو من أسماء الإشارة يستعمل 
جردًا من حرف التنبيه. ولعلّ ذلك راجع إلى طول الكلام. إذ يصبح الفعل 
وحرف التنبيه والفاعل في مصطلح واحد. وفي ذلك ثقل تأباه النفس. لذلك كان 
حذف حرف التنبيه دون الفاعل؛ لأنْه لا يمكن الاستغناء عنهء يقول ابن يعيش: 


(1) شرح المفصلء 9/ 814. 
() علل النحو؛ ص 70/17 وانظر في المعنى نفسه: كشف المشكل في النحوء ص ١5‏ ". 
(*) الإيضاح في شرح المفصل » 2/1 . 
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"لأنهم لما ركبوا الفعل والفاعل وجعلوهما شيئًا واحذا لم ياتوا بحرف التنبيه» لثلا 
تصير ثلاثة أشياء بمنزلة شيء واحل. وليس ذلك من كلامهم. وجعلوا ذلك 
الاسم مفردًا مذكرًا إذ كان المفرد أخف. والمذكر قبل المؤنث؛ فهو كالأصل له. 


فلذلك تقول حبذا زيد. وحبذا هند وحبذا الزيدان وحبذا الزيدون"”"'. 


والكلام السابق يفسّر لنا أمرين بطريقة التعليل» وكلاهما يعود إلى علَّة 
الخفة؛ الأوّل يقوم على طول التركيبء والآخر على أن المفرد أخف والمذكر قبل 
المؤنث. 

يقول المبرد: "أما (حبذا) فإئُما كانت في الأصل: حبذا الشيء؛ لأن (ذا) 
اسم مبهم يقع على كل شيء فإنّما هو (حبْ هذا). مثل قولك: كَرْمٌ هذاء ثم 
جعلت (حب) و(ذا) اسمًا واحدًاء فصار مبتدأ ولزم طريقة واحدة"”". 

فجعلوا (حبذا) بمنزلة كلمة واحدة طلبًا للتخفيف. وكان مع المفرد المذكر؛ 
لأنّه الأصل, والتأنيث والتثنية والجمع كلها فرع عليه. وهي أثقل منه. فلما أرادوا 
التركيب كان تركيبه مع الأصل الذي هو الأخف أولى من تركيبه مع الفرع الذي 
هو الأثقل'". 

ويجوز في (حبذا) أن لا تأتي بالمفسّر, فتقول: حبذا رجلاً زيدٌ. وتقول: حبذا 
زيذ ولا يجوز ذلك في نعم. فلا تقول: نعم زيد "لأنْ (ذا) اسم ظاهر يجري مجرى 
ما فيه الألف واللام من أسماء الأجناس على ما ذكرناء فاستغنى عن المفسّر 


() شرح المفصا ااام 156. 
() المقتضب» ار 
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ولا تقول: نعم زيد؛ وأيضًا فإنّه ربما ألبس في (نعم) لو فعلء ولا يلبس في 
(حبذا»» وذلك أن (حب) فعل عمل في (ذا) واستوفى ما يقتضيه. فإذا وقع بعده 
المخصوص بلمدح مرفوعا لا يشكل بأن يُتوهم أنه فاعل؛ لأنّ الفعل لا يكون له 
فاعلان وليست (نِعْم) كذلك؛ لأنّ فاعلها مستتر لا يظهر فافتقر إلى تفسير. فلو لم 
تأت بالمفسسّر وأوليته المخصوص بلمدح مرفوعًا لجاز أنه يظنّ ظانٌ أنه فاعل (نعم) 
وله بين ل (نغم) قاع "77 

وفي تحليل ابن يعيش السابق ما يوضح علَّة غياب المفسّر مع (حبذا) وامتناع 
ذلك مع (نعم)؛ فتحليله يعتمد على أمرين؛ الأول: أنّ (ذا) اسم ظاهر مفسّر, ولا 
يحتاج إلى ما يفسشّره. والشاني: أنّ (ذا) فاعل للفعل حب فلا يتوهم فاعلية 
المخصوص بلمدح إذا وقع مرفوعاء أمّا (نِعم) ففاعلها ضمير مستترء وإذا وقع 
المخصوص بلمدح مرفوعا توهم بأئه فاعل. 
صيغة التعجب كالأمثال لا يتصرف فيها: 

نا كان التعجب يحصل عند مشاهدة ما يجهل سببه: كانت صيغة التعجب 
القياسية تجري على منهاج واحد لا تغيير فيه» يقول الزعخشري: "ولا يتصرف في 
الجملة التعجبية بتقديم ولا تأخيرء ولا فصلء فلا يقال: عبد الله ما أحسن. ولا ما 
عبد الله أحسن, ولا بزيد أكرم'”". 

وقد فسّر ابن يعيش الاستثناء بالفصل بالظرف في قولهم: ما أحسن بالرجل 
أن يصدق. لوقوع (أن يصدق) في موضع المفعول المتعجب منه. بعلة المعنى. إذ 
التعجب في معناه يعود إلى الرجلء لأنْ المصدر واقع من فاعله وهو الرجل. 


(؟) السابق» 447/9 


والمدح والذم يلحقان الفاعل. يقول: "وذلك أن التعجب وإن كان واقعا في اللفظ 
على (أن) وصلتهاء فيرجع التعجب في المعنى إلى الرجل النجرورء وذلك أن أن 
وصلتها مصدرء والمصادر واقعة من فاعليهاء والمدح والذم إِنّما يلحقان الفاعلينء 
لشب كان جع المعختث إل الرين ريبج التعيل © إد كان السيدق أن يلي قبل 
التعجب في الحقيقة"”". 

وقد نص المبرد على منع الفصل بالظرف”", بيد آله أجاز الفصل؛ لأنّ 
التعجب لا يقع على الظرفء بقوله: "وتقول: ما أحسن إنسانا قام إليه زيد. وما 
أقبح بالرجل أن يفعل كذاء فالرجل الآن شائع. وليس التعجب منه. وإِنّما 
التعجب من قولك: أن يفعل كذاء كنحو: ما أقبح بالرجل أن يشتم الناس. 
تقديره: ما أقبح شتم الناس بمن فعله من الرجال"”". 

فتعليل ابن يعيش يقوم على إدراك كنه المعنى. إذ هو الْجوّز للفصل بالظرف 
في هذه الحالة: والملاحظ أنك لا تجد فصلاً إذا نظرت إلى المعنى في هذا التركيب. 
أنه يمل حلقات متتابعة من ناحية المعنى؛ لا خلل فيها. ثم استخدم العلّة نفسها 
في تسويغ اختصاص فعل التعجب بالماضيء إذ التعجب يكون لجا وقع وتم. 
والفعل الماضي خاص بهاء يقول: "وإنّما اختص التعجب بلفظ الماضي؛ لأنّ 
التعجب مدح. ولا يمدح الإنسان إلآ بما ثبت فيه وعُرف به فاعرفه"”". 


. ١ انظرء المقتة لمقتضب» :خم‎ )١( 
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تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


وقد ذكر الصيمري'" ذلك بقوله: "ولا يجوز أن يستعمل الفعل المستقبل في 
التعجب؛ لأنه إِنّما يتعجب ما قد ثبت ووقع. ولم يعلم سببه؛ فلذلك لم يُستعمل 
5 4 020 
شك الأستحرة 

الأمر طلب الفعل بصيغة مخصوصة. يقول الزمحشري: "وهو الذي على 
طريقة المضارع للفاعل المخاطب. لا يخالف بصيغته صيغته. إلا أن تنزع الزائدة» 
فتقول في تضّع: ضع. وفي تُضيارب: ضَاربَ""". 
التخلص من وقوع الالتباس بالخبر؛ وإلى كثرة الاستعمال. وعِذْل الاستعمال. 
'هى العلل التى يعلل بها لاستعمالاات العرب. وهي تتجه إلى الاستعمال مياشرة. 
فتعلّله بما يناسبه مما ألِف عند الناطقين للغة؛ كفرارهم من الثقل وطلبهم 

6) 

.  ةفخلل‎ 


فتعليل ابن يعيش يعتمد على أمرين؛ هما: كثرة الاستعمال؛ ومنع 
الالتباس. يقول: "فإن قيل, ولم حذفت حرف المضارعة من أمر الحاضر؟ قبل: 
لكثرته في كلامهم. فآثروا تخفيفه؛ لأن الغرض من حرف المضارعة الدلالة على 
الخطاب. وحضور المأمور وحاضر الحال يدلان على أن المأمور هو المخاطب. 
ولأنّه ربما التبس الأمر بالخبر لو ترك حرف الخطاب على حاله"”. 


)١(‏ من نحاة القرن الرابع الهجريء وم يذكر تاريخ ولادته؛ ولا وفاته. 
(5) التبصرة والتذكرة. 07١7/١‏ ؟. 
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. تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


وقد أكد الموصلي (ت 147ه) علَّة منع الالتباس بقوله: "وإنما وجب 
حذف حرف المضارعة لثلا يلتبس الأمر بالخبر في الوقف"”"'. 

ويذهب ابن يعيش في تفسير جعل الأمر من لفظ المضارع إلى تصاحبهما 
زمئاء فهما يقعان في زمن واحد هو المستقبل» يقول: "لما كان زمن الأمر المستقبل 
أخجذ من اللفظ الذي يدل عليه. وهو المضارع"'". وذكر أن الأصل في الأمر أن 
يدخل عليه اللام؛ لإفادة معنى الأمر إذ الحروف هي الموضوعة لإفادة المعاني» 
نحو: (/) ني النهي. و(1) في النفي» وعلل حذف حرف المضارعة في أمر المخاطب 
بكثرة الاستعمال أيضاء يقول في استغنائه عن حرف المضارعة: "والغنية عنه 
بدلالة الحال» وتخفيفا لكثرة الاستعمال"”7". 
بالإشارة إلى أن للبعد والقرب أثرًا في تكوين الخطاب. فما تخاطبه بالأمر هو 
الحاضر لا الغائب. حتى أن أمر الغائب يتم عن طريق الحاضرء وذهب إلى تأكيد 
رأيه باعتماد أن الخطاب لا يقع على الغائب بأسماء الأفعال؛ فإذا كان ذلك 
أكثر من أمر الغائب حتى دعت الحال إلى تخفيفه؟ قيل: لأنْ الغائب لبعده عنك إذا 
أردت أن تأمره أمرت الحاضر أن يؤدي إليه أنّك تأمره. نحو قولك: يا زيد قل 
لعمرو في ولا تحتاج في أمر الحاضر إلى مثل ذلك. فكان أكثر, لألك تحتاج في أمر 
الغائب إلى أمر الحاضر. ولا يلزم من أمر الحاضر أمر الغائب» ويما يؤكد عندك 
قوة الحاضرء وعَلْبَتَهُ الغائب أنّك لا تأمر الغائب بالأسماء المسمى بها الفعل في 
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تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


الأمرء نحو: صه ومه وإيه وإيهًا ودونك وعندك,. لا تقول دونه زيدا ولا عنده 
بكراء ولهذا المعنى غلب ضمير الحاضر ضمير الغائب. فتقول أنت وهو فعلتها ولا 
تقول فعلاء وإذا صاغوا هما اسمًا كالتثنية صار على لفظ الحضورء نحو قولك 
أنتما فعلتماء ولا تقول هما فعلا فاعرفه""". 

وقد أشار ابن الحاجب إلى أن صيغة الأمر تكون للمخاطب دون الغائب 
والمتكلم؛ "لأنهم لو جعلوها لما معه لأدَى إلى اللّبسء فلم يُعْرّف هل المأمور 
نخاطب أو غائب؟ فإن قيل فَلِمّ خصوها بالمخاطب دون الغائب والمتكلم. قلت: 
لأنهم لو جعلوها للغائب أو المتكلم لقَل استعماها؛ لأنّ المأمور المخاطب هو 
الواقع كثيرًا"”'". 

والملاحظ من نص ابن يعيش أنه يعتمد على الغياب والحضور في توضيح 
أمر الحاضر دون الغائبء إذ لا يتم أمر الغائب؛ لأنّه غائبء إضافة إلى أنّنا لا نأمر 
الغائب بأسماء الأفعال التى يؤمر بها الحاضرء أمّا اعتماد ابن الحاجب فقد وقع 
على إزالة اللبس» وهي علة يلجأ إليها النحوي عندما يتداخل فهم القاعدة 
النحوية؛ وهي مؤثرة في تسويغ فهم هذه المسألة. فإذا جُمع رأي ابسن الحاجب 
ورأي ابن يعيش ازدادت المسألة وضوحا وفهماء وعضد التفسيرٌ التفسير. 


."١6 السابق» /ا/‎ )1١( 
,59-457/1 الإيضاح في شرح المفصل.‎ )( 
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(أكرم بزيد) وأصل هذا التركيب: 

إن الجرور في (أكرم بزيد) هو الفاعل؛ لأنّ الفعل يحتاج إلى فاعل» ولا يصح 
أن يكون فاعلاً إلا الجرور لفظًا بالباء. وقد لزمته لتؤذن بمعنى التعجب. 

ويجيب ابن يعيش عمًا افترضه من تساؤل بأن المجرور لفظًا -هنا- فاعل؛ 
وهو نفسه مفعول في (ما أكرمٌ زيدًا)؛ لأنّ المعنى فيهما واحدء ولا يقوم الفعلان 
الأبهماء يقول: "إن الفاعل -هنا- ليس شيئًا غير المفعولء ألا ترى أنّك إذا قلت: 
ما أحسن زيداء فتقديره: شي. حسّن زيداء وذلك الشي. ليس غير زيدء فإِنٌ 
الحسن لو حل في غيره لم يحسن هوء فكان ذلك الشي, مثلاً عينه أو وجهه وليسا 
غيره. فلذلك جاز أن يكون مفعولاً في ذلك اللفظ. وفاعلاً في هذا اللفظء إذ 
ال 

فتحليل ابن يعيش يقوم على إدراك ماهية الأشياء. إذ زيد في قولنا: (أكرم 
بزيد) فاعل؛ لأنْ حقيقة التركيب تعنى: صار زيد ذا كرم بشكل لافت يستدعي 
التعجب. وهو -أيضًا- فاعل في قولنا: (ما أكرم زيدا)؛ لأن حقيقة التركيب تعني: 
شي: في زيد ذو كرم جعله يتصف بالكرم. أي: أن الشي. الذي حسنه هو نفسه أو 
منه أو مما تعلق به كاليد أو العين مثلاًء فالناظر في المثالين -بعد ذلك- يتضح له أن 
الفاعل فيهما واحد. 

ثم يعلّل ابن يعيش إدخال الباء مع فعل التعجب على لفظ الأمرء بعلّة 
التوسع في العبارة؛ والبالغة في المعنى؛ "لأنّ تأدية المعنى بلفظين أوسع من قصره 
على لفظ واحدء وأمًا دخول الباء فلما ذكرنا من إرادة الدلالة على التعجب. إذ 


.498/7 شرح المفصل.‎ )١( 
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لو أريد الأمر لكان الأمر كسائر الأفعال'''» ويتعدى بما تتعدى تلك الأفعال. 
فكلت تقول في أحسن بزيد: أحسن إلى ا ويذكر الصيمري آل "لا دمن 
الباء في هذا للفرق بين ما يراد به الأمر على الحقيقة وبين ما يراد به التعجب""". 

ويبدو أن اعتماد ابن يعيش على علّة التوسع بزيادة التركيب يغاير ما ذهب 
إليه العرب من اللجوء إلى تقصير التركيب بدلا من طوله. وإلى أنّ التركيب الذي 
يتم بالأقل هو الأجدر بالأخذ؛ لاعتماده مبدأ الخفة بدلا من الثقل. لكنّ الدارس 
زيدًاء لا تقع الفاعليّة لزيد. 

وكان ابن السرّاج”'' قد أشار إلى أن الاسم المجرور في (أكرم بزيد) مثلاً في 
موضع رفع فاعل» وقد دخلت الباء بمعنى التعيجب»ء وأكد الفارسي ذلك بقوله: 
"والضرب الآخر من لفظي التعجب. نحو: أكرمٌ بزيد وأَعلِم به وأطيب به. 
كرم؛ والجار والمجرور في موضع رفم بأنّه فاعل"”*. 


)١(‏ يقصد بقوله: "لكان الأمر كسائر الأفعال": أي مباشرًا بلا باء. 
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. تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


وعد ابن الورّاق''' جعل فعل التعجب على لفظ الأمرء وإدخال الباء معه 
لأمرين يوضحان ذلك. الأول: إرادة المبالغة في المدح, إذ أدخلوا الباء لأئهم 
قدروه يأحسين: أثبت بويد" قلما آراذوا فعى (اثنق) ادخلوا الناء لأث (اثيت) 
يتعدى بحرف الحرء فصار معناه: سن جذا. الثانى: أدحلوا الباء ليفصلوا بين لفظ 
الأمر في الحقيقة» وبينه إذا كان للتعجب. ْ 

ونلحظ أن ابن يعيش اعتمد في تعليله دخول الباء مع الأمر على الدلالة 
التي توضح سيب التركيب. إلا أن غيره لجأ إلى التركيب نفسه في التوضيح. كابن 
الوزاق نقلاء غلذرة علن أذ ابن يفيس الستقق كرجه من سابقنة إلأ اه اراد 
المعنى دون التركيب. وإذا نظرنا في التفسيرات كلها وجدناها تخدم المسألة 
باعتبارها تداخلات تفسيرية. 


الفعل الضارغ: 

يندرج تحت هذه المسآلة: إسناد الفعل المضارع إلى المثنى والجمع. وإعراب 
الأسماء الخمسة بالحروف. وكسر نون الأفعال الخمسة وفتحهاء وامتناع الفعل من 
الجر. وعلة عمل أدوات النصبء وعلة جزم الأفعال المضارعة. 

الفعل المضارع هو الدال على الزمن الحاضر أو المستمر إلى الاستقبال. 
يذهب ابن يعيش في إسناده إلى المثنى والجمع أن (يفعلان وتفعلان ويفعلون 
وتفعلون) ليست تثنية للفعل. ولا جمعًا له في الحقيقة؛ لأنْ لفظ الفعل دالُ على 
الكثير كما يدل على القليلء يقول: "إن الأفعال لا تثنى ولا تجمم؛ لأنّ الغرض 
من التئنية واللجمع الدلالة على الكثرة» ولفظ الفعل يعبر به عن القليل والكثير 


.1714-١7 انظرء علل النحوء ص 779-770 وانظرء التعليل ذاته في: أسرار العربية: ص‎ )١( 
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فلم تكن حاجة إلى التثنية والجمعء وذلك نحو قولك: قام زيد. وضرب زيدٌ عمراء 
فيجوز أن يكون قد قام مرة» ويجوز أن يكون قد قام مرارًا"”". 

وعلّل الأنباري'' امتناع تثنية الفعل وجمعه بأربعة أوجه. أولها: أن الفعل 
يدل على المصدر. والمصدر لا يثنى ولا يجمع. وآخَرها: أن الفعل لا يجوز تثنيته 
مع الاثنين» ولا جمعه مع الجماعة» ولو جاز ذلك لجاز تثنيته وجمعه مع الواحد. 
فيقال: زيد قاما وقامواء وثالثها: أن الفعل ليس بذات يقصد إليهاء بأن يضم إليها 
غيرهاء كما يكون ذلك في الأسماء. فلذلك ل يشنّ ولم يجمعء وآخيرها: أن الفعل 
يدل على مصدر وزمانء فصار في المعنى كأله اثنان. فكما لا يجوز تثنية الاسم 
المثنى فكذلك لا يجوز تثنية الفعل. 

فالفعل دالٌ على الكثرة والقلة ولا حاجة إلى تثنية أو جمع. وإِنّما الذي يثنى 
ويجمع هو الفاعل. "فإذا كان الفعل نفسه لا يثنى ولا يجمع. فالتثنية في قولك: 
يفعلان. والجمع في قولك: يفعلون. إنما هي للفاعل لا للفعل. والألف في قولك: 
يضربان (اسم)؛ وهي ضمير الفاعل» وليست كالألف في الزيدان. لأنّ الألف في 
الزيدان حرق"27, 

نلحظ أن ابن يعيش نظر إلى الفعل بعمق عندما وجده دالا على القلّة وني 
الوقت نفسه وجده دالا على الكثرة, إذ استطاع أن يدرك ماهيته» فبنى تعليله في 
امتناع تثنية الفعل وجمعه على ذلكء. لكنا نقف عند حدود تعليله متسائلين عن 
الفصل بين القلة والكثرة» إذ تبدو الصعوبة في تحديد أفق القلة أو الكثرة في قولنا: 


)١(‏ شرح المفصلء /ا/ 5؟5؟. 
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قام زيد. ويقوم زيدء فلا نعرف قيامه أكان مرة أم مرارًا؟ فكان عليه أن يحدد لنا 
ذلك ويبينه قطعًا للمسألة» ولأنّ المسألة كذلك فإنا محتاجون إلى تعليلات الأنباري 
وغيره إن وجدت تسويعًا للأخد بها. 

أمّا إعراب تلك الأفعال؛ الأفعال الخمسة؛ فكان بالحروف لا الحركات على 
أواخرها؛ لأنُ حروف الإعراب فيها لا تتحمل حركات إعراب؛ لأنّ حركاتها 
مهيئة لنطق الضمائر الت تليهاء وإن دخلت محالات الإعراب أحدثت خللاً بنطقها 
مع الضمائر التى تليهاء يقول ابن يعيش: "كان حرف الإعراب من هذه الأفعال 
قد تعذر تحمله حركات الإعراب لاشتغاله بالحركات التى يقنضيها ما بعدى آلا 
ركذا الك خرة يضريان ايك تاها فلو :| اندر هاة نا مك إعران: 
لأنك لو أعربته؛ ومن جملة الإعراب الجزم الذي هو سكونء فكان يلتقي ساكنان. 
فكان يؤدي إلى حذف الألف الي هي ضمير الفاعل؛ فكانت الألف أيضًا تنقلب 
واوًا في حال الرفع لانضمام ما قبلهاء وكذلك الواوء وكان يلزم أن تسقط في 
الجزم؛ فلما نبا حرف الإعراب عن تحمل حركات الإعراب. ولا يمكن أن تكون 
في هذه الحروف التى هي ضمائر؛ لأنها أجنبية في الحقيقة من الفعل.؛ فجعل مأ 
بعدها وهو النون""'' علامة للإعراب. 

وكان الأنباري'" قد ذكر هذه العلَّة في توضحيه لحالات إعراب الأفعال 
الخمسة. كما أكذه الموصلي”” في شرحه. 
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معاد ع عا عر لملوالاك قد يعد رنيج السب 
اختيار النون علامة للإعراب؛ وكانت العلّة في ذلك علّة صوتية» وهي قرب النون 
من الحركات. يقول: "إِنّما خصت النون بذلك؛ لأنها أقرب الحروف إلى حروف 
د 

وقد أنهى ابن يعيش تفسيره للمسألة بتوضيحه علّة كسر النون وفتحها حتى 
كلق لانت اناه ل عبار الوضهاء يقرزل») "اقيق ابر امع قبتي لاقي عير 
يضربان وتضربان؛ وذلك لالتقاء الساكنين» كما كان كذلك في تثنية الأسماء لا 
فرق بينهماء وكانت مع الواو والياء في مشل يضربون وتضربين مفتوحة. لثقل 
الكسر بعد الياء والواو كما كان كذلك في الجمع. نحو: الزيدون والعمرينء فإذا 
قلت: يضربان وتضربان ويضربون وتضربين؛ كان مرفوعًا لامحالة"”'“. والعلة في 
تحريك النون في يضربان وتضربان ويضربون.... هي التخلص من المقطع الثقيل 
رع 1 

وذكر' للك الشييوى الله لينف الدوة الى الاسون السكونها 
وسكون الألف قبلها على أصل التقاء الساكنين. وفتحت في فعل الجماعة وفعسل 
المؤنث؛ لأنّها وقعت بعد واو مضموم ما قبلها وياء مكسور ما قبلها. فوجب بها 
الفتح استخفافا"””". 

والملاحظ أن ابن يعيش في تفسيره المضارع أدخل تعليلات غيره -معجبًا 
بها- لأنْها تكشف التساؤل. وتوضح الملبس. 


)١(‏ شرح المفصل. لاقت وانظر المعنى نفسه في التبصرة والتذكرة» رات 
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ل ل ا لمر 
مثلهاء إلا أنّ الأفعال امتنعت من الجر لسببين ذكرهما ابن يعيش» "أحدهما: أن 
الجر يكون بأدوات يستحيل دخوفا على الفعل» وهي حروف الجر والإضافة. 
فحروف الجر لها معان من التبعيض والغاية والملك وغير ذلك مما لا معنى له في 
الأفعال. وأمّا الإضافة فالغرض بها التعريف أو التخصيص. والأفعال في غاية 
الإبهام والتدكير. فلا يحصل بالإضافة إليها تعريف ولا تخصيصء فلم يكن في 
الإضافة إليها فائدة. الأمر الثاني: أن الفعل يلزمه الفاعل ولا يفارقه. والمضاف 
إليه داخل في المضاف ومن تمامه. وواقع موقع التنوين منه؛ ولا يبلغ من قوة 
التنوين أن يقوم مقامه شيئان قويان"''. 

فاحتجاج ابن يعيش يقوم على أمرين؛ وضّح الأول منهما بعلْمِينء الأولى 
هي غياب معاني الأفعال. فهي تخالف الأسماء من هذه الناحية» فامتنع دخول 
حروف الجر عليها. والثانية تعتمد على الإضافة. إذ المضاف إليه موضّح أو 
مخصّص. والفعل لا يوضّح ولا يخصّص بسبب إبهامه وتنكيره؛ والأمر الآخر 
الذي لجأ إليه ابن يعيش في توضيحه هو الإضافة أيضاء إذ عالج الموقف تفسيرًا 
من ناحية مغايرة للأولى» وهي أنّ الفعل والفاعل وحدة؛» وهما يقعان موقع 
التنوين في المضاف إليه. وليس من قوة التنوين أن يقع شيئان في موقعه. 

هذه التعليلات المتتابعة هدفها تثبيت حكم امتناع الفعل من الجر في ذهن 
الدارس. وقد كان سيبويه قد أشار إليها بقوله: "وليس في الأفعال المضارعة جر 
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كما أنّه ليس في الأسماء جزم؛ لأنّ امجرور داخل في المضاف إليه معاقب للتنوين. 
وليس ذلك في هذه الأفعال"”''. 

وقد فصل العكبري (ت 5١5ه)‏ القول في امتناع الفعل من الجر بعلل 
ست”". هي: أنّ الجر في الأسماء ليس أصلاًء إذ كان الأصل الرفع للفاعل. وما 
حمل عليه والنصب للمفعول وما حمل عليه. أما الجر فبالحرف وما قام مقامه. 
والثانية: أنّ الفعل محمول على الاسم في الإعراب. والثالثة: أن إعراب الفعل فرع 
على إعراب الاسم, ولو أعرب الفعل بالجر لكان مساويًا للأصل. والرابعة: أن 
الأفعال لو جرت لزادت على الأسماء في الإعراب. والخامسة: أن الجر يكون 
بالإضافة. ولا يقع الفعل وفاعله مكان التنوين. والسادسة: أن الجرٌ يكون بعامل 
لايصح معناه في الفعل. 

فالدارس تتبدّى له صورة اعتماد ابن يعيش على غيره في تفسيره لامتناع 
جر الأفعال المضارعة, مما يعني أنه يبحث عن الأفكار التي تخدم ما يذهب إليه في 
توضيحه للقاعدة النحوية» كما يعني أن غايته تفسير الحكم النحوي. وإقناع 
الدارس به. سواء كانت الأفكار له أو لغيره. 

وقد افترفن ابن يعيكن تنا لآ سجويز ان :يدغيل اللراعلن الأثعال على 
غير ما يدخل في الأسماء. وبأدوات غير أدواته في الأسماء. حتى يدفع احتمالية 
السؤال عن ذلك. وقد أجاب بامتناع ذلكء وعلته أن الجر لا يكون إلا بحرف الْجرٌ 
أو الإضافة؛ يقول عن الجر: "إن أدّواته في الأسماء على منهاج واحد لا تختلف. 
فلمًا لم يتسعوا فيه اتساعهم في الرفع والنصب. امتنع دخوله في الأفعال. ولم يجعل 


.١ 4/١ كتاب سيبويه»‎ )١( 
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له أدوات غير تلك الأدوات؛ فجعل الجزم فيها مكانه» وساغ دخوله عليه. إذ كان 
حذفًا وتخفيفاء إذ الأفعال ثقيلة. فلذلك صار إعراب الأفعال ثلاثة رفعًا ونصبًا 
وجزمًا"”". ٠‏ 

فوقوع الجر حصرًا على أدواته والإضافة. وامتناع قياسه توسعًا على المرفوع 
والمنصوب- إذ يقعان للفاعل والمفعول ولغيرهما في الأسماء. كالمبتدأ والخبر وكان 
وأخواتها وإنّ وأخواتهاء ما جعل الفعل يقع مرفوعًاء ومنصوبًا بغير أدواته في 
الأسماء -امتنع أن تر الأفعال؛ لامتناع دخول أدوات الجر والإضافة عليها. 

وينصب الفعل المضارع بدخول عوامل لفظية عليه. وهي أن ولن دكي 
وإذن» وهي تنصبه بنفسهاء وما عداها بإضمار أن معها. وقد كانت علة 
الاختصاص هي التي جعلت هذه الألفاظ عاملة في الفعل المضارع. يقول ابن 
يعيش: "وإِنّما عملت لاختصاصها بالأفعال كما عملت حروف الجر في الأسماء 
لاختصاصها بها'"”'". وقد جعل ذلك بالقياس على حروف الجر التي تعمل في 
الأسماء لاختصاصها بهاء ثم بِيّن نصب (أن) الخفيفة للفعل بالقياس على الثقيلة» 
مستوحيًا ذلك من كلام ابن الوراق» حيث يقول: "إِنْما وجب النصب ب (أن) 
وأخواتهاء لأنَ (أن) الخفيفة مشابهة ل (أن) الثقيلة في الصورة والمعنى. فمن حيث 
وجب أن تنصب تلك الاسم؛ نصبت هذه الفعل؛ وما ذكرناه من أخواتها محمول 
عليها" ". وقد بيِّن ابن يعيش وجهي المشابهة؛ اللفظ والمعنى. بقوله: "وأما عمل 
النصب خاصة فلشبه (أن) الخفيفة ب (أن) الثقيلة الناصبة للاسم. ووجه المشابهة 
من وجهين؛ من جهة اللفظ والمعنى. فأما اللفظ فهما مثلان» وإن كان لفظ هذه 
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أنقص من تلك. ولذلك يستقبحون الجمع بينهما كما يستقبحون الجمع بين 
الثقيلتين» فلا يحسن عندهم إن أن تقوم خيرٌ لك. كما يستقبحون أن أن زيدًا قائم 
من الفعل في تأويل المصدرء كما أن (أن) المشددة وما بعدها من الاسم والخير 
بمنزلة أسم واحدء. فكماكانت المشددة ناصبة للاسم جعلت هذه ناصبة 
. )2 
للفعل"”. 

فالعلة الى اعتمدها ابن يعيش هي علَّة القياس والشبّه التي تقوم على تعليل 
مزدوج؛ الشكل الخارجي للفظط والمضمون الداخلي لف فالحروف نفسها من 
ناحيةء وتشكل الاثننين وما بعدهما باسم واحد من ناحية أخرى جعل قياس 
الخفيفة على الثقيلة. 

ولا كاققة لووك زاون )اعمولة فلئ:(أن) فىعيل النشت بيخ اسن 
الوراق "عله ككل جلها :دنا تكرية له إدكرة عريما مشتركبالأشتارة إل 
المستقبل. 

ويرى ابن الحاجب أن اختصاص (أن) بنصب الفعل المضارع دون أخواتها 
عائد إلى اتفاق النحاة على (أن) واختلافهم في غيرهاء يقول: "حص (أن)؛ لأنه 
إذ وأن» و(كي) ناصبة بتقدير (أنْ) فيهاء وهؤلاء لا ناصب عندهم إلآ (أن) وليس 
بمستقيم ؛ لأن (أن وإذن) هما معنى مستقل» ولو وضع موضعهما ما ذكروه لم 
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5 01 5 (أن) ناصبة وحدهاء وغيرها ناأصب باشتراك (أن) معة. وقد أفصح 


ابن يعيان عن الفرقهيين ان ولن من حيك: تقدم النعول على لني اقوليا: زيدا 
لن أضرب. وامتناع ذلك في (أن) بعلة المصدرية. فأن وما بعدها مصدر. ولا 
يتقدم ما هو في مكانه عليه يقول: "لأنْ (أن) وما بعدها مصدرء فلا يتقدم عليه 
ما كان في حيّزه. وليس كذلك (لن)؛ لألها نما تنصب لشبهها بأنْ. ووجه الشبه 
بينهما اختصاصها بالأفعال ونقلها إياها إلى المستقبل كما كانت (أن) كذلكء وكان 
الخليل يذهب في إحدى الروايتين عنه إلى أن الأصل في (لن): لا أن» ثم خففت 
لكثرة الاستعمال؛ كما قالوا: أيش, والأصل: أي شي,. فخففت"”". 

فابن يعيش في تفريقه بين (أن ولن) يذهب إلى أن (أن) هي أصل 
اختصاصها بالأفعال» واشتراكها مع أخواتها حتى تنصب. إضافة إلى أثها 
مصدرية» فتتكون بصورة اسم. ما يجعلها تنشابه هي و(أن) الثقيلة في صورتي 
الشكل والمعنى. وهو بهذا يميل إلى الرأي القائل بأنتها أصل الاختصاص. وأن 
أخواتها تعمل بوجودهاء ظاهرة أو مضمرة. 

وينتصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعد حتى واللام وأو بمعنى إلى؛ وواو 
الجمع (المعية)» نحو: لا تاكل السمك وتشرب اللبنء والفاء في جواب الأمر 
والنهي. والنفي والاستفهام والتمنى والعرض. ويمتنع إظهار (أن) مع هذه 
الأحرف إلآ اللام إذا كانت لام كي (لام التعليل)؛ فالإظهار معها جائز؛ لأنّ 
(أن) والفعل مصدرء واللام يحق لها أن تدخل على المصادرء ولأئها تقع في جواب 
السؤال عن الأفعال» يقول ابن يعيش: "وإِنّما جاز ظهور (أن) بعد اللام في 
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الموجب؛ لأن (أن) والفعل مصدر. واللام تدخل على المصادرء التى هي أغراض 
الفاعلين» وهي قابلة أن يسأل بها عن كل فعلء فيقال: لِمَ فعلت؟ فتقول: لكذاء 
لأنّ لكل فاعل غرضا في فعله. وباللام يتوصل إلى ذلك. ولذلك كنت لمحيرًا بين 
ددا و ليا 

فالعلة في ذلك علَّة القابلية» إذ اللام تقبل الدخول على المصادر: لذلك جاز 
إضمارها كما جاز إظهارها. لكن وجب إظهارها مع النفي حتى لا يدخل الحرف 
على الحرف. حرف الجر على حرف النفي؛ يقول ابن الحاجب: "وإلما وجب 
الإظهار في مثل: لئلا يعلم» كراهة دخول حرف الجر على حرف النفي, ولا يلزم 
صحة دخوله على الحرف في مثل: لا ولأنٌ؛ لأنْ ذلك مع ما بعده في تأويل الاسم 
فكانه لم يدخل إلا على الاسم وجاز مع اللام؛ ليحصل الفرق بينهماء وبين لام 
الجحود إذا قصد من أول الأمر"7". 

أمّا ابن يعيش فقد ذهب في هذه المسألة إلى التصريح بعلّة الثقل والخفة 
توضيحا لامتناع دخول اللام على حرف النفيء فتظهر (أن)» يقول: "إنهم كرهوا 
أن يباشروا باللام لفظ (لا) فيتوالى لامانء وذلك مستثقل» فأظهروا أن؛ ليزول 
ذلك الثقل؛ لأنّ حذف (أن) إِنْما كان لضرب من التخفيف. فلما أدى إلى ثقل من 
جهة أخرى عادوا إلى الأصلء وكان احتمال الثقل مع موافقة الأصل أولى من 
احتمال الثقل مع مخالفة الأصل بحذف (أن) الناصبة"”". 
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والأفعال المضارعة تنصب بحروف وتجزم بأخرى. وكان جزمها عند ابن 
يعيش بعلّة النقل (نقل المعنى): إذ هي تنقل الأفعال المضارعة إلى معنى آخر؛ ولا 
يجوز ذلك في الاسم. فالقياس بالمخالفة على الاسم دعا إلى إدخال الجزم عليهاء 
وهو إعراب مغاير لإعراب الأسماء. يقول: "إن ما نقله إلى معنى لا يكون في 
الاسم عمل فيه إعرابًا لا يكون في الاسم. ولا كان الشرط والأمر والنهي لا 
يكون إلا في الأفعال عملت أدواته فيها الجزم الذي لا يكون إلا في الأفعالك وأمًا 
() ونا فإئهما ينقلان الفعل الحاضر إلى الماضي على حدٌ لا يكون في الاسم؛ لأنْ 
الحد الذي يكون في الاسم إِنْما يكون بقرينة الوقت. كقولك: زيد ضارب أمس. 
ولا يجوز زيد يضرب أمس. فتنقل الفعل المضارع إلى الماضي بقرينة كما فعلت في 
الاسم؛ ويجوز ل يضرب أمس. فلما نقلته على حدٌ لا يجوز في الاسم عملت فيه 
إعرابًا لا يكون في الاسم فلذلك كانت جازمة""''. فالجزم لا بد من دخوله على 
الفعل. فيحدث نقلاً له. يشير ابن الوراق إلى ذلك بقوله: "وجب أن تكون هذه 
العوامل عاملة؛ لأنها قد لزمت الفعل وأحدئت فيه معنى""". 

وعلى رغم أن الحروف الناصبة تعمل في الأفعال عملا لا يكون في 
الأسماء. إلا آئها لا تكون جازمة» وذلك لعلّة الشبه بان الثقيلة» فهي التى حَرّفت 
الحروف الناصبة عن الجزم. يقول ابن يعيش: "فإن قيل: فالحروف الناصبة نمو: 
أن ولن وإذن وكيء قد أحدثت في الفعل ما لا يكون في الأسماء. فهلا كانت 
جازمة؟ قيل: لعمري لقد كان القياس فيها ما ذكرت. غير أنّه عرض فيها شبه من 
(أن) الثقيلة» فعملت عملها"”". 
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ولا تبدو هذه مؤثرة في فهم الدارسء أي مقنعة له؛ لأنّ حروف النصب 
تشابه حروف الجزم وتشابه (أن) الثقيلة» فلا بد من تعليل يجعلها تميل إلى (أن) 
الثقيلة دون حروف الجزم. وإن أبديت الرأي في ذلك؛ وجدت حروف النصب 
خاصة بالمستقبلء الأمر الذي يجعل الحدث يكون أو لا يكون. أي مشكوك بقطعه 
وثبوته» فيخالف بذلك حروف الجزم. فتخالف عملهاء وتميل إلى (أن) الثقيلة. 

وذهب الأنباري إلى علّة النقل في توضيح الجزم بحروف الجزم. يقول: "إِنّما 
وجب أن تعمل الجزم. وذلك لأنْ (1) لا كانت تدخل على الفعل المضارع, فتنقله 
إلى معنى الماضي. كما أن (إن) التي للشرط والجزاء تدخل على الفعل الماضي 
فتنقله إلى معنى المستقبل: فقد أشبهت حرف الشرط. وحرف الشرط يعمل الجزم: 
لسن 

فقد جعل عمل حروف الجزم قياسا على حرف الشرط الذي يعمل الجزم 
في الأفعال» يقول: "وإئما وجب لحرف الشرط أن يعمل الجزم؛ لأنّه يقنضي 
جملتين فلطول ما يقتضيه حرف الشرط اختير له الجزم؛ لأنه حذف وتخفيف"”". 

ولا أرى إقناعا قويا في علّة الأنباري. إذ سقوط الحركة بالجزم لا يغير كثير 
في طول الجملتين» وأميل إلى القول بعلّة المعنى؛ إذ معنى الشرط يوازي معنى 
الأمرء فإذا نظرنا إلى دلالة الشرط نجده في النهاية يؤدي إلى الأمر. فإن قلنا: إن 
تدرس تنجح, هذا يعني أنا نأمره بالدراسة. ولأنٌ الأمر يقودنا إلى إسقاط الحركة. 
كان إسقاط الحركة من الشرط أيضا. 


)١(‏ أسرار العربية؛ ص ؟59. 
(؟) أسرار العربية» ص ؟59. 


. تعليل الأحكاح النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


ويبدو لي أيضًا أنّ العلّة قد تكون صوتية في جملة الشرطء وذلك أن جملة 
الشرط تتكون من جملتين (الشرط وجوابه)» فالشرط ينتهي بنغمة صاعدة؛ وهذه 
النغمة الصاعدة» هي التى تسلب حركة فعل الشرط فيصبح مجزوماء وهي نفسها 
الى تسلب حركة جواب الشرط؛ ليبقى صعود النغمة من جهة ولتكون الممائلة 
الصوتية مع فعل الشرط من جهة أخرى. 

والمشترك بين ابن يعيش والأنباري أن العلّة في عمل حروف الجزم هي 
انتقال معنى الفعلء إلا أن الأول قاسها بالمخالفة مع الأسماءء والآخر قاسها 
بالمشابهة لحرف الشرط. وإذا نظرنا في الرأيين وجدنا ابن يعيش أكثر تسويعًا في 
تعليله من الآخرء إذ القياس على المخالف؛ وهو الاسمء أكثر إقناعًا من القياس 
على المماثل» وهو حرف الشرط؛ لأنّ اللبس يكون في تعليل عمل حرف الشرط 
(وهو الجزم). 

ويجزم الفعل إذا كان جوابًا للأمر والنهي والنفي والاستفهام والتمي 
والعرقية الدصراتة القريل اعذؤت ةق الئئة الحميقة يقر لابو يعيش عله 
جزمها: "لأنّ هذه الأشياء غير مفتقرة إلى الجواب. والكلام بها تام؛ ألا ترى أنك 
إذا أمرت فإئما تطلب من المأمور فعلء وكذلك النهيء وهذا لا يقتتضي جوابًا؛ 
لآنك لا تريد وقوف وجود غيره على وجوده. ولكن متى أتيت بجواب كان على 
هذا الطريق» فإذا قلت في الأمر إيننى أكرمك. وأَحِْن إليّ أشكرك» فتقديره بعد 
تزلك ايتى إن خاتن) اكرئك كالك متشت الامراء عند وعقيوة الإنبان؛ 
ووعدت بإيجاد الإكرام عند وجود الإتيان» وليس ذلك ضمائا مطلقاء ولا وعدا 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


واجياء إثما معناه: إن لم يوجد لم يجب. وهذه طريقة الشرط. والجزا والنهى 
فوللةة لأتروريذا نشل تدرو إن الأو و7 


م (5) م 


وهذا التفسير الذي ذكره ابن يعيش » كان ابن الوراق فل أشار إليه. 


وذكره ابن الحاجب'' في شرحه. إلا أن ابن يعيش فصل الأمر فيه؛ ووضّحه بما لا 


يدع مجالاً للغموض. 


.1867/1 شرح المفصلء»‎ )١( 
.44١ انظرء علل النحوء ص‎ )1( 
"7 انظر» الإويضاح قي شرح المفصل.‎ )9( 


. تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


المبحث الثاني- تعليل أحكام المنصوبات: 


المفعول المطلق: 

يرى الزغشري أن المفعول المطلق هو المصدر؛ لأن الفعل يصدر عنه. 
وذهب ابن يعيش إلى أن المصدر هو المفعول الحقيقي, معلّلاً ذلك بعلّة الإحداث 
والصدورء إذ الفاعل يوجده ويخرجه دون أن يكون موجودًا؛ ولأن الأفعال تحتاج 
إليه ويلزمها مفعولاًء يقول: "اعلم أنّ المصدر هو المفعول الحقيقي؛ لأنْ الفاعل 
يحدثه ويخرجه من العدم إلى الوجود. وصيغة الفعل تدل عليه. والأفعال كلها 
متعدية إليه» سواء كان يتعدى الفاعل أو لم يتعده؛ نحو: ضربت زيدًا ضرباء وقام 
دم 

والملاحظ أن ابن يعيش -في تعليله أن المصدر هو المفعول الحقيقي- اعتمد 
على أمرين» أوهما: صدوره من الفاعلء وثانيهما: دلالة الأفعال عليه ولزومها 
له. وكلا الأمرين يثبت أحقية وقوع المصدر مفعولاً. 

وقد أشار إلى ذلك الموصليء بقوله: "إنّ الفعل لما كان مدلوله المصدرء 
والمصدر مدلوله الفعل الحقيقي. سمى به لكونه مدلول مدلوله'"”". 

ثم نفى الموصلي أن يكون الفعل زمانًا رغم أنّه يدل على الزمان. معتمدا 
على علة جوهر اللفظ» إذ دلالة لفظ الفعل بجوهره دالة على المصدرء بينما 
الفعل يدل على الزمان بحركة أو حرف يقول: "فإن قيل: فالفعل يدل أيضًا على 
الزمان فهلا سمي زمائاء قيل: لأنّ دلالته على المصدر بجوهر لفظه. لأنه مشتق منه 


)١(‏ شرح المفصل» ١/١‏ ؟. 
إفف شرح كافية ابن الحاجب» 24/7 . 


تعليل الآحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


على الأصح لما مر ودلالته على الزمان إِمّا بحركة. أو حرف في أوله. ودلالة 
ل كم دلق 

جوهر اللفظ أقوى" ‏ . 

الفعل عليه بلفظة ولاحتياجه له مفعولاً. فكان مفعولاً في الحقيقة كما يرى ابن 


«+ 


النداء: 

تطرح مسألة النداء: عدم إظهار فعل النداء؛ والمنادى العلم معرفة بالعلمية 
أو بفعل النداء. وبناء المنادى. وحالة إعراب وصف المنادى. ونداء ما فيه (ال) 
التعريف. 

المنادى أحد المفعولات» ينصب بفعل محذوف مقدّر ب (أنادي)!"؛ ولا يجوز 
إظهار فعل النداء» ولعلّ ذلك يعود -كما يرى ابن يعيش- إلى علة النيابة. فقد 
ناب حرف النداء عن فعله؛ وظهور الفعل يعني بالواجب غياب حرف النداء 
لاستحالة اجتماع النائب والمنوب عنه. كما ل الإوخبار عن المتكلم؛ والنداء 
تغيب فيه نفس المتكلمء لأن الكلام يقع على غيره. 

فلغة التخاطب -هنا- تقع على المخاطب لا المخاطبء لذلك كان المخاطّب 
مفعولاً بغياب المخاطب. والفارق بين النداء. نحو: يا زيد والإخبار. نحو: ناديت 
زيدّاء حضور نفس المخاطب وغيابها. يقول ابن يعيش في علّة عدم اجتماع حرف 


)١(‏ السابق» ؟88/7:. 

(؟) على خلاف بين البصريين والكوفيين. فالبصريون يرون أن المنادى المفرد العلم مبى على الضم: 
وموضعه النصب؛ لأنه مفعول؛ أما الكوفيون فيرون أله معرب مرفوع بغير تنوين. انظرء 
الإنصاف. 7537/١‏ مسألة رقم (16). 


. تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


النداء مع الفعل. "لأن (يا) قد نابت عنه؛ ولأنك إذا صرّحت بالفعل وقلت: 
أنادي أو أريد كان إخبارًا عن نفسكء والنداء ليس بإخبارء وإنّما هو نفس 
التصويت بالمنادىء ثم يقع الإخبار عنه فيما بعدء فتقول: ناديت زيدًا"”"". 

ونا قامت (يا) مقام الفعل امتنع اجتماعهما في المقام نفسه. وعلّل ذلك 
الأستراباذي (ت 15لاه) فقال: "وإئما وجب حذف الفعل؛ لأنّ حرف النداء 
قائم مقام الفعل وناتب منابه. فلم يجز الجمع بين النائب والمنوب. هذا إذا كان 
حرف النداء ملفوظاء ولم يجز أيضًا ذكر الفعل عند حذف حرف النداء. لثلا يلتبس 
بالإخبار"”'". وقد ذهب الموصلي”" إلى أن النداء إنشاءء؛ والحروف تدل عليه 
وصيغة الفعل مشتركة بين الإخبار والإنشاء. فلو ظهر الفعل لحصل اللبس. وقد 
اختلف النحاة في المنادى العلم أهو معرف بالعلمية أم بفعل النداء؟ 

يذهب ابن يعيش إلى: "أنّ المعارف كلها إذا نوديت تنكرتء شم تكون 
معارف بالنداء"”*'. قال ذلك المبرد'' '» وأكده ابن يعيش بقياسه على الأعلام 
المضافة حيث أبطلت تعريفها الأول» وجعلت تعريفها بالإضافة» يقول: "إذا 
ناديت العلم تنكرء ثم جعل فيه تعريف آخرء قصدي غير التعريف الذي كان فيه 
وصار ذلك كإضافة الأعلام» ومن المعلوم أنك نا أضفتها فقد ابتززتها تعريفهاء 


.190/١ شرح المفصل»‎ )١( 
.69 الوافية في شرح الكافية» ص‎ )5( 

(*) انظرء شرح الكافية ابن الحاجب. .١88/١‏ 
(4؛) شرح المفصل. .567/١‏ 

(0) انظرء المقتضب. 4/ .5١6‏ 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


وحصل فيها تعريف الإضافة» وذلك نحو: زيدكم وعمركمء فكذلك هاهنا في 
ال 

إلا أن ابن السراج''' ذكر أن (زيدا) في قولنا: يا زيد. معرّف قبل النداء. 
وهو في النداء معرّف. ولو كان تعريفه بالنداء» لكان نكرة قبل أن يعرّف. وذلك 
أنه قد وقع في الأسماء المفردة ما لا يشاركه في غيره» نحو: فرزدق» وزعم أن معنى 
تنكير اللفظ أن يُجعل تكثيرا له في الأمّة ولذلك استقبح أن يكون الاسم معرفة 
بالنداء» والتعريف الذي كان فيه زال: وحدث بالنداء تعريف آخر. 

وقد دفع ابن يعيش هذا الرأي بعلّة القوة والاستعداد قياسًا على الشمس 
والقمر. إذ يتعرفان بالآلف واللام. وبحذفهما ينكران. وإن لم يكن هما شريك. 
وفرزدق كذلكء إذ قد يُسمى أكثر من شخص بهذا الاسم. يقول: "لأنه ليس 
متنعًا أن يسمي الرجل ابنه أو عبده الساعة فرزدقّاء فقتحصل الشركة بالقوة 
والاستعداد. ونظير ذلك أنّ الشمس والقمر من أسماء الأجناس. فتعرفهما 
بالألف واللام» إذا نزعناهما منهما صارا نكرتين» وإن لم يكن هما شريك في 
الوجود فإئّما ذلك بالاستعداد؛ لأنّه ليس مستحيلاً أن يخلق الله مثلهماء وإذا جاز 
ذلك في أسماء الأجناس كان في الأعلام أسوغ" ”. 


فابن يعيش يميل إلى رأي المبّردء وكان ابن الورّاق قد مال إليه أيضا "لأن 
الاسم العلم تعريفه من جهة القصد.ء وإذا اجتمع القصد إلى النداء تعرّف المنادى, 
ألا ترى أن قولك: يا رجلء معرفة بالقصد و(يا)ء فوجب إذا نادينا زيدًا وما 


.751 /١ شرح المفصل؛‎ )١( 
.7"0/١ انظرء الأصول في النحئف‎ )0( 
7/١ فوم شرح المفصل».‎ 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


أشبهه أن يبطل تعريفه من جهة النية. ويصير ما حصل له من التعريف و(يا).؛ إذا 
كان هذا التأويل ممكئًا في (زيد)» وما أشبهه. فحَمّل الشي. على معناهء وما هو 
حاصل له في الحال أولى'"”''. 

ثم علّق ابن يعيش على تعليل بناء المنادى في قولنا: يا زيكُ؛ وجعل ذلك 
بعلّة التمكنء إذ بِيّن أن المنادى يقع موقع غير المتمكن, لأله يقع موقع المضمرء 
فتقول: يا أنت؛ لأنْ المنادى تخاطب. ولا وقع موقع غير المتمكن كان حقّه البناء. 
يقول: "فإن قيل: فلم بنى وحق الأسماء أن تكون معربة. فالجواب: آله إئما بني 
لوقوعه موقع غير المتمكن ألا ترى أنه وقع موقع المضمر. والمتمكنة من الأسماء 
نما جعلت للغيبة» فلا تقول: قام زيد. وأنت تحدثه عن نفسه. إثما إذا أردت أن 
تحدثه عن نفسه فتأتي بضميره؛ فتقول: قمت» والنداء حال خطاب. والمنادى 
مخاطب. فالقياس في قولك: (يا زيد) أن تقول: يا أنتء والدليل على ذلك أن من 
العرب من ينادي صاحبه إذا كان مقبلاً عليه. ومما لا يلتبس نداؤه بالمكتى» فيُناديه 
بالمكنّى على الأصلء فيقول: يا أنت"”". 

وذهب أبو علي'" الفارسي إلى أن سبب بنائه هو وقوعه موقع الحروف 
وشبه الحروف. كما ذهب ابن برهان(ت 4055ه)”'' إلى أنّ الأصل في بنائه أنه لا 


58/١ والإنصاف.‎ ,3١9 علل النحوء ص 777؛ وانظر هذا الرأي في أسرار العربية. ص‎ )١( 
.)05( مسألة رقم‎ 

(5) شرح المفصل» .505/١‏ 

(9) انظرء الإيضاح في علل النحو؛ء ص 188. 

(؟) انظرء شرح اللمع؛ »1077/١‏ وانظر الإيضاح في شرح المفصل: ابن الحاجب» .577/١‏ 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


تعليل لذلك؛ واستحسن بناءه لشبهه الكاف في: أدعوك. ويذهب الخنوازمي'" إلى 
أنه مببى لشبهه بالمضمر. 

وأبدى ابن يعيش إجابة عن تساؤل افترضه بوقوع المنكور (النكرة غير 
المقصودة)؛ والمضاف موقع غير المتمكن. ومع ذلك فإِنّهما يعربان» فتقول: يا زيد 
الحق. ويا رجلاء وذلك بالإشارة إلى علة المخالفة» إذ يخالف المنكور المعرفة الواقع 
موقع الضمير المعرفة (أنت) من ناحية التدكير, لأنّه معرفة» ولأنّه لا يضاف. وإلى 
علّة التأثير» إذ النداء مؤثر في المفرد ما لم يؤثر في المضاف والنكرة. يقول: "فإن قيل 
فالمنادى المنكور والمضاف قد وقعا الموقع الذي ذكرته من حيث إنُهما مخاطبان. 
فالجواب عنه من جهتين» أحدهما: أن المنادى المفرد المعرفة إِنُما بنى مع وقوعه 
الموقع الذي وصفناه؛ لأنه في التقدير بمنزلة (أنت)» و(أنت) لا يكون إلا معرفة 
غير مضاف؛ فخرج المتكور إذ كان مالا لأنت من جهة الشنكيرء والمضاف؛ لأنّ 
أنت غير مضافء فلم يبن لذلك مع تمكنه بالإضافة؛ والوجه الثاني أن المفرد يؤثّر 
فيه النداء ما لم يؤثّر في المضاف والنكرة» فالمضاف معرفة بالمضاف إليه كما كان 
قبل النداء» والنكرة في حال النداء كما كانت قبل ذلك. و(زيد) وما أشبهه في 
حال النداء معرفة بالإشارة والإقبال عليه منتقل عنه ما كان فيه قبل ذلك من 
التعريف. فلما لم يؤثر النداء في معناه لم يؤثر في بنائه"”". 

أما الأنباري فقد جعل علّة بناء المنادى العلم المفرد بأمرين أحدهما: أنه 
أشبه كاف الخطابء من ناحية الخطاب والتعريف والإفرادء والآخر: أله أشبه 


.770/١ انظرء التخمير‎ )١( 
.7104/١ شرح المفصل»‎ )١( 


تليل الاحكام النحوية عند ابن يعيش فى شرح المفضل 


الأصوات. لأنه صار غاية ينقطع عندها الصوت والأصوات مبنية؛ فكذلك ما 
ايها 

ويلجأ ابن يعيش بعد ذلك إلى العلل الثواني في توضيح بناء المنادى على 
الحركة, إذ العلّة الأولى عن بنائه. والثانية عن بنائه على حركة. مستخدمًا في ذلك 
عبارة: (فإن قيل»: وهي سؤال يتوقعه من الدارس. يقطع به تساؤلاً قديقع. 
يقول: "فإن قيل: فلم بني على حركة ولم كانت حركته ضمة؟"”'"'. يجيب عن هذا 
التساؤل بعلّة الأصل» أصل التمكين هو أن يكون له الحركة؛ يقول: "أما تحريكه 
فلأنٌُ له أصلاً في التمكن؛ فوجب أن يميز عما بني ولا أصل له في التمكن, فبني 
على حركة تييزًا له عن مثل (مَنْ وكّمٌ) وغيرهما ما لم يكن له سابقة إعراب"”". 

وذكر ابن السراج”'' وابن الورّاق”” علّة المخالفة بين ماله أصل في التمكن 
وما لا أصل له فما بني على حركة له أصل في التمكن؛ وما لا يبنى على حركة 
لا أصل له في التمكن. فغاير المنادى بذلك غيره مما لا أصل له. 

ثم يلجأ إلى العلل الثوالت» وهي علَّة علّة العلّة لتوضيح سبب بناء المنادى 
العلم على الضمء حيث ظهرت فيها علّة الشبه. تشبيهًا للمنادى بالغايات» وعلّة 
المخالفة للحركات» فيكون منصوبًاء ويكون محركًا بالكسر إذا أضيف إلى ياء 


)١(‏ أسرار العربية»ء ص 25٠5‏ وانظر الأمرين في شرح كافية ابن الحاجب: الموصلي» 24/1 والأمر 
الأول هو رأي ابن النحاس في التعليقة» ص 27177 والسيوطي في همع الموامع» 78/7. 

(؟) شرح المفصل» له 

(؟) شرح المفصلء .500/١‏ 

(:) انظر الأصول في النحوء ."79/١‏ 

(0) انظرء علل النحوء ص 575؟؛ وانظر المعنى ذاته في التعليقة: ابن النحاس. ص ”777) وأسرار 
العربية. ص .١١5‏ 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


المنادي. يقول: "وص بضم لوجهين, أحدهما: شبهه بالغايات» نحو: قبل وبعد. 
ووجه الشبه بينهما أن المنادى إذا أضيف أو نكر أعربء وإذا أفرد بني كما أن 
(قبل وبعد) تعربان مضافتين ومنكورتين.» وتبنيان في غير ذلك. فكما بني (قبل 
وبعد) على الضم كذلك المنادى المفرد يبنى على الضم. والثاني: أن المنادى إذا 
كان مضافا إلى مناديه كان الاختيار حذف ياء الإضافة. والاكتفاء بالكسر منهاء 
وإذا كان مضافًا إلى غائب كان منصوبًّاء وكذلك إذا كان منكوراء فلما كان الفتح 
والكسر في غير حال البناء وبنى» جعل له في حال البناء من الحركات مالم يكن له 
في غير حال بنائه. وهو الضم. فذلك علَّة بنائه على الضو"7". 

وذكر ابن السرّاج'" وابن الؤّراق'" تلك العلة» أما المبره فقد ذهب إلى أنّ 
علة بناء المنادى المفرد على الضم خروجه عن الباب المعرب» ومضارعته ما لا 
يكون معرباء نحو: الضمائر, يقول: "إن كان المنادى واحدا مفردًا معرفة بنى على 
الضم. ولم يلحقه تنوين, وإِنّما فل ذلك به لخروجه عن الباب» ومضارعته ما لا 
يكون معربًاء وذلك أنّك إذا قلت: يا زيد. ويا عمروء فقد أخرجته من بابه؛ لأن 
حدّ الأسماء الظاهرة أن تخبر بها واحدًا عن واحد غائب. والمخبر عنه غيرهاء 
فتقول: قال زيد. فزيد غيرك, وغير المخاطب. ولا تقول: قال زيدء وأنت تعنيه؛ 
أعني المخاطب. فلما قلت: يا زيدٌ خاطبته بهذا الاسم. فأدخلته في باب ما لا 
يكون إلا مبنياء نحو: أنت وإياك والتاء في قمت. والكاف في (ضربتك. ومررت 


.١50 /١ شرح المفصلء‎ )١( 
.8789/١ (؟) انظرء الأصول.‎ 


. تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


عليها لتخالف به جهة ما كان عليه معرباء لأنّه دخل في باب الغايات""'. 


ويجوز في وصف النادى. نحو: يا زيد الطويلء أن ترفعه حملاً على اللفظ. 
وتنصبه حملا على الموضعء ويبدي ابن يعيش تساؤلاً عن ذلك. بالإشارة إلى أن 
المنادى لا يكون بمنزلة أمسء. أي أنه لا يجرز حمل الصفة على اللفظ. نحو: (رآايت 
زيدا أمس الدابر) بالخفض على النعت» وقد أوضح تلك المسألة بعلّة أصالة 
الحركة في البناء» إذ ضمة المفرد المنادى حركة مشابهة لحركة الإعرابء أمّا حركة 
(أمس). فهي متوغلة في البناء. فكل منادى مفرد مضموم.ء وليس كل ظرف 
مكسورا. يقول ابن يعيش: "الفصل بينهما أن ضمة النداء في (يا زيدٌ) ضمة بناء 
مشابهة لحركة الإعراب؛ وذلك لأنّه ا اطرد البناء في كل اسم منادى مفرد صار 
كالعلّة لرفعه. وليس كذلك (أمس).؛ فإنّ حركته متوغلة في البناءء ألاترى أن كل 
اسم مفرد معرفة يقع منادى فإنه يكون مضموماء وليس كل ظرف يقع موقع 
(امس) يكون مكسورًاء آلا تراك تقول: فعلت ذلك اليوم وأضرب عمرًا غداء فلم 


يجب فيه من البناء ما وجب في (أمس)""'". 


وذكر سيبويه هذا وقال: "من قبل أنّ كل اسم مفرد في النداء مرفوع أبداء 
وليس كل اسم في مو ضع أمس يكون مجروراء فلمًا اطرد الرفع في كل مفرد في 
النداء صار عندهم بمنزلة ما يرتفع بالابتداء أو بالفعل» فجعلوا وصفه إذا كان 
مفردًا بمنزلته"”2. 


)١(‏ المقتعضبء 4/4 .5500-5١‏ وانظر العلة نفسها في الوافية في شرح الكافية» ص :4١‏ واللمع 
١‏ وأسرار العربية ص 9١5؟»‏ والإنصاف». "11/١‏ مسألة رقم (40). 

(؟) شرح المفصلء 551/7 -؟157. 

(9) كتاب سيبويهء 7/ 2187 وانظر ذلك التعليل في التعليقة» ابن النحاس: ص 59/5. 


وقد أوضح ابن الورَاق كلام سيبويه» بقوله: "نما جاز حمل النعت على 
اللفظ في المنادى؛ لأنّ الضم قد اطّرد في كل مفردء فصار اطّراده يجري مجرى عامل 
أوجب له ذلك. فشبّهت الضمة في المنادى بحركة الفاعلء لما ذكرناه من 
الاطراد'''. وإئما يجب ذلك في عامل الرفع؛ وإِنّما قبح في ما لا ينصرف في حال 
الجرء فليس ذلك بمطرد في اسمء فصارت الفتحة عارضة: فلم تبلغ من قوّتها أن 
تشبّه بالحركة التى تحب من أجل عامل فإذا كان كذلك؛. فإنّ حمل النعت على 
اوضع "اللاي قن عمل فيه عامل ولحل ول قر هل العرت طن حرق عارص 
ا كرا" . 

والمبهم في النداء شيئان؛ أي واسم الإشارة؛ وأي أشد إبهامًا من أسماء 
الإشارة» ذهب ابن يعيش إلى تفسير ذلك بعلة التركيب» ف (أي) تبقى على حالها 
فون اي ان عد يقر لوقن أعدة إنهاما امن اسماء الإتسارة الااكرى الهناتلا 
تثنى ولا تجمع: فتقول: يا أيها الرجلء ويا أيّها الرجلان. ويا أيّها الرجال. ولذلك 
لزمها النعت"”'' وهي أشدٌ إبهاماء لأنها لا معنى لما في نفسها””". 

ولا لم يستطع النحاة نداء ما فيه (ال) التعريف توصلوا إلى ندائه بوساطة 
أي؛ مع أنّها موغلة في الإبهام: وجرى التغيير في الإفراد والتثنية والجمع على 
لمنادى الحقيقي. وقد أظهر ابن يعيش علَّة امتناع اجتماع حرف النداء مع الألف 
واللام. لامتناع اجتماع تعريفين من ناحية: ولاختلاف الدلالة بينهما من ناحية 


)٠(‏ أي اطراد الرفع في كل اسم مفرد في النداء. 
() هو موضع النتصب. 

(") علل النحوء ص 778 

(4) شرح المفصل؛ 50/1/5. 

(5) انظر: علل النحو: ابن الوراق» ص 7”16. 
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أخرى. إذ الألف واللام يقعان للغائب, لأنهما تعريف العهد. بينما النداء يكون 
للحاضرء يقول: "العلّة في ذلك أمران» أحدهما: أنّ الألف واللام تفيدان 
التعريف. والنداء يفيد تخصيصاء وإذا قصدت واحذا بعينه صار معرفة كأّك 
أشرت إليهء والتخصيص ضرب من التعريف. فلم يجمع بينهما لذلك. لأن 
أحدهما كاف» وصار حرف النداء بدلا من الألف واللام في المنادى» فاستغنى به 
عنهماء وصارت كالأأسماء التي هي للإشارة» نحو: هذا وشبهه. الثاني: أنّ الألف 
واللام تفيدان تعريف العهد. وهو معنى الغيبة» وذلك أن العهد يكون بين اثنين في 
ثالث غائب, والنداء خطاب الحاضرء فلم يجمع بينهما لتناني التعريفين"”". 
وكان سيبويه قد منع نداء ما فيه الألف واللام بقوله: "لا يجوز أن تنادي 
اسمًا فيه الألف واللام البتة"”"". 
ويبدي ابن يعيش تساؤلاً عن امتناع نداء ما فيه الألف واللام حتى لا يجمع 
تعريفان بأنّه إذا كان ذلك كذلك. فلماذا يجتمع حرف النداء مع اسم الإشارة. مع 
أن الاثنين معرفان؟ يجيب عن التساؤل بغرض الحديث عن المسألة من جوانبها 
المختلفة» تفسيرا وتعليلاً وتسويمًا لاء ونشرًا لفهمهاء بوجهين: أحدهما رواه عن 
المازني» وهو أن اسم الإشارة لا دعوته "نزعت منه الإشارة الى كانت فيه 
وألزمته إشارة النداء» فصارت (يا) عوضا من نزع الإشارة""”". أمّا الوجه الشاني» 
فهو يعتمد على التقريب في الدلالة بين المعرفتين؛ إذ الإشارة تعريف لحاضر 
بوساطة حاسة البصرء والنداء تعريف لحاضر أيضاء يقول: "إن تعريف الإشارة 


.731/0 - 71/4/17 شرح المفصل»‎ )١( 
والإنصاف‎ .4١ (؟) كتاب سيبويه» 7/ 115»؛ وانظر هذا المنع في الأصول ١/١#ا؛ واللباب ص‎ 
.)45( لا“ مسآلة رقم‎ /١ 


إفر4ق شرح المفصل» 000 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


إيماء وقصد إلى حاضر لتعرفة لحاسة النظرء وتعريف النداء خطاب لحاضر. وقصد 
لواحد بعينه؛ فلتقارب معنى التعريفين صارا كالتعريف الواحد""". 

وقد علل محمود عبيدات”" امتناع (يا) النداء مع ما فيه لام التعريف بعلّة 
صوتية مفادها أن نداء المعرف بأل يفترض تقصير الحركة الطويلة في (يا)» وذلك 
بسبب تشكل مقطع صوتي من نوع (ص ح ح ص». إذ تميل اللغة في كثير من 
الأحيان إلى تقصير الحركة الطويلة لتصبح (ص ح ص). ولأنُ (يا) النداء تستخدم 
لنداء القريب والبعيد. فإنّ تقصير الحركة الطويلة لا يتناسب وغرضها الدلالى في 
نداء البعيد, الذي يحتاج إلى زيادة في الإطلاق» فتوضع الواسطة (أي) للمحافظة 
على الإطلاق الذي تحققه الفتحة الطويلة في نداء البعيد, أما ما نودي مباشرة من 
ذوات الألف واللام. فيمكن تفسيره بأن القرب الحاصل بين المنادي والمنادى قد 
يفسر دخول (يا) مباشرة. 


املدوب: 
كلام النساء. فهن أكثر تفجعًا من الرجال وأكشر شكوى. فالندية بكاء ونواح. 
وإظهار ضعف. لذا ظهر في كلامهن. علل هذا ابن يعيش بقوله: "أكثر ما يقع في 
كلام النساء؛؟ لضعف احتماطن» وقلة قار 

ولايقع المددوب إلا بأشهر الأسماء حتى يكون الكلام مفهومًا لدى 
السامع. ومثيرًا لإدراكه. وعاذرًا للنادب. يقول ابن يعيش : ''وجب أن لايندب 


.؟00/1١ شرح المفصلء‎ )١( 
.مك٠0 (؟) الرجز والتقعيد اللغوي» ص /الاء رسالة دكتوراه في اللغة والنحو في جامعة اليرموك,‎ 


(*") شرح المفصل» ؟5810//7. 


ويعلم أنّه قد وقع في أمر عظيم لا يملك التصبر عند مثله"”"”. 
وقد صرح سيبويه -نقلاً عن الخليل- بذلك. فقال: " إذا نديبت فإنّما ينبغي 
لك أن تَفْجَّمْ بأعرف الأسماء. وأن تخص ولا تبهم؛ لأنّ الندبة على البيان.... 
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ينبغي لك أن تبهم 

وقد أكد النيطاة قول ويه فتال الموزة؟ "افلم كلق لا دن كرولا 
مبهمًا ولا نعنًا. لا تقول: يا هذاه. ولا: يا رجلاه؛ إذا جعلت رجلا نكرة؛ ولايا 
زيد الظريفاه. أن الندبة عُذر للتفجع. وبها يُخبر المتكلّم أنه قد ناله أمر عظيم. 
ووقع في خطب جسيم"7. | 

وتندب المعرفة لا النكرة؛ ووضح الآنباري ذلك عن البصريين» فقال: "أمّا 
البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إِنّما قلنا إِنّه لا يجوز ذلك؛ لأنْ الاسم الدكرة مبهم 
لا بخص واحدا بعينه» والمقصود بالندبة أن يُظهر النادب عذره في تفجعه على 
المندوب ليساعد في تفجعه. فيحصل التأسى بذلك فيخف ما به من المصيبة 
وذلك. إلا معدل ردي العررةا لا بندية ليها 


.78947/7” السابق»‎ )١( 

(9) المقتضب» 07 وانظر المعنى نفسه في الجمل في النحو: الزجاجي» ص ١7/6‏ واللمع في 
العربية: ابن جنى ص .١١١‏ وأسرار العربية: الأنباري ص .7٠١‏ 

(5) الإنصاف 2377/١‏ المسألة رقم .)9١(‏ 


الترخيم من خصائص النداء؛ لكثرة النداء في كلام العرب. لأنّ الترخيم 
تخفيف؛ وَهُمّ خففوا ما كثر استعماله. وقد اختص بالمنادى؛ أن النداء قد كثر فيه 
التغيبر» لأنّه موضع تخفيف وتنبيه بالأسماء المشهورة'"". 

وقد جُعل من شروط الترخيم أن يكون مفردًا غير مضافء إذ عللّه ابن 
يعيش بقوله: "لأنّ الاسم المفرد قد أثّر فيه النداء. وأوجب له البناء بعد أن كان 
معربًاء والمضاف والمضاف إليه لم يؤثّر فيه النداء. بل حاهما بعد النداء في الإعراب 
كحالهما قبل النداء. فلمًا كان حكم المفرد في النداء مخالفَ حكمه في غير النداى 
وكان الترخيم إِنّما يسوغه النداء جاز» ونا كان المضاف والمضاف إليه جاريين على 
الإعراب في النداء كجريهما في غير النداء. وكان غير النداء لا يجوز فيه الترخيم لم 
يجز فيهما هذا مع عدم السماع. والذي ورد من الترخيم عن العرب إِنّما هو في 
المفردء نحو: يا حارء ويا عام'”". 

فالعلّة في ترخيم المفرد المنادى علّة تأثيرء فالاسم المفرد قد أثر فيه النداء 
فجعله مبنيّاء بينما لم يؤثّر في المضاف في ما دخله الترخيم. تلك العلّة التي أودعها 
ابن يعيش شرحه. كان الأنباري ”" قد ذهب إليها. 

وساغ ترخيم ما فيه تاء التأنيث. وإِن لم يكن علماء نحو: يا ثُب» ويا عض في 
ثبة وعضة لعدة أسباب ذكرها ابن يعيش. هي: كثرة ترخيم ما فيه هاء التأنيث. 
وأنّ التاء تُغيّر إلى هاء في الوقف. وتدخل في الكلام كثيراء فحذفت تخفيفًا دون 


() انظرء اللباب» العكبري» الك تيرة 


(؟) شرح المفصل» 800/7. 
(؟) انظرء الإنصاف في مسائل الخلاف. 06٠/١‏ مسألة رقم (18). 
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إحداث خلل ببنية الكلمة. يقول: "لكثرة ترخيم ما فيه هاء التأنيث. فإِنّه لم يكشر 
في شيء ككثرته لما تقدم من أنه كاسم ضم إلى اسم. لأنْ تاء التانيث تبدل هاء في 
الوقف أبدًا مطرداء ودخوها الكلام أكثر من دخول ألفي التأنيث؛ لأنها قد تدخل 
في الأفعال الماضية للتأنيث. نحو: قامت هند. وتدخل المذكر توكيدا ومبالغة» نحو: 
علامة ونسابة» فلما كانت الحاء كذلك ساغ حذفهاء وكان أولى لما يحصل بذلك من 
الخفة مع عدم الإخلال ببنية الكلمة؛ لأنَّ التغيير اللازم ها من نقلها من التاء 
يسهل تغييرها بالحذف؛ لأنّ التغيير مؤنس بالتغيير؛ فإذا كانت في الكلمة لم يحذفوا 
غرف تل عووفها او ككرت كايا كان او "07 

قن اناي التجاه ونا رحد فالتا فاون الور اتوك ان الملتدق 
حذفها أنّها ليست من أصل الاسم. يقول: "أمّا ما كان ثالثه الماء. فإِنُما جاز 
ترخيمهاء لأنّ الحاء ليست من بناء الاسم. وإِنّما هي بمنزلة اسم ضُمّ إلى اسم فلم 
كانت في المعنى منفصلة جاز حذفها"”". 

وجعل الجرجاني علّة حذفها أنّها أكثر الحروف زيادة يقول: "وما يخشتص 
بتاء التأنيث أنّك تقول في (ثُبَة): يا ثُب» فتحذف التاء. وإن كان الاسم يبقى على 
حرفينء وذاك لأجل أنّهما أقعد الحروف في الزيادة» لإتيانها منفصلة في الغالب. 


5ه 


نحو: ضارب وضاربة 


نخلص من هذه الأقوال إلى الإشارة أنّ حذفها يكون لعلَّة الزيادة؛ إذ همي 
زائدة على الاسم. والداخل على الشيء يسهل حذفه. لأنه ليس أصلاً فيه. ويبدو 
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لي أن لحذفها بعدًا اجتماعيّاء إذ إن الترخيم إِنُما يكون في مواضع التدليل 
والتحبب لذلك يكثر في شعر الغزلء وفي حالات التدليل والتحبب يقلل الإنسان 
من بنية الكلمة فيسقط بعضًا من حروفهاء فالترخيم إِنُما هو حذف من أجل 
تحقيق غرض التدليل والتحبب. 
التحذير: 

التحذير واحد من المنصوبات بإضمار الفعلء؛ يقول الزَمحشري: "ومن 
المنصوبات باللازم إضماره قولك في التحذير: إياك والأسد. أي: اتق نفسك أن 
عرض الأو 

يوضح ابن يعيش المثال المذكور مع أن الأسد معطوف على (إياك) بالواوى 
وهو يعني الشركة في الفعل والمعنى, أي: الأمر لنفس المخاطب بالمباعدة على 
سبيل التحذير وللأسد كذلك. فيكون الاثنان محذورا موفًا. يقوم توضيحه على 
أن البعد والقرب باشتراك. أي: أنّك إذا بعدت عن الأسد. بَعَْدَ الأسد عنك 
بالضمرورة. وهو لا يمنع أن يعمل العامل في معمولين. إذ أوضح ذلك بقول: 
أعطيت زيدا درهمًا. إذ العامل وهو الفعلء قد تعدى إلى الآخذ والمأخوذ. يقول: 
"إن البعد والقرب بالإضافة. فقد يكون الشيء بعيدًا بالإضافة إلى شي.؛ وقريبًا 
بالإضافة إلى شيء آخر غيره. وههنا إذا تباعد عن الأسد. فقد تباعد الأسد عنه 
فاشتركا في البعد. أما اختلاف معنييهما فلا يمنع من عطف الأسد عليه. لأنّ 
العامل قد يعمل في المفعولين. وإِنْ اختلف معناهما ألا تراك تقول: أعطيت زيدًا 
درهماء فيتعدى الفعل إليهما تعديًا واحداء وإن كان زيد آخخدًا والدرهم مأخوذاء 
فهما مختلفان من جهة المعنى» فكذلك ههنا إذا عطفت الأسد على إياك شاركه في 
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عمل الفعل المحذوفء وإن اختلف معناهماء فالمخاطب حذر خائف, والأسد 
محذور منه محوف» وإن كان الفعل قد تعدى إليهما إلا أن تعديه إلى الأول بنفسه 
وإلى الثاني بحرف"""'. 

وبهذا قال الموصلي”''» إذ وجود البعد للمخاطب ملزم لبعد الأسد. 

يذكر ابن يعيش أنّ الفعل المقدّر لا يعمل في مفعولين. لذلك لا يجوز حدف 
الواو من الأسد. فنقول: إياك الأسدء وتعليل هذا الأمر عنده يقوم على قوة 
العامل؛ حيث لا يقوى الفعل المضمر على أن يتعدى بنفسه إلى مفعولين, وَإِنّما 
يحتاج إلى ما يسانده في المفعول الثاني» يقول: "لأنّ الفعل المقدر لا يتعدى إلى 
مفعولين؛ فلم يكن بد من حرف العطف أو حرف الجر نحو: إياك والأسد. وإياك 
من الأسد. فتكون قد عديته إلى الأول بنفسه. ثم عديته إلى الثاني بحرف جر"”". 

تقوم تعليلات ابن يعيش في هذه المسألة على نظر ذي إمعان في معاني 
الأشياء» ودلالات التركيب, مما يفصح عن قدرة عالية في تفسير المسائل النحوية. 
في ضوء تفسيره البيّنء إذ حقيقة المخاطب البعد عن الأسد. وإذا كان ذلك. فقد 
كان بعد الأسد أيضًا عن المخاطب. مع أن الأول خائف حاذرء والآخر لمحوف 
ومحذور منه. إلا أنهما يشتركان في الابتعاد؛ لأنّ وقوع البعد من الأول يستدعي 
باللزوم وقوعه من الآخر. 

أما علّة القوة فهي علّة معنوية لجأ إليها- هنا- تفسيا لامتناع إسقاط حرف 
العطف. وهي تعتمد على تعدي المحذوف (الفعل) بنفسه. حيث أثبت بها امتناع 
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حذف حرف العطفء فلا يكون الفعل نحذوفًا ومتعديًا إلى مفعولين في الآن نفسه. 
وهي علّة في حقائق الأشياء؛ إذ الشيء ربّما لا يحقق بحضوره مستلزماته وحاجاته. 
ثما يعنى أن غيابه يستدعي بالطبع الشك في تحقق المستلزمات» فيوجب له مساعدا 
في أثناء غيابه» وهذا ما يجري على الفعل المقدّر بمساعدة (الواو) أو حرف الجر. 


المفعول معه : 

يقع المفعول معه بعد الواو وفعل لازم أو منته قي التعدي. نحو: ما صنعت 
وأباك» وما زلت أسير والنيل. 

وقد علّل ابن يعيش امتناع خفض ما بعد الواو مع أنّْها موصلة ما قبلها إلى 
ما بعدها كحروف الجرء ومع أنّها تنوب عن (مع) وهي خافضة. بعلّة المشابهة 
بحروف العطف. فلا تستعمل الواو بمعنى (مع) إلآّ في حين وقوعها عاطفة. يقول: 
"إن الواو في المفعول معه من نحو: قمت وزيداء جارية - هنا- حرى حروف 
العطف. والذي يدل على ذلك أنّ العرب لم تستعملها قط بمعنى (مع) إلا في 
الموضع الذي لو استعملت فيه عاطفة لجاز ألا ترى أنّك إذا قلت: قمت وزيداء 
لم يمتنع أن تقول: قمت وزيدٌ؛ فتعطفه على ضمير الفاعل» وكذلك إذا قلت: لو 
تركّت الناقة وفصيلُها لرضعهاء لو رفعت الفصيل بالعطف على الناقة لجاز"7. 

وكان امجاشعي قد صرح بتلك العلّة: يقول: "لا تستعمل الواو بمعنى (مع) 
إلا في الموضع الذي يجوز أن تكون فيه عاطفة. فلمًا كانت جارية مجحرى حروف 
العطف, لم تعمل حروف العطف شيئًا سوى أن تُدْخخل ما بعدها في إعراب ما 
ا 
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فعلّة المشابهة هي المعتمدة في تفسير هذه المسألة؛ إذ هي تشبه (مع»» لكنها لا 
تكون مكانه إلا في الموقع الذي يكون هو فيه في موقع حرف العطف. فأشسبهت 
بذلك (مع) العاطفة؛ أي: أنّها مشابهة في الأداء عمل حروف العطف. وهي 
ليست عاملة في ما بعدهاء وقد علل ابن يعيش امتناع عملها بالإشارة إلى علَّة 
الأصلء أي أن الأصل فيها هو العطف. يقول: "إن الواو لا تعمل لما ذكرناه مسن 
أنها في مذهب العطف. وذلك لأثها في الأصل عاطفة والعاطفة فيها معنيان: 
دلالة الجمع فيها"”". 

فالواو في المفعول معه مختلفة عن الواو العاطفة, إذ العاطفة توجب الشركة 
في المعنى» وليست كذلك الواو التى في المفعول معه. لأنُها للمصاحبة فقطء فهي 
جامعة غير عاطفة بينما واو العطف. جامعة عاطفة'". 


المفعول له: 

يشترط في المفعول له أن يكون مصدراء وأن يكون العامل فيه من غير لفظه. 
وهو الفعل الذي يسبقه. وقد سوغ ابن يعيش ذلك "لأنه علَّة وسبب لوقوع 
الفعل وداع له والداعي إِنّما يكون حدئًا لا عيئاء وذلك من قبل أن الفعل إِمّا أن 
يجتذب به فعل آخر كقولك: احتملتك لاستدامة مودتك. وزرتك لابتغاء 
معروفك. فاستدامة المودة معنى يجذب بالاحتمال. وابتغاء الرزق معنى يجذب 
بالزيارة» وإما أن يُدفع بالفعل الأول معنى حاصل كقولك: فعلت هذا حذر 
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فرك والارسي جاض ل كا بلداتن التدل إلى دفعف والمصادر معان تحدث 
وتنقضيء فلذلك كانت علَّة بخلاف العين الثابتة"”"". 
ري د أذ يكرد التعول له مهدر دا و ل د ا 
لحدوث فعله. ففي (زرتك لابتغاء معروفك) يكون الابتغاء هو التعليل لفعل 
الزيارة» ولأن المفعول له حدث ينقضي بانقضاء فعله كان مصدرا. 

لا يقع المفعول له. إلا في المصدر. لأنّ الفعل لا يقتضي أن يقع إلا لمعنى 
مصدر فيه عذر. ولا يقتضي أن يقع إلا في زمان أو مكان'"". 

وقد علّل الخوارزمي اشتراط المصدرية في المفعول له بأنّ المصدر في ذلك 
يكون التقدير فيه قليلا. فيكون المعنى واضحًا تمدذاء يقول: ل شرط المصدر في 
المنصوب بمعنى اللام» لأنّه متى كان مصدرًا كان الإدراج”" فيه أقل؛ ألا ترى 
أنْك إذا قلت: جئتك إكرامًا لك. ثم رجعت بهذا الكلام إلى الحقيقة لم يحتج فيه 
ثم رجعت به عن حقيقته» فكما يُحتاج فيه إلى إضمار اللام يحتاج فيه إلى إضمار 
شيء آخرء وذلك أن تقول: حئتك ليحصا لي جاه"”". 


لس الف ل 
4 فصي" ١‏ د 


فلفظ الفعل لا يحقق وجوده. وإنما يحتاج إلى لفظ مختلف ليحقق وجوده. فلا 
نقول: زرتك لزيارة؛ "أن المفعول له علة لوجود الفعل» والشيء لايكون علة 
لنفسه إِنّما يتوصل به إلى غيره» وإنّما قلنا إِنّه علّة وعذر لوقوع الفعل؛ لأله يقع 
في جواب: لِمّ فعلت؟ كما يقع الحال في جواب: كيف فعلت". وإِنّما كان أصله 
أن يكون باللام؛ لأنُ اللام معناها العلة والغرضء نحو: جتتك لتكرمنيى"""'. 

نحقيقة المفعول له أن يعلّل وقوع غيره؛ لا أن يعلل ما كان من جنسه. 
وهو أصلاً يكون باللام» إلا أنها قد تحذف. وعلل ابن يعيش حذفها بعلّة قوة فعل 
المفعول له حيث وازنه بواو المفعول معةف فاللام تحذف "لأن دلالة الفعل على 
مفعول له سواء ذكرته أو لم تذكره؛ إذ العاقل لا يفعل فعلاً إلا لغرض وعلَّة 
وليس كل من فعل شيئًا يلزمه أن يكون له شريك أو مصاحب""”". 

وذهب المجاشعي في توضيح تلك الصورة إلى أن الفعل يقع لغرض ماء 
وليس ذلك في المفعول معه من جهة معنى الفعلء أمّا ناحية اللفظ فالواو في 
المفعول معه نُقِلْت مِن العطف. فلا يكون نقل وحذفء فاختلف عن اللام في 
ذلك 7 
[خ 1 

وقد فسّر ابن يعيش شرط كون المفعول له لفاعل الفعل المعلل» باعتماده 
على تعليل الفعل. إذ هو علة وجود فعله. فهو مرتبط بوجوده. متمم له. لذا فهو 
جزء منه في الحقيقة؛ أن العاقل يفعل الفعل ويعلّله. يقول معللاً: "لأه علَّة 


7757/57 شرح المفصل: ابن يعيش»‎ )١( 
شرح المفصل: ابن يعيش» م‎ )0( 
54 انظرء شرح عيون الإعراب» ص‎ )9( 


يعدو لوعتوف الشمات والدلة يك تقبيكة ذلك التعل »اذا كان قا ل صبار 
كالجزء منه يقتضي وجوه وجوده". 

وقد وقع هذا الشرط "لأنُ المصدر علَّة للفعل وعذر له؛ والعلّة تقوم مع 
المعلول وجودًا وعدمًا فإذا قلت: ضربت ابن تأديباء كان الضرب لك. وكذلك 
يكون التأديب لك؛ لأنّه معنى داخل تحت الأول. ولو جاز أن يكون المفعول له 
لخير فال الفغل» كاذ الفعل من علة: وذلك لآ جوز لأن العاقل يتعئل فعله 
لع ا ال 

انا" افناز اط كون التعول لد ماركا لتعلة و« الوهوو ققة ذهب ان يكن 
في تعليل ذلك معتمدًا على علَّة المعنى» فالمفعول له علَّةَ للفعلء ولا يجوز أن يختلفا 
في الزمان» فهما ملتزمان بزمن واحدء يقول: "فلائه علّة الفعل» فلم يجز أن يخالفه 
في الزمان» فلو قلت: جئتك إكرامك الزائر أمس كان محالاً؛ لأنّ فعلك لا يتضمن 
فعل غيرك"”". وإذا فُقِد أحد من هذه الشروط لم يكن بد من اللام. 

فابن يعيش وضح تلك الشروط بتعليلاته التى يرمي من ورائها إلى دفع 
غائلة الموى عن أحكام المفعول له. حتى يبرز متطلبات الفهم لتلك الأحكام التي 
تمثل جزءا من فهمنا للنحو العربي. 
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تنكير الحال والتمييز: 

شاط فل الخال ااكيرة قرس يمول الزشهزي: "وصنييا أكون 
نكرة'''" وقد فسّر ابن يعيش كون الحال نكرة باعتماده على المعنى؛ إذ هي في 
المعنى خبر ثان» وبالاعتماد على القياس المماثل: إذ قاسها على التمييز» يقول: 
"إِنْما استحقت الحال أن تكون نكرة؛ لأئها في المعنى خبر ثان » ألا ترى أن 
قولك: جاء زيد راكبّاء قد تضمن الإخبار بمجيء زيد وركوبه في حال مجيئه: 
وأصل الخير أن يكون نكرة؛ لأنّها مستفادة. وأيضًا فإنها تشبه التميبز في الباب» 
فكانت نكرة مثله"”". 

وذهب ابن الوراق”" إلى أنه تنكر لعلّتين: الأولى: أنّها زائدة لا فائدة فيها 
للمخاطبء فلو كانت معرفة ل يستفدها المخاطبء والثانية: أنها مضارعة للتمييز 
ووجه المضارعة أنّك تبن بهاء كما تبيّن بالتمييز نوع المميّز. 

وقد جُعلت الحال نكرة كذلك؛ لأنها تاتي نعبًّا للفعلء والمراد بالفعل 
المصدر الذي يدل عليه الفعل دون ذكره. ففي قولنا: جاء راكباء دل الفعل (جاء) 
على المجيء؛ ودل (راكبًا) على مجيء موصوف بركوبء. فإذا كانت الحال تجري 
بجرى الصفة للفعل» وهو نكرة» فكذلك وصفه يجب أن يكون نكرة'*'. 

والملاحظ أنّ الحال جاءت نكرة لمطابقة المصدر المتضمن للفعل النكرة. 
فالعلة في تنكير الحال علّةَ مطابقة مع مصدر الفعل» فالحال والمصدر يستويان في 
التدكير» ولعل هذا التعليل أكثر إمعائا وعمقاً في تعليل تنكير الحال. 
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أمّا أن تكون الحال مضارعة للتمييز» فأمر يستحضر -في ذهن الدارس- 
سؤالاً معاكسًا يقوم على قياس التمييز على الحال. مع أنّ كثيرًا من النحاة''' فسّر 
تنكيرها بوقوعها خبراء وبوقوعها مشابهة للتمييز. 

ا ابن الحاجب فقد علّل تدكير ال حال بعدم مشابهتها للصفة؛ وعلّل تتكيرها 
بكونها حكما أيضاء إذ الحكم ب يجب أن ينكر» لذا كانت نكرة؛ لأئها حُكْم يقول: 
"ومن حقها أن تكون نكرة. 000 الأتشبه بالصفة 
والثاني: أنّ الحال حكمٌ كالخبر والأحكام يجب أن تكون نكرات؛ لأنّ التعريف 
بالمعروف هذرٌ عليه» ولذلك قالوا في (زيدٌ القائم): إِنه ليس بخبر على الحقيقة. 
وإمًا الخبر مقدر به؛ بقولك: زيد محكوم عليه بالقائه"”". 

وذهب في آماليه'" | انها بع انرق كتيالوون الماين ضبدة فير : 
ضربت زيدًا القائم. لاشتباهها بالصفة. ومن جهة ثانية يكون المقصود بالحال 
الهيئة. وهي تحصل بالمعرفة والنكرة. والنكرة أولى؛ لأنها أخف لفظًا وتقديرًاء أمّا 
اللفظ: (فقائم) أخف من (القائم). أمّا تقديرًا: فلن أصل الأسماء التنكير» و 


و قُ 


كان أصلا أخف. 


أمّا تدكير التمييزء فقد فسّره ابن يعيش بأوجه ثلاثة, الأول: "لأنه واحد في 
معنى الجمع ألا تراك إذا قلت: عندي عشرون درهماء معناه: عشرون من 
الدراهم. فقد دخله بهذا المعنى الاشتراك. فهو نكرة. 


)١(‏ انظرء شرح المقدمة المحسبة: ابن بابشاذ ؟/ 2717 وكشف المشكل في النحوء حيدره اليمتي؛ ص 
5 والتخمير: الخوارزمي. 477/١‏ 75 17. 

0 الإيضاح في شرح المفصلء ."41/١‏ 

(9) انظرء أمالي ابن الحاجب» .5٠١ /١‏ 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


أمّا تدكير التمبيز» فقد فسّره ابن يعيش بأوجه ثلاثة» الأول: "لأنه واحد في 

معنى الجمع أ لا تراك إذا قلت: عندي عشرون درهماء معناه: عشرون مسن 
الدراهم؛ فقد دخله بهذا المعنى الاشتراك؛ فهو نكرة. 

ووجه ثان: أن التمييز يشبه الحال. وذلك أن كل واحد منهما يذكر للبيان 
ورفع الإبهام؛ ألا ترى أنّك إذا قلت: عندي عشرون. احتمل أنواعًا من 
المعدوداتء فإذا قلت: درهمًا أو ديئاراء فقد أزلت ذلك الإبهام» واتضح بذكره ما 
كان مترددا مبهماء كما أَنَّك إذا قلت: جاء زيدٌء احتمل أن يكون على صفات» 
فلما قلت: راكبّاء فقد أوضحت وأزلت ذلك الإبهام؛ فلما استويا في الإيضاح 
والبيان استويا في لفظ التنكير. 

ووجه ثالث: أن المراد ما بِيّن النوع فبِيّنُ بالنكرة؛ لأنّها أخف الأسماءء. كما 
تختار الفتحة إذا أريد تحريك حرف لمعنىء لأنّ الفتحة أخف الحركات. إلا أن 
يعرض ما يوجب العدول عنها إلى غيرهاء وكانت جنسًا؛ لأنّ الغرض تخليص 
الأجناس بعضها من بعض. وقدّرت ب(من)؛ لأئها لبيان الجنسء فأتى بها لذلك» 


لكا 
6 


وحذفت تخفيفًا وهي مرادة 

فعلة تتكين التميي علد ابن يعدن تمد على المعنى؛ إذ هدو مغترد :ذال فى 
معناه على الجمع؛ وعلى إزالة الإبهام» وهو يشبه بذلك الحال وعلى علّة الخفة. 
إذ التنكير أخف من التعريف في النطق, كلها مجتمعة جعلت التمييز عنده نكرة 
كما جعلت الحال كذلك نكرة. 


.5١٠0-5٠054/؟ شرح المفصلء‎ )١( 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


ا لنحاة'' علّة تنكير التمييز أنه يشبه الحال. أمّا ابن مالك 
ا ري ع الا واس ير 
إذ الفرق بين التمييز والمنتتصب على التشبيه بالمفعول به: أن التمييز نكرة والآخر 
مغرفة رفول "بلاس التسيفو جكدرة الخترا اهن العوفة الخصبة وبا لا 
التي 

حر تعليلات ابن يعيش أقرب إلى إفهام صورة تنكير التمييز أكثر من 
غيره إذ علة إزالة الإبهام والخفة كفيلتان بتوضيح دواعي تنكير التمييز. 


الاستثنام : 
يندرج تحت هذه المسألة: عدم اختصاص (إلا). ونصب المستثلى ا موجب» 
وأصل أدوات الاستثناء. 


الاستثناء هو صرف اللفظ عن عمومه؛ بإخراج المستثنى بوساطة أداة 
استثناء: أشهرها (إلآأ». وأشار ابن يعيش إلى أنّ (إلأ) لا تعمل في ما بعدها كما 
يعمل حرف الجر وقد علل ذلك بعلّة العموم (عدم الاختصاص». إذ هي غير 
مخصّصة للأسماءء فأنت تجعلها للأسماء كما تجعلها للأفعال والحروف. لذلك 
كانت قاصرة على أن تعمل في الأسماء؛ لأنها قاصرة على العمل في الأفعال. 
والعمل يحتاج إلى تخصيص. فلمًا كانت غير مخصصة (شائعة) كانت غير عاملة 
بدخوها على الأسماءء نحو: حضر الطلابُ إلأعلياء والأفعال. نحو: ما مررت 
بعلي إل يلعب. والحروف نحو: ما شاهدت الطالب إلا في الساحة. فهو يقول: 
)١(‏ انظرء شرح شرن الإعراه: الجاشعي.ء ص .15١‏ وأسرار العربية: الأنباري. ص ”2.187 وشرح 
المقدمة المحسبة 7؟/5١".‏ 
(؟) شرح التسهيل. ؟/ 191. 


تعليل الاحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


"إن إلا إنْما لم تعمل جرًا ولا غيره من قبل أنها لم تخلص للأسماء دون الأفعال 
والحروف: ألا تراك تقول: ما جاءني زيد قَط إلا يقراء ولا مررت بمحمد قط إلا 
يصلي. ولا لقيت بكرًا إلآ في المسجد. ولا رأيت خالدا إل على الفرس. فلمًا ل 
تخلص للأسماء. بل باشرت بها الأفعال والحروف كما باشرت بها الأسماء ل يجز 
نا أن تعمل جرًا ولا غيره. وذلك لأنّ العامل ينبغي أن يكون له اختصاص بما 
يعمل فيه؛ فلمًا لم يكن ل(إلا) اختصاص بالاسم لم يجز لها أن تعمل فيه'”"". 

وذهب ابن الوراق”' إلى أنّ العامل هي المستثنى هو الفعلء ولا تكون آداة 
الاستثناء (إلأ) هي العاملة؛ لأنْها لو كانت عاملة ما كان الذي يليها غتلفاء 
منصوبا ومخفوضًا ومرفوعاء ولو وضعنا مكانها (غير) لاتتصبء نمحو: جاءني 
القوم غير زيل. 

فعلّة عدم اختصاص (إلآ) بالأسماء هو الدافع عند ابن يعيش إلى امتناع 
عملها في الاسم الذي يليهاء إذ لا يشترك الاسم والفعل والحرف الذي يليها 
بحكم واحد. لاختلاف نوع كل واحد. 

وعلل ابن يعيش نصب المستثنى الموجب بعلة الشبيه بالمفعول؛ لأنّ موقعه 
من الجملة موقع المفعول. حيث يأتي بعد الكلام المفيد» يقول: "إِنّما كان منصوبًا 
لشبهه بالمفعول. ووجه الشبه بينهما أنه يأتي بعد الكلام التام فضلة. وموقعه من 
الجملة الآخر كموقعه' ". وإنّما قلنا إن مشبّه بالمفعول ولم نقل إِنّه مفعول؛ لأنّ 
المستثنى أبدًا بعض المستثنى منه. والمفعول غير الفاعل. وكذلك قلنا في خير (كان) 


.41 6 شرح المفصل» ؟/‎ )١( 
."95 انظرء علل النحوء ص‎ )( 
أي أن موقع المستثنى الموجب كموقع المفعول ب فهما فضلة في الجملة.‎ )( 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


نه مشبّه بالمفعول» ويؤيد ما قلناه أنّه يعمل في المستثنى المعاني» نحو قولك: القوم 
في الدار إل زيدَاء والمفعول الحقيقي لا يعمل فيه إلا لفظ الفعل إِمّا ظاهراء وإما 
مضمرًا فاعرفه"”'. 

فالعلّة عند ابن يعيش في نصب المستثنى الموجب هي علّة تشبيه. إذ تشب 
بالمفعول والسبب أنه يقع موقعه في الجملة» وقد صرّح بذلك المجاشعي. يقول: 
"إنّه جاء بعد تمام الكلام» فأشبه المفعول ..... وقد تقدم أنّ كل ما جاء بعد تمام 
الكلام فهو منصوب؛ لأنَّه فضلة: كما أن المفعول كذلكء. وكل منصوب فهو 
مشبّه بالمفعول" "". 

بينما ذهب الموصلي إلى أنّ النصب في الاستثناء الموجب واجب "لامتناع 
البدل فيه؛ لأنّ البدل يحل محل المبدل منه. ولو قلت: قام إلا زيد. على البدلء لما 
صم لخلو الكلام من مستثنى منه لفظًا أو ا 

وقد تساءل ابن يعيش عن عدم جواز البدل في الإيجاب كما هو في النفي. 
فكانت إجابته عن تساؤله تقوم على المعنى الوظيفي للبدل. إذ الغرض منه أن يحل 
البدل مكان المبدل منه. وذكر فروقا بين الطرفين تمنع أن يتفقافي البدل. يقول: 
"لأنّ عبرة البدل أن يحل محل المبدل منه. وفي المنفي يصحّ حذف الاسم المبدل منه 
قبل إلآ ولا يصح ذلك في الموجب. لا يقال: أتاني إلا زيد وإِنّما كان كذلك من 
قبل أنّ النفي الذي قبل (إلآ) قد وقع على ما لا يجوز إثباته من الأشياء المنضادة» 
ألا ترى أنا إذا قلنا: ما أتاني أحذ. كنا قد نفينا إتيان كل واحد على سبيل 


.4١5/7 شرح المفصلء‎ )١( 
.ا١الك زفق شرح عيون الإعراب. ص‎ 
.1 17/١ شرح كافية ابن الحاجب»‎ )'"( 


تعليل الاأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


الاجتماع والافتراق. ولو أخذنا نثبت إتيانهم على هذا الحد لكان ممالاً؛ لأك 
توجب لهم الإتيان على هذه الأحوال المتضادة» والذي يؤيد عندك ذلك أنك 
تقول: ما زيد إلا قائم؛ نفيت عنه القعود والاضطجاع. وأثبت له القيام. ولا 
تقول: زيد إلا قائم» فتوجب له كل حال إلآ القيام» إذ من المحال اجتماع القعود 
والاضطجاع. فلذلك ساغ البدل في المنفيء ولم يسغ في الموجب"""'. 

وكان ابن الورّاق”" قد أشار إلى ذلك الامتناع» وعلّله الجرجاني'" بفساد 
المعنى» إذ المبدل منه يجب أن يكون في حكم الساقطء. ففي قولنا: جاء القوم إلا 
زيدء إذا أسقط (القوم) بقيت الجملة: جاءني إلآ زيدٌ. وهذا محال؛ لأنّ القصد أنْ 
تجعل زيدًا خارجًا عن جملة القوم» فإذا جعلته فاعل المجيء كنت قد أسقطت القوم 
وأثبته. وهذا عكس الغرض. 

فإجماع النحاة على امتناع البدل في الإيجاب كما هو في النفي يقوم على علّة 
معنى البدلء أي: أن يقوم البدل مقام المبدل منه دون لَبُْسء فإذا حدث لبس -كما 
في الموجب- امتئع البدل. 

أمّا أم أدوات الاستثناء (إلآ) فقد ذهب ابن يعيش إلى أنّها الأصل في 
الاستثناء؛ بجكم دورها الذي تقوم به. فهي تنقل الكلام من العموم إلى 
الخصوص. يقول: "أصل الاستئناء أن يكون بإلآً» وإِنّما كانت (إلآ) هي الأصل؛ 
لأنْها حرف. وإِنّما ينقل الكلام من حد إلى حدٌ بالحروف. كما نقلت (ما) في 
قولك: ما قام زيد. مِن الإيجاب إلى النفىء وكذلك حرف الاستفهام ينقل من 


,475/ 5 شرح المفصلء‎ )١( 

(5) انظ علل النحوء ص 5960 

(”) انظرء المقتصد في شرح الإيضاح» :1١7/7‏ وانظر المعنى ذاته في أسرار العربية: الأنباري» ص 
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تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


الخبر إلى الاستخبار في قولك: أقام زيد؟ وكذلك حرف التعريف ينقل من النكرة 
إلى المعرفة؛ فعلى هذا تكون (إلآ) هي الأصل؛ لأنْها تنقل الكلام من العموم إلى 
الدو د اللا 

ولكنُ ابن الوراق'' ذهب إلى أن معناها الثابت هو الذي جعلها أمّ 
الأدوات؛ لأنْ الاستثناء لا يخرج عن معناه. ولا يفيد غيره. أمّا غيرها فيخرج عن 
معناف لذلك كان فرعا على زإلآ) لذن متخا زائن على الأسكعناف فملة ابن الوراق 
إذن تعتمد على غيرها من الأدوات بالمقارنة» إذ هي للاستثناء فقط. وغيرها من 
الأدوات للاستثناء وغير الاستثناء. وهو ما ذهب إليه الخوارزمي بقوله: "الأصل 
في كلمة الاستثناء (إلآ)؛ لأنها لا تخرج عن معناه. ولا تفيدٌ غيره. وما سواها مما 
يستثنى به فيخرج عن الاستثناء» ويزيد على معنا" ". 

فالظاهر أنّ النحاة يرون أنّ (إلآ) أمّ أدوات الاستثناء؛ لأنْها حرف, والحرف 
ينقل الكلام من معنى إلى آخر ولأنها من جهة أخصرى تفيد الاستثناء لا غير 
الأمر الذي تفتقده أدوات الاستثناء الأخرى. 

فالعلّة عندهم علّةَ وظيفة ل (إلأ»» وهي تشترك مع غيرها في هذه العلّق 
وعلّة تخالفة مع الأدوات الأخرى تعتمد على الدور الاستثنائي الوحيد الذي تقوم 
به فجعلت أمّ الأدوات لتميزها بهذه الناحية. لذا يبدو تعليل ابن الورّاق أكثر 
خصوصية من تعليل ابن يعيش؛ لأنّ تعليل الأول تنفرد به (إلآ) دون أدوات 
الاستثناء. بينما تعليل الآخر تشترك فيه الأدوات جميعها. 


)١(‏ شرح المفصلء ؟458-1471/7. 
() انظرء علل النحو» ص .4١٠١*‏ 
(”") التخمير» /١‏ 408. 


قم 
عل يبري لاجرَيَ 
(سكس اهن «دزو يسن 


لل 050 بت 


(لفصل ١‏ ثالن 
تعليل أحكام الجملة الاسمية 


لين و77 ورور ع 


. تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 
اللبحث الأول- تعليل أحكام المبتدأ والخبر: 


المبتدأ والخير: 

للعامل في المبتدأ والخير آراء عند النحاة, نجمل القول فيه بلا تفصيل؛ لأنْ 
المقام يخرج بذلك عن موضعه. إذ يقتصر المقام على تعليلات ابن يعيش فيهما. 
فيذهب جمهور البصريين''' إلى أن المبتدأ مرفوع بالابتداء. وأنّ الخبر مرفوع بالمبتدأء 
وذهب بعض البصريين'" إلى أنّ العامل في المبتدأ والخبر هو الابتداء» أمّا مذهب 
الكوفيين'" فهو أنّْهما ترافعاء وذهب المبرّد''' إلى أن الابتداء رافمٌ المبتدأء وأنٌ 
الابتداء والمبتدأ رافعان الخير. 

فالمبتدأ كل اسم ابتدأت به وجردته من العوامل اللفظية لتخير عنه. وقد 
علل ابن يعيش تجرده من العوامل بعلة ا حالة الى يكون عليهاء إذ هو لا يكون إلا 
مرفوعاء وحتى يبقى مرفوعا فلا بد من تجرده من العوامل؛ فإنْ دخلت العوامل 
عليه غيِّرتَْ حالته الإعرابية» لذلك امتنع دخول العوامل عليه. يقول: 'إِنّما 
اشئرط أن يكون مجردًا من العوامل اللفظية؛ لأَن المبتدأ شرطه أن يكون مرفوعاء 
وإذا لم يتجرد من العوامل تلعبت به» فرفعته تارة ونصبته أخرى. نحمو: كان زيد 
قائمًاء وإنّ زيدًا قائم» وما زيد قائمّاء وظننت زيدًا قائمّاء وإذا كان كذلك خرج 
عن حكم المبتدأ والخبر إلى شبه الفعل والفاعل"””. 


.)0( مسألة رقم‎ »45/١ انظرء الإنصاف في مسائل الخلاف؛‎ )١( 
.)5( مسألة رقم‎ »45/١ السابق»‎ )١( 
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تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


وأشار ابن الوراق إلى تلك العلّةء بقوله: "فإن قال قائل: لِمّ استحق المبندأ 
الرفع» وباي شيء يرتفع؟ فالجواب في ذلك: أن الرافع له التعرية من العوامل» 
ا 

فدخول العوامل على المبتدأ سواء كانت أفعالاً أو حروفًا تجعله بحالة غير 
حالته التى يجب أن يكون عليهاء وهي الرفعء نما دفع القول بانزياح العوامل 
اللفظية عن المبتداء حتى يكون بلا عوامل؛ فيكون مرفوعا دائما. وعدم وجود 
العوامل يعنى أن العامل في المبتدأ هو عامل معنوي. 

ولا يجيز ابن يعيش مذهب الكوفيين؛ القاضي بأنّ المبتدأ يرفع الخبر» والخير 
يرفع المبتدأ لأنّ ذلك محتاج إلى ترتيب» فالأول يرفع الشاني» ولا يرفع الشاني 
الأول» فلا يكون الأول أولاً وثانًِا في الوقت نفسه. علاوة على أنّ العوامل 
اللفظية تدخل عليهماء يقول: "إن العامل حقه أن يتقدم على المعمولء وإذا قلنا 
إِنّْهما يترافعان وجب أن يكون كل واحد منهما قبل الآخرء وذلك محال؛ لأنه يلزم 
أن يكون الاسم الواحد أوّلاً وآخرًا في حالة واحدة: ومما يؤيد فساد ما ذهبوا إليه 
جواز دخول العوامل اللفظية عليهماء نمحو: كان زيد أخماك. وإِنّ زيدًا أخوك. 
وظننت زيدا أخاك؛ فلو كان كل واحد منهما عاملاً في الآخر لما جاز أن يدخل 
عليه عامل غيره"”'. 

وأكد ابن مالك هذا الامتناع بقوله: "أمّا كون المبتدأ والخبر مرفوعا أحدهما 
بالآخرء فهو قول الكوفيين» وهو مردود أيضاء إذ لو كان الخبر رافعًا للمبتدأ كما 


.557 علل النحو. ص‎ )١( 
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. تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


عامل أن يتقدم على معمولهء فكان لا يمتنع: صاحبهما في الدارء كما لا يمتنع: في 
داره زيد» وامتناع الأول وجواز الثاني دليل على أن التقدم لا أصلية للخبر 
010 
فيه . 

والناظر ف الضين التنارقية قد اناف ضنؤل التقاد راي الككوقين نعل 
الرتبة» إذ رتبة العامل قبل معموله؛ فإذا تم مذهب الكوفيين» كانت رتبة العامل 
مرة قبل المعمول ومرة بعده. وهذا لا يكون؛ لأنّ الشيء لا يكون أولاً وثانيًا في 
مقام واحد. 

ول يجوز ابن يعيش ما ذهب إليه بعض البصربين من أن العامل هو التعري 
من العوامل اللفظية» والعلة في ذلك تقوم على أن التعري من العوامل اللفظية 
ليس معرّفًا ودالاً على العامل» عندما جعلوا العوامل أمارات ودلالات تكون 
بعدم الشيء كما تكون بوجوده؛ واتخذوا من صبغ الثوب وعدم صبغ الآخر دليلا 
على التمبيز بينهماء يقول: ".... هذا فاسد؛ لأنّه ليس الغرض من قوم إِنَّ 
التعري عامل أنه معرّف للعاملء إذ لو زعم أنه معرّف لكان اعترافًا بن العامل 
غير التعرذي"”". 

أمّا عامل رفع الخبر فقد ذهب ابن يعيش إلى أنّه الابتداء وحده. حيث علل 
ذلك بقياسه على (كأن) لأئها تعمل في الطّرفين. يقول: "إِنّما قلنا ذلك؛ لأنّه قد 
ثبت أنّه عامل في المبتدأء فوجب أن يكون عاملاً في الخبر لأنه يقتضيهما معاء ألا 


.557/١ شرح التسهيل.‎ )١( 
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تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


ترى أنّ (كأن) ا اقتضت مشبهًا ومشبهًا به كانت عاملة في الجزءين» كذلك 
هاهنا"”. 

وينص على رأيه صراحة بقوله: "والذي أراه أن العامل في الخير هو 
الابتداء وحده. على ما ذكر كما كان عاملاً في المبتدأء إلا أنّ عمله في المبتدأ بلا 
واسطة. وعمله في الخبر بواسطة المبتداء يعمل في الخير عند وجود اللمبتدأء وإِنْ لم 
يكن للمبتدأ أثر في العملء إلا أنه كالشرط في عمله؛ كما لو وضعت ماء في قدرة 
ووضعتها على النار, فإنّ النار تسخن الماء. فالتسخين حصل بالنار عند وجود 
القدر لا بها فكذلك هنا"””. 

وهذا الذي يذهب إليه ابن يعيش في رفع الخبر قاله بعض البصريين» حينما 
جعلوا المبتدأ واسطة بين الابتداء والخبر. لكنّْ قياس الابتداء وهو عامل معنوي 
على (كأن) وهو عامل لفظي فيه شي. من الاختلاف. وأدخل المقيس في حكم 
المقيس عليه رغبة في تسويغ عمله. ليتم مَنُطقة ما يذهب إليه. 


تقسيم الببدا: 

الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة؛ والخبر نكرة» يقول سيبويه: "إذا اجتمع 
نكرة ومعرفة يبتدأ بالأعرف. وهو أصل الكلام'”". وقد علل ابن يعيش هذه 
المسألة بعلّة معنوية» مقتضاها أن الخبر يعطي المتلقي فائدة جديدة» والإخبار عن 
نكرة أمرٌ صعب لأنّ الفائدة فيه مغيّبة» يقول: "اعلم أن أصل البتدأ أن يكون 
معرفة؛ وأصل الخبر أن يكون نكرة. وذلك لأنَّ الغرض في الإخبارات إفادة 
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المخاطب ما ليس عنده؛ وتنزله منزلتك في علم ذلك الخبر. والإخبار عن النكرة لا 
فائدة فيه ألا ترى أنّك لو قلت رجل قائم» أو رجل عالمء لم يكن في هذا الكلام 
فائدة؛ لأنّه لا يستنكر أن يكون رجل قائمًا وعالما في الوجود. ممن لا يعرفه 
المخاطب. وليس هذا الخبر الذي تنزل فيه المخاطب منزلتتك في ما تعلم. فإذا 
اجتمع معك معرفة ونكرة فحق المعرفة أن تكون هي المبتدأء وأن يكون الخبر 
النكرة؛ لأنّك إذا ابتدات بالاسم الذي يعرفه المخاطب كما تعرفه أنت فإلما ينتظر 
الذي لا يعلمه. فإذا قلت: قائم أو حكيم؛ فقد أعلمته بمثل ما علمت تمالم يكن 
يعلمه حتى يشاركك في العلم» فلو عكست وقلت: قائم زيدء فقائم منكور لا 
يعرفه المخاطبء لم تجعله خبرًا مقدمًا يستفيده المخاطبء ولا يصح أن يكون زيد 
الخبر لأنّ الأسماء لا تستفاد. ولا يساوي المتكلم المخاطب؛ لأنّ التكرة ما لا 
يعرفه المخاطب وإن كان المتكلم يعرفه ألا ترى أنك تقول: عندي رجلء فيكون 
منكورا وإن كان المتكلم يعرفه'"”". 

فابن يعيش ساق لنا هذه المسألة مستخدمًا العلّة الأولى التى تعتمد على 
التحليل» فهو يفسر المسألة. ويعرض جوانبها بالشرح والتوضيحء علمًا بأنّ من 
سبقه ذكر تلك العلة ولكن دون تحليل لهاء يقول الأنباري: "فإن قبل: لماذا لا 
يكون المبتدأ في الأمر العام إل معرفة؟ قيل: لأنَ المبتدأ تبر عنه. والإخبار عمّن لا 


5 : 5 53( 
يعرف لا فائدة فبه"7. 


وقد توصل الخوارزمي في شرحه للمفصّل إلى هذه العلة بقوله: "الأصل في 
المبتدأ أن يكون معرفة. أن تنكيره يحل بالمعنى المطلوب ملف وهو الإفهام, فلا 
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يجوز, ألا ترى أن تنكيره تنفير عن استماع الحديث عنه. والتنفير عن استماع 
الحديث إخلال بالغرض المطلوب من الكلام؛ وهو الإفهام"”"'. 

فالدارس - لهذه المسألة وغيرها- هدفه إظهار المساحات النحوية التى يغطيها 
ابن يعيش بتعليلاته المختلفة» فهو يعالج مختلف موضوعات اللغة؛ ويضع لما 
العلل اللغوية حتى تبدو أحكامها النحوية أقرب ما تكون إلى الفهم والتجانس 
والاطراد» ومن الموضوعات التي قدمها ابن يعيش في باب المبتدأ والخير تقدم 
الفلرف أن الما نواخرون علن الندا النكزة وعلك سعميةا على أمدين: الأول 
يقوم ذكره على اللبسء إذ لو تقدم المبتدا لألبس الظرف أو الجار وامجرور بالصفة» 
أي: يكون صفة للمبتدأً. 

والثاني: التخلص من الابتداء بالنكرة, لأنّْ المبتدأ وقع موقع الخبر» فشابهة 
في التدكير على الأصلء إذ أصل الخبر أن يكون نكرة» يقول: "إنّما اشترط -ها 
هنا- أن يكون الخبر مقدّمًا لوجهين. أحدهما: أن النشرف والمار والمجرور قد 
يكونان وصفين للنكرة إذا وقعا بعدها؛ لأنّه في الحقيقة جملة من حيث كان متعلقًا 
ب(استقر)ء وهو فعل؛ ويدل أنّه جملة: أنّه يقع صلةء والصلات لا تكون إلآ جملاء 
وإذا كان كذلك فلو قلت: سرج تحت رأسي. أو: درع على أبيهء أو قال: درهم 
لي لتوهم المخاطب أنه صفة؛ وينتظر الخبر» فيقع عنده لبس. والوجه الثاني: أنّهُم 
استقبحوا الابتداء بالنكرة في الواجب. فلما سمج ذلك عندهم في اللفظ أخروا 
المبتداء وقدّموا الخبرء وإِنّما كان تأخيره أحسن من تقديمه؛ لأنّه وقع موقع الخير 


. 0/1 التخمير» 1/ ماه وانظر العلة نفسها في شرح التسهيل» الاقة والأشباه والنظائر:‎ )١( 


. تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


ومن شرط الخبر أن يكون نكرة فصلح اللفظ. وإن كنا قد أحطنا علمًا أنه 
1 

والملاحظ أن ابن يعيش في علّته الأولى (آه' تنو السين ا معن التفكير في 
تركيب الحملة الاسمية» فتوصل إلى ذلك التعليل الذي يظهر انطباعًا مقنعًا لتلذك 
الحجة» فقد كانت هذه العلّة في جوهر التركيب. أمّا العلّة الأخرى فهي تعود إلى 
الشكلء» حيث اتخذت من الموقع مكائا تبرز فيه. 

والعلتان تظهران مدى التوافق الجوهري مع الشكل الخارجي للمسألة 
النحوية التى ذهب إلى تعليلها. إذن هو لا يقف عند الحدود الذهنية هذه المسألة. 
نما نميا بالمنروة الفكلة حت انا ١‏ لنيالة تتكاا وطف ا 

والدازسن :يرغ إن انشينة القيدة لت يعيقن ف العلت الأول رأ كو الس 
وهي تقوم على الصورة الكتابية للجملة؛ لكنها لا تقوم على الصورة النطقية لماه . 
فهي غير مقنعة نطقاء أن ثمة أمرا يمكن من خلاله أن نميّز بين كون شبه الجملة 
خبرًا أو نعمّاء وهو التنغيم»ء فلو كانت شبه الجملة نعنًا لكان الكلام غير تام؛ لآننا 
نحتاج إلى خبرء وفي هذه الحالة تكون النغمة التى ننطق بها شبه الجملة صاعدة, ما 
يفهمنا أن الكلام غير تام وأنّ شبه الجملة هذه نعت للنكرة قبلهاء أمّا إذا كانت 
شبه الجملة خيرًا فمعنى هذا أن الجملة انتهت بالخبرء وأنّ النغمة التى ننطق بها 
شبه الجملة تكون هابطة مما يشعرنا بأن الكلام قد انتهى. ش 


.158-151//١ شرح المفصلء‎ )١( 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


تقسيم الخبر 3 


الخبر هو الذي يفيد المخاطب معنى» ويصير مع المبتدأ كلامًا تامًا. وقد علل 
اذى يعدن م3 لكوم يعلة نفيك الى اللصية قور الكذ قي [3 :الى مدان الصيداق 
والكذب. يقول: "إن به يقع التصديق والتكذيب. ألا ترى أنّك إذا قلت: عبد الله 
منطلق» فالصدق والكذب إنّما وقعافي انطلاق عبد الله لا في عبد الله؛ لأنّ 
الفائدة في انطلاقه. وإِنّما ذكرت عبد الله وهو معروف عند السامع؛ لتسند إليه 
الخبر الذي هو الانطلاق"”". 

ويكون الخبر جملة كما يكون مفرداء وقد جاز مجي. الجملة خبراء لألها 
تنوب عن المفرد, إلا أنّ المفرد هو الأصلء وقد ذهب ابن يعيش في تعليل أصالة 
المفرد إلى أمرين. اعتمد الأمر الأول على علّة الإفراد والتركيبء إذ المركب مكوّن 
من مفردين؛ أو أكثرء ما يعني أن المفرد أصل للمركب. واعتمد الأمر الثاني على 
ذل اقباس بالخيف رذ الكيدا فيه العام مو جية الإككيان: بوضع أن يسنن 
هذا الكلام بقوله: "الذي يدل على أنّ المفرد أصل والجملة فرع عليه أمرانء 
أحدهما: أن المفرد بسيط والجملة مركب. والبسيط أوّل والمركب ثان. فإذا استقل 
المعنى بالاسم المفرد ثم وقعت الجملة موقعه. فالاسم المفرد هو الأصلء والجملة 
فرع عليه. 

والأمر الثاني: أن المبتدأ نظير الفاعل في الإخبار عنهماء والخبر فيهما هو 
الجزء المستفاد. فكما أن الفعل مفرد فكذلك خير المبتدأ مفرد"”". 
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يبدو لي أنّ ابن يعيش استطاع أن يقدم تعليلاً لمذه المسألة في العلّة الأولى 
الي ذهب فيها إلى الإفراد والتركيب. إذ لا تخفى على المتعلم هيئة المركب. ودور 
المفرد في تكوينه؛ مما يجعلنا نف عند تلك العلة. من غير التفات إلى العلة 
الأخرىء إذ يبدو الأمر فيها بعيدا. فالموضع الأول من كلامه قد جمع التعليل 
العقلي لما كان الحكم متصلا بمعقولية الكلام. والثاني يعتمد على الحكم اللفظي. 
وهو إعطاء الشيء حكم ما ينافره”". ٠‏ 

وتقسم الجملة الواقعة خبرًا عند الزغشري إلى أربعة أقسام بقوله: "والجملة 
على أربعة أضرب فعلية واسمية وشرطية وظرفية'”". لكنّ ابن يعيش يراها 
ضربين؛ فعلية واسمية "لآن الشرطية في التحقيق مركبة من جملتين فعليتين. 
الشرط فعل وفاعلء والجزاء فعل وفاعلء والظرف في الحقيقة للخبر الذي هو 
استقرء وهو فعل وفاعل" ". 

فتقسيم ابن يعيش يعتمد على إدراج الجملتين» الشرطية والظرفية تحت 
مظلة الجملة الفعلية: فلا يبقى لذلك إلآ الجملة الاسمية والفعلية». وهما قسما 
الجملة الخدرية عنده. ويؤكد المبرّد أن الشضرف يكون خيرًا بالإشارة إلى ظرف 
الزمان» يقول: "أمّا الظروف من الزمان فإنّها لا تتضمن الحشث. لأن الاستقرار 
فيها لا معنى له. الوق فهر بو فعركا يزه اميه أن معناه زيد استقر ' 


(؟) شرح المفصل» ١/1/ا١.‏ 
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فالمبرّد في هذا النص يجعل الظرف في حقيقته يعود إلى الخبر المتمثل في الفعل 
(استقر)؛ لأنّه لا يتضمن الذات. وقد علل ابن يعيش جواز (الليلة الهلال). مع أن 
الحلال ذات ٠‏ بتقدير حذف المضاف. يقول: "فإن قيل: فأنت تقول: (الليلة الهلال) 
والهلال جنّه. فكيف جاز هاهنا ولم يمر في ما تقدم؟ فالجواب: أنه إنْما جاز في مثل 
(الليلةً الهلال) على تقدير حذف المضاف. والتقدير: الليلة حدوث ال ملالء أو 
طلوع الهلال. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه لدلالة قرينة الحال عليه؛ 
لأئك إِنّما تقول ذلك عند توقع طلوعه. فلو قلت الشمس اليومً» أو القمرُ الليلة ل 
يجز إلا أن يكونا متوقعين» وكذلك لو قلت: اليومٌ زيدٌ لمن يتوقع وصوله 
وحضوره جاز"”". 
وقد ذهب النحاة”" في هذه المسألة إلى ما ذهب إليه ابن يعيش من حذفف 
النفان جو لاله قربعه الال عليه 


وعلل ابن يعيش عودة الظرف على الخبر الذي هو الفعل (استقر). بأئه 
ليس الظرف بالخبر حقيقة في قولنا: زيد في الدار. أو: عمرو عندك "لأنُ الدار 


)١(‏ المقتضبء. 74/4" وانظر المعنى نفسه في الأصول في النحو. 5/١‏ واللمع في العربية. ص 
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() انظرء الأصول في النحوء /١‏ 17.» واللمع ص 18» وأسرار العربية» ص 45. واللباب» ١41١/١‏ 
والإيضاح في شرح المفصّل. 184/١‏ والبسيط في شرح جمل الزجاجي. ص 507 وشرح كافية 
ابن الحاجب١١/1514.‏ 
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استقر عندك؛ أو حدث أو وقع. ونحو ذلك. فهذه هي الأخبار في الحقيقة بلا 
خلاف بين البصريينء وإِنّما حذفتهاء وأقمت الظرف مُقامها إِيِجارًا لما في الظشرف 
من الدلالة عليهاء إذ المراد بالاستقرار: استقرار مطلق لا استقرار خاصء على ما 
تقدم بيانه» فلو أردت بقولك: زيد عندك. أنه جالس أو قائم لم يجز الحذف؛ لأن 
الظرف لا يدل عليه» لأنه ليبس من ضرورة كونه في الدار أن يكون جالسًا أو 
قاعدًا"””". ش 

فقد وضع ابن يعيش هذا التفسير في شرحه الذي يعود بالخبر في حقيقته إلى 
الفعل لا إلى الظرف»؛ فهو يستقصي العلة عند النحاة ليودعها شرحه؛ فيكون 
جامعًا ومفْسّرًا للأحكام النحوية المختلفة. 


خبر إن وأخواتها: 

تُعدٌ إِنَّ وأخواتها من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبرء فتنصب المبتدأ 
وترفع الخبرء وقد عملت ذلك عند ابن يعيش لشبهها بالأفعال من جوانب عدّة) 
يقول: "إنّما عملت لشبهها بالأفعال» وذلك من وجوه منها: اختصاصها بالأسماء 
كاختتصاص الأفعال بالأسماء. والثاني: أنّها على لفظ الأفعالء إذ كانت على 
أكثر من حرفين كالأفعال؛ الثالث: أُنّها مبنية على الفتح كالأفعال الماضية» الرابع: 
أنها يتصل بها المضمر المنصوب ويتعلق بهاء كتعلقه بالفعل من نحو: ضربك 
وضربه وضربنى. فلما كانت بينها وبين الأفعال ما ذكرنا من المشابهة كانت داخلة 
على امبتدأ والخبر» وهي مقدضية لما جميمًاء ألا ترى أن (إن) لتاكيد الجملة. 
و(لكن) للاستدراكء فلا بد من الخبر؛ لأنّه المستدرك. لا بد من المبتدأ ليعلم خخبر 
مَن قد استدرك؛ و(ليت) في قولك: ليت زيدًا قادم؛ تمن لقدوم زيد. و(لعل) ترج: 


.17/1١ شرح المفصلء‎ )١( 


و(كأن) تقتضي مشْبّهًا ومشْبّهًا به. فلمًا اقتضتهما جميعًا جرت مجرى الفعل 
المتعدي. فلذلك نصبت الاسمء ورفعت الخبر»؛ وشبهت من الأفعال بماقدم 
مفعوله على فاعله. فقولك: إِنّ زيدًا قائم؛ بمنزلة: ضرب زيدًا رجل"7". 

قعلة عمل إوا اجر اتوااغلة مشابية الأففال كدر ذلك عضن التعن و5 
وذهب بعض”" آخر إلى تحديد تلك الأفعال؛ فجعلها مشابهة لكان الناقصة. 
ووجه الشبه هو لزوم اللمبتدأ والخبر. حيث عملت عملها معكوسا تنبيهًا على 
ا 

أمّا ابن يعيش فجعل تقدم المنصوب فيها على المرفوع راجعًا إلى علّة الفرق 
بينها وبين الفعل؛ لأنّها محمولة عليه إذ الفعل يكون فاعله مرفوعًا ثم مفعوله 
منصوبًاء وخالفت إِنّ وأخواتها الترتيب ليظهر الفرق. يقول: "إِنّما قُدّم اللنصوب 
فيها على المرفوع فرقًا بينها وبين الفعل؛ فالفعل من حيث كان الأصل في العمل 
جرى على سنن قياسية في تقديم المرفوع على المدنصوب. إذ كانت رتبة الفاعل 
وقلمة عل المتعر ل وعد الروك نا كاتوون الع تور عن الأنفان 
ومحمولة عليها جعلت دونهاء بن قُدّم المنصوب فيها على المرفوع» حطًا لها عن 
درجة الأفعال. إذ تقديم المفعول على الفاعل فرع؛ وتقديم الفاعل أصل"”". 


.198/١ شرح المفصل.‎ )١( 

(1) انظرء أسرار العربية: الأنباري» ص 2١47”‏ وكشف المشكل: حيدره اليمنى؛ ص .8١‏ 

() انظرء شرح التسهيل: ابن مالك: :*8٠ /١‏ وشرح كافية ابن الحاجب: الموصلي» 1/1 وهمع 
ال موامع: السيوطيء ؟/60١.‏ 

(4) شرح المفصلء .144-198/١‏ 


. تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


وذكر هذا الوجه من التفسير سيبويه'' '؛ وأضاف إليه الأنباري وجهًا آخر 
يعتمد على علَّة أمن الأْبسء يقول فيه: "إن هذه الحروف تشبه الفعل لفظًا ومعنى» 
الأفعال تتصرف. والحروف لا تتصرف. قيل: عدم التتصرف لايدل على أنّها 
حروف. لأنّهِ قد يوجد أفعال لا تتصرف ك (نعم وبئس وعسى وليس. وفعل 
التعجب» وحبذا) فلمّا كان ذلك يؤدي إل الالتباس بالأنعال وجب تقديم 
المنصوب على المرفوع رفعًا لهذا ال 

تحط ذه لسساة تعقوو على عله قتيه ران واغوانها) دان رفني 
والملاحظ أن الاتفاق الأول يسوق إلى الشاني؛ أي أن علة المشابهة هي التى 
أوجدت علَّة المخالفة. حتى لا يختلط الأصل بالفرع؛ وإِنْما أورد ابن يعيش المسألة 
تأكيدًا على تفسير الأحكام النحوية بصورة يقبلها عقل المتعلم. 
خبر 89 الت لنفي الخدس: 

يذكر الزمحشري أن خبر (لا) النافية للجنس محذوف عند الحجازيين 
والتميميين؛ بقوله: "ويحذفه الحجازيون كثيرًا فيقولون: لا أهلء. ولا مالء ولا 
بأسء ولا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقارء ومنه كلمة الشهادة» ومعناها: لا 
إله في الوجود إلا الله وبنو تميم لا يثبتونه في كلامهم أصلا"”". 


1 انظرء كتاب سيبويه‎ )١( 
.١14 أسرار العربية» ص‎ )١( 
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فسّر شارح المفصل الخبر امحذوف في كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) بعلَّتِينَ 
الأولى: اعتمد فيها على علّة التعريف والتنكير؛ في معمولي (لا). والأخرى على 
العام والخاص. يقول: "لا يصح أن يكون الخبر (الله) في قولك: لا إله إلا الله 
وذلك لأمرين؛ أحدهما: أنه معرفة و(لا) لا تعمل في معرفة. والثاني: أن اسم 
(لا) هنا عام؛ وقولك: إلا الله خاصء ولا يكون خبرًا عن العام"”". 

فتفسير ابن يعيش يقوم على أصول عمل (ا) التي لنفي الجنسء إذ هي لا 
تعمل في المعرفة كما أن اسمها عام» لذلك وجب أن يكون خبرها عامًا كذلك؛ 
ونا كان لفظ الجلالة خاصاء لم يجز أن يكون خيرًا عن اسمهاء وقد أكّد ذلك 
الموصلي”" بذكره هاتين العلّتين. 


. تحليل الاحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


البحث الثانى- تعليل أحكام الأفعال الناقصة: 


الأفعال الناقصة: 

يفسر ابن يعيش الأفعال الناقصة بشيء من التوضيح لمعنى المصطلح. 
ويجعل ذلك في تبيين معنى النقص فيهاء إذ يوضح سبب التسمية وذلك من خلال 
موازنتها بالأفعال التامة. فالأفعال التامة دالة على حدث وزمان. أمّا هذه الأفعال. 
فإنها دالة على زمان وحسب. لذا نقصت عن الأفعال التامة» فسميت ناقصة» 
وبشير إلى ألها تسمى (أفعال عبارة) كذلك. وقد فسّر المصطلح باللجوء إلى 
الأفعال اللفظية والحقيقية» فدلالة نقصها (الحدث) يعني أنّها أفعال لفظية 
(شكلية)؛ دون المعنى الكامل للفعل. يقول: "أمّا كونها ناقصة فَإنّ الفعل الحقيقي 
يدل على معنى وزمان. نحو قولك: ضرب. فإنه يدل على ما مضى من زمان. 
وعلى معنى الضرب. و(كان) إِنما تدل على ما مضى من الزمان فقطء و(يكون) 
تدل على ما أنت فيه. أو على ما يأتي من الزمانء فهي تدل على زمان فقطء فلما 
نقصت دلالتها كانت ناقصة؛ وقيل: أفعال عبارة؛ أي هى أفعال لفظية لا حقيقية؛ 
لأنْ الفعل في الحقيقة ما دل على حدث. والحدث الففل الحقيقي. فكأنّه سمي 
باسم مدلوله؛ فلمًا كانت هذه الأشياء لا تدل على حدث لم تكن أفعالاً إلا من 
جية اللقظ والعمر فب فلذلك قبل > أفقال عبارنف' | لأآلينا 1 اوعدت عل المعدا 
والخبر. وأفادت الزمان في الخبرء صار الخبر كالعوض عن الحدث. فلذلك لا نتم 
الفائدة بمرفوعها حتى تأتي بالمنصوب. وحيث كانت داخلة على المبتدأ والخير, 
وكانت مشبهة للفعل من جهة اللفظ وجب لا أن ترفع المبعدأ وتنصب الخير 
تشبيهًا بالفعل: إذ كان الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول""'". 
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والناظر في تفسير ابن يعيش يرى مستوى الوضوح الذي يقدمه شرحه 
للمصطلح النحوي؛ ثم ينطلق من توضيح المصطلح إلى توضيح حكم رفع اسم 
هذه الأفعال» ونصب خيرها. قياسا بعل الشبه بالفعل فهو بذلك ييرز قضيتين» 
الأولى: إعطاء معنى التسمية (علّة وجود المصطلح). والأشرى باق علة خحلها: 
وقد حاول ابن يعيش أن يجمع رأبو و غلة تقهانيا» نينا لأخدل على ادف 
ولأنها لا تكتفي بالمرفوع لإقام معناها. وقد أشار إلى الرأيين أبو حيان 
الآناليي من نبل 

وذكر حيدرة اليمنى أنّها تنقص عن الأفعال التامة من أوجه ثلاثة؛ أولها 
"أن الفعل الحقيقي 57 الحدث وزمان الحدث. وهذه لا تدل إلا على الزمان 
فقط. الثاني: أنّ مرفوعها في المعنى هو منصوبهاء فإذا قلت: كان زيد قائماء فزيد 
هو القائم؛ والقائم هو زيد. ومرفوع الفعل غير منصوبه. فإذا قلت: ضرب زيد 
عمراء فزيد غير (عمرأ). وعمرو غير زيد. الثالث: أنّها تكون حروفا زائدة؛ 
معناها: الصلة» لا فاعل لماء ولا مفعول. نحو قولك: ما كان أحسن زيد!"”". 

ويذهب الخوارزمي في هذه المسألة مذهبًا مغايرًاء وهو أن الأفعال الناقصة 
أفعال تحمل في مدلولاتها الزمان والحدث. ويعترض على من يقول بدلالتها على 
الزمان ين الحدث. ويسوغ هذه التسمية بانعدام انعقاد الخبر فيهاء يقول: "هذا 
الكلام”" عندي معترض عليه. وذلك أن سائر الأفعال الماضية إِنْما كانت تامة من 
حيث إِنّ فيها خصوص زمان وخصوص لفظ,. فمن حيث خصوص الزمان يدل 
على المضي. ومن حيث خصوص اللفظ يدل على خصوص معنى المصدر. 
5 انظرء او ل 0 


(؟) كشف المشكل في النحوء ص ١/ا-7.‏ 
(”) وهو دلالة تلك الأفعال على الزمان دون الحدث. 
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وخصوص الزمان مع خصوص اللفظ موجود -هاهنا- فوجب أن يكون تاماء 
ولعلّهم عنوا: أنّ الفعل الناقصء وإن كان يدل على معنى المصدر كما يدل على 
معنى الزمان. لك الخبر ما انعقد لتعريف معنى المصدر فيه؛ لأنه معلوم. فكان 
دلالته عليه وعدم دلالته بمنزلة واحدة"”". 

فالخوارزمي ينفي أن يكون الفعل الناقص بزمان بلا حدث. ويؤكد وجود 
الحدث. لكنّه يحيل مصطلح النقصان إلى عدم تحقق الفعل بعدم تحقق الخبر؛ وهو 
رأي ذهب إليه ابن الحاجب -أيضا- في شرحه. يقول: "إنه لو اقتصر على 
المرفوع لم يستقم فكانت ناقصة"!"". لكنْ الجديد في رأي الخوارزمي أن يعترض 
على القول بأنٌّ الأفعال الناقصة لا حدث فيهاء ولعلّه يغالي كثيرًا بذلكء أو أن 
تصورًا ما لديه» لكنه لم يفصح عنه بالشرح والتوضيح واكتفى بذكره؛ مع أنه يرى 
أنّ الفعل الناقص لا يتحقق إلا بالخبر. 

فإذا وازنا بين شراح المفصّل الثلاثة نرى أنّ طريقة ابن يعيش أنجع في تفسير 
المسألة» إذ راوح بين الرأيين المنعقدين لتسمية (الأفعال الناقصة»»؛ لكنّها أقوى عند 
الخوارزمي الذي يرفض فيها فكرًا موجوذاء وهو عدم وجود الحدث في تلك 
الأفعال. والدارس يرى أن فكر الخوارزمي الجديد يبدو عليه الوهن. إذ لا 
أحداث لتلك الأفعالء وإنّما الأفعال تتم بأخبارهاء فكيف يكون الحدث في قولنا: 
كان زيد قائماء إذا قارناه مع الأفعال التامة. نحو: لعب زيد؟ إننا نرى حدئًا في 
الفعل التام لا نلحظه في الناقص. 
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وأشار الموصلي”'' إلى أنّ التسمية أتت من عدم إتمام كلام هذه الأفعال 

بمرفوعهاء أو لعدم دلالتها على الحذف (أي حذف خبر). وذكر السيوطي"" 
(رت١41ه)‏ الوجهين؛ عدم دلالتها على الحدث؛ وعام اكتفائها بالمرفوع, لأن 
فائدتها لا تئم به فقط. 

والناظر في تعليلات هذه المسألة يجد أن جماعة من النحاة تميل في تعليلها إلى 
عدم دلالة الأفعال الناقصة على الحدث. وجماعة أخرى تميل إلى أنّها لا تكتفي 
بمرفوعها لإتمام المعنى. وقد حاول ابن يعيش أن يوفق بين الرأيين» فبعد أن ذكر 
المعنى الأول للنقص. ذكر أنها حين أفادت الزمان في الخبر صار الخبر كالعوض 
من الحدث. فلهذا لا تتم الفائدة بالمرفوع حتى تأتي بالمنصوب. 

وقد أكد ابن يعيش ما ذهب إليه سيبويه من رفع المعرفة لاسم كان دون 
التكرة إذا اجتمع معرفة ونكرة في مدخول الأفعال الناقصة, يقول سيبويه: "اعلم 
أنه إذا وقع في هذا الباب نكرة ومعرفة فالذي تشعْل به كان المعرفة: لأنه حك 
الكلام؛ لأنهما شيء واحدء وليس بمنزلة قولك: ضرب رجل زيدًا؛ لأنهما شيئان 
مختلفان» وهما في (كان) بمنزلتهما في الابتداء إذا قلت: عبد الله منطلق. تبتدئ 
بالأعرف ثم تذكر الخبرء وذلك قولك: كان زيدٌ حليمًا"”". 

والظاهر أن ابن يعيش يذهب إلى ما يذهب إليه صاحب الكتاب 
باستخدامه العلّة نفسهاء فهو يقول: "اعلم أنّه إذا اجتمع في هذا الباب معرفة 
ونكرة» فالذي يجعل اسم (كان) المعرفة» أن المعنى على ذلك؛ لأنّه بمنزلة الابتداء 


.0869/7 انظرء شرح الكافية ابن الحاجب».‎ )١( 


(؟) انظرء همع الموامع؛ ؟/ 85. 
(9) كتاب سيبويه. ١//ا5.‏ 


والخير ألا ترى أنّك إذا قلت: كان زيد قائماء فقائم -هنا- خبر عن الاسم الذي 
هو زيد. كما كان في الابتداء كذلك"7"'. 


فذكره تلك العلّة يعنى أنه يتمتع بثقافة واسعة مكنته من الاطلاع على الآراء 
النحوية منذ سيبويه» وهو يستخدمها في شرحه تسهيلاً للأحكام النحوية. فيثبت 
ما يراه مناسبًا من تلك الآراء التى تخدم الشرح. 


هالزال وأخواتهاء: 

يذهب ابن يعيش إلى أن (ما زال» وما فتئ» وما برح. وما انفك) لا 
تستعمل إلا مع حرف النفيء وعلَّة ذلك أله تثبت الخبر» وتثبت استمراره؛ وإذا 
سقط حرف النفي كان المعنى مغايراء يقول: "هذه الأفعال لا تستعمل إلا ومعها 
حرف الجحدء نحو: ما زالء ولم يزل؛ ولا يزال» وذلك من قبل أنّ الغرض بها 
إثبات الخبر واستمراره؛ وذلك إِنْما يكون مع مقارنة حرف النفي؛ لأنّ استعماها 
مجردة من حرف النفي تناتي هذا الغرض؛ لأنها إذا عريت من حرف النفي لم تفد 
الإثبات؛ والغرض منها إثبات الخبر» ولا يكون الإيجاب إلا مع حرف النفي'"". 
وهو يؤكد ما ذهب إليه الزتحشري بقوله: "والتى في أوائلها الحرف الناني في معنى 
واحدء وهو استمرار الفعل بفاعله في زمانه. ولدخول النفي فيها على النفي جرت 
مبجحرى (كان) ني كونها للإيجاب"”". 
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وقد وضّح الموصلي وابن أبي الربيع''' (ت188ه) القول في هذه الأفعال 
بدخول حروف النفي: ما ولم ولا ولن» عليهاء يقول الموصلي: "هذه الأفعال 
الأربعة وهي التى في أولا حرف النفي» وضعت لتدل على استمرار الخبر لذي 
لخن لاتمطناء بل من القساة لذ كان ايد نالك ينه اناا له 
وتستعمل ماضية لفظًا ومعنى بماء وماضية معنى لا لفظًا بلم. وغير ماضية بلا 
و 

أثبت ابن يعيش تلك العلّة الى ذهب إليها النحاة» لارتباط حرف النفي 
بالفعل ارتباطًا لا يحدث معه انفكاك. الأمر الذي دعا إلى تعليل حكم ذاك 
الارتباط. تسويعًا لفهم المسألة وتسهيلها. 


يلزم خبر عسى أن والفعل المضارع. لأنْ عسى يقتصر على الماضيء ولا 
يتصرف إلى المضارع؛ حيث كان المضارع في خبره ملازمًا لأن؛ لأنه دال على 
المستقبلء وهذا يتناسب ومعنى (عسى) التى تفيد الرغبة في حدوث الشي.. يقول 
ابن يعيش: "أمّا لزوم الفعل؛ فلأنّه نا منع لفظ المضارع واجتزا عنه بلفظ الماضيء 
عوّض المضارع في الخبر» وأيضًا نه لا كانت عسى طمعاء وذلك لا يكون إلا في 
ما يستقبل من الزمان جعلوا الخبر مثالا يفيد الاستقبال» إذ لفظ المصدر لا يدل 
على زمان مغخصوص؛ وأما لزوم (أن) الخبر فَلِما أريد من الدلالة على الاستقبال 
وصرف الكلام إليه؛ لأنّ الفعل الجرد من (أنْ) يصلح للحال والاستقبال؛ و(أن) 
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تخلصه للاستقبال» والذي يؤيد ذلك أن الغرض ب (أن) الدلالة على الاستقبال لا 


)1(9 ٠ 
عير‎ 


وذهب إلى إفادة الاستقبال في (أن والفعل المضارع) ابن بابشاذ 
«ت154ه).ء يقول: "'و(عسى) من بين هذه الأفعال تدخل على خيرها (أن) مثل 
قوله سبحانه: 9 مَسَى أله أن يق ألمَتّى © و ج(عى رفك أن تهت 6 وإنما 
خالفت أخواتها؛ لأنّ معناها الطمع والترجي. وهذا المعنى يكون في ما يستقبل. 
و(أن) تصرف الفعل إلى معنى الاستقبال"0). 

وخلاصة الأمر في خبر عسى كما ذهب إليه النحاة؛ أنها لا تنتقل إلى 
المضارع» فدخل المضارع في خبرها تعويضاء ونا كانت دلالتها على المستقبل دخل 
(أن) على الفعل المضارع. وهي تخالف بذلك (كاد). 


حبنو كاه 

كاد واحد من أفعال المقاربة» يرفع الاسم وينصب الخبر واشدُرط في خيره 
أن يكون فعلاً مضارعا مجرّدًا من أن؛ ولعلّ ذلك عائد إلى المعنى الذي يؤديه (أن) 
مع الفعل» إذ يعطي (أن) معنى الاستقبالء بينما الفعل (كاد) دالُ على قرب 
حدوث الفعل في الحال دون الاستقبال؛ فكان التناقض في دلالتهماء فجرد خبر 
(كاد) من (أن): يقول ابن يعيش: "اشترطوا أن يكون الخبر فعلاء لأهم أرادوا 
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قرب وقوع الفعل. فأتوا بلفظ الفعل ليكون أدل على الغرضء وجرّد ذلك الفعل 
من (أن؛ لأهم أرادوا قرب وقوعه في الحال؛ و(أن») تصرف الكلام إلى 
الاستقبال» فلم يأتوا بها لتدافع المعنيين ونا كان الخبر فعلاً محضا مجردًا من (أن) 
قدّروه باسم الفاعل؛ لأنّ الفعل يقع في الخبر موقع اسم الفاعل. نحو: زيد يقوم, 
والمراد: قائه'"”" . 

وقد قاس الموارزمي الفعل (كاد) على (عسى) وجعل في ذلك علّة 
المخالفة» إذ دلالة الفعل (عسى) تكون للمستقبلء بينما دلالة الفعل (كاد) تكون 
للحاضر. فكانت (أن) مع عسى؛ لتدل على المستقبل» بينما سقطت من (كاد)؛ 
افدل على القاغتر رفول : "كنا لكا كنان لقارية الآمدر على سمي الويضوة 
والحصول أجري مجرى (حصل». ولذلك سقط من خبره (أن)؛ بخلاف (ععسى)؛ 
فإنه لمقاربة الأمر على سبيل الرجاء والطّمع. ومن ثم قالوا: إن (كاد) أبلغ في 
تقريب الشيء من الحال. و(عسى) أذهب في الاستقبال. ألا ترى أنّك لو قلت: 
كاد يذهب بعد عام, لم يجز؛ لأنّ (كاد) توجب أن تكون شديدة القرب من الحال. 
ولو قلت: عسى الله أن يدخلني برحمته الجنة؛ لكان جائراء وإن لم تكن شديد 
القرفي و ال 11 

والظاهر أنّ النحاة مجمعون على امتناع خبر (كاد) من (أن) بعلّة المعنى» 
وذلك لتناني دلالة الفعل (كاد) ودلالة (أنْ)؛ وما جاء على غير ذلك فقليل'". 
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تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


اللبحث الأول- تعليل أحكام التوابع: 


التواب سسع: 

رنب ابن يعيش التوابع وفق علّة المعنى» فجعل التأكيد أولحاء ثم الوصف, 
فعطف البيان» فالبدل فالعطف بحرف, إذ جعل معنى كل واحد هو الدافع لوضعه 
في مكانه. فالتاكيد يحتمل دلالة واحدة فجعل أولاً. وكان الوصف ثانيًا؛ لأنه 
يحتمل دلالتين» وتبع الوصف عطف البيان؛ لآنه جزء من النعت. ثم تبعه البدل. 
وجاء العطف أخيراء لآله يختلف عن بقية التوابع» إذ هو بواسطة حرف. يقول: 
"التوابع خمسة؛ تأكيد وصفة وعطف بيان وبدل وعطف بحرف. وإِنّما رتبناها هذا 
الترتيب فقدم التأكيد؛ لأن التأكيد هو الأول في معناه. والنعت هو الأول على 
خلاق معناهة لأ التعت يتفعة حقيقة الأول وحالاً من احؤالة والتاكييد 
يتضمن حقيقته لا غير» فكان مخالفًا له في الدلالة» وقد يكون النعت بالجملة وليس 
كذلك التأكيد. وقدّم النعت على عطف البيان؛ لأنّ عطف البيان ضرب من 
النعت. وقدّم عطف البيان على البدل؛ لأنّ البدل قد يكون غير الأوّل؛ وخر 
العطف بالحرف. لأله يتبع بواسطة؛ وما قبله يتبع بلا واسطة""". 

وهذا الترتيب الذي اتخذه ابن يعيش يعتمد على علّة الدلالة والمعنى من 
حَيَة الأوليّف: أما ذا كان براسطه الخرق» هالعظك حرف آولاً» و إذا كان على نة 
تكرار العامل فالبدل أولاء وإذا كان جامدا فالبيان أولأء أو مشتقا فالنعت أولاً. 
فالترتيب لا يكون كترتيب ابن يعيش إلا في ضوء المعنى الذي يذهب إليه ذاك 
الترتيب: يقول السيوطي: "إذا اجتمعت رتبت كذلكء بأن يقذم النعت؛ لآنه ' 
كجزء من متبوعه؛ ثم البيان» لأئه جار مجراه» ثم التأكيد؛ لأنه شبيه بالبيان في 
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جريانه يحرى النعتء ثم البدل؛ لأئه تابع كلا تابع لكونه مستقلاء ثم النسق؛ لأنه 
تابع بواسطة؛ ولهذا ناسب ذكرها في الموضع على هذا الترتيب"''. فالغاية من 
الترتيب إظهار دلالات كل تابع منفردا عن غيره من التوابع» ثم إظهار الفرق بين 
كل التوابع وفق تلك الدلالات. لا الإلزام بمنهجية ابن يعيش في الترتيبء إلا في 
ضوء المعنى الذي رئب على أساسه التوابع. 


التأامل: 

تناقش هذه المسألة: التوكيد ب(كل وأجمع)؛ وتأكيد الضمير المرفوع بالنفس 
والعين؛ وتأكيد الضمير بمثله من الضمائرء والتكرة لا تؤكد بالتأكيد المعنوي. 
وترتيب أسماء التوكيد. 

ينقسم التأكيد إلى لفظي وآخر معنوي. والمعنوي يتم بألفاظ محددة. نحو: كل 
ونفس وعين ..... وقد جعل التأكيد ب (كلء» وأجمع) للشي, الذي لا يئجزأء أشار 
إلى ذلك ابن يعيش بقوله: "تقول: جاءني القوم كلّهم أجمعون. فتفيد بذلك 
استيفاء عدة القوم. ولو قلت: جاءني زيد كله أو أجمع. لم يجر؛ أن ريد لين نا 
يتجزأ ويتبعٌض. فإن أردت أنه جاء سالم الأعضاء والأجزاء جازء وتقول: أكلت 
الرغيف كله؛ لأنّ الرغيف مما يتجزأء فيجوز أن يكون أكل الأكثر منه. فنفسه 
وعينه يؤكد بهما ما يتبعٌض؛ لألهما لإثبات حقيقة الشيء و(كل وأجمع) لا يؤكد 
بهما إلا ما يتبعّض فاعرفه"”". 

فهذان اللفظان (كل وأجمع) يحملان في مكنوناتهما دلالة تقف في حدودها 
عند كل ما لا يتجزأ. أوضح هذه الدلالة الموصلي بقوله: "لا يؤكد بكل وأجمع 
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وتوابعهما إلا ما هو ذو أجزاءء؛ إمّا حساء أيّ تدرك أجزاؤه من جهة الحجسء أو 
حكماء وهو راجع إلى العامل؛ لأنْ هذه الألفاظ لا كانت موضوعة لتقرير أمر 
المتبوع في الشمولء امتنع تصور الشمول إلا في ما هو ذو أجزاء كذلك. أمّا الأول 
فهو أن يكون اللفظ موضوعا لأشياء مجتمعة كالقوس والناس.ء فيقال: أكرمت 
القوم كلهم والناس أجمعهم؛ واشتريت الجارية كلّهاء ولا يقال: جاء زيد كلّه ولا 


ار ل" 
وأكد الأستراباذي ذلك بقوله: "لا يصح التأكيد بكل وأجمع إلا لشيء ذي 
رفع 


وني تأكيد الضمير المرفوع بالنفس والعين يذهب ابن يعيش إلى أنْ ذلك لا 
يكون إلا إذا أكد أولاً بالضمير؛ ثم أتي بالنفس والعين, فنقول: قمت أنت 
نفسكء ولا نقول: قمت نفسك؛ لأنّ العوامل تعمل فيهماء فيكونان مرفوعين 
ومنصوبين ومجرورين» فإن أكدت دون الضمير الظاهر التبس بالنعست وعطف 
البيان هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يمتنع التأكيد بالنفس والعين 
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في هذه الحالة خوفًا من إحداث اللبس بالفاعل أو المفعول. إذ يترتب عليه 
إرباك لتركيب الجملة عند قولنا: علي ضرب نفسه. واللّبس يكون بكلمة (نفسه) 
أهى متعول نه آم تاكيذ لشيس السكن :في الفعل '(غسرت). 'يقنول :ابت يعبيكن: 
"إن أكلذت المضمر المرفوع بالنفس والعين لم يحسن حتى تؤكده أوّلأ بالمضمرء ثم 
تأئي بالنفس أو العين» فتقول: قمت أنت نفسكء ولو قلت: قمت نفسك أو 
عينك لكان ضعيفًا غير حسن؛ لأنّ النفس والعين يليان العوامل؛ ومعنى قولنا 
يليان العوامل: أنّ العوامل تعمل فيهما لا بحكم التبعية» بل يكونان فاعلين 
ومفعولين ومضافين. وذلك أنهمالم يتمكنا في التأكيد. بل الغالب عليهما 
الاسمية» ألا تراك تقول: طابت نفسه وصحت عينه؛ ونزلت بنفس الجحبل. وأخرج 
الله نفسه. فلما لم يكن التأكيد فيهما ظاهراء فكان الغالب عليهما الاسمية لم يحسن 
تأكيد المضمر المرفوع بهما؛ لأنه يصير لعدم ظهور التأكيد فيهما كالنتعت وعطف 
الجة0"1. 

فهذا الوجه الأول الذي ينع تأكيد الضمير المرفوع بالنفس والعين من غير 
توكيده بالضمير» وهو يعود إلى الالتباس بالنعت وعطف البيان بفعل عمل 
العوامل فيهما؛ لوقوعهما بعدها. أمّا الوجه الثاني الذي يمنع التأكيد. فهو إحداث 
اللبس بالفاعل والمفعول. فيقول فيه: "ووجه ثان أن التأكيد بالنفس والعين من 
غير تقدم تأكيد آخرء ربما أوقع لبسا في كثير من الأمرء ألا ترى أنّك لو قلت: هند 
ضربت نفسهاء م يعلم أرفعت نفسها بالفعل وأخليت الفعل من الضمير أم 
جعلت في الفعل ضميرًا لهند. وأكدته بالنفسء فإذا قلت: هند ضربت هي نفسهاء 
حسن من غير قبح؛ لأنك لا جئت بالمضمر المنفصل علم أنّ الفعل غير خال من 
المضمر؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون هو الفاعل أو تأكيداء فلا يجوز أن يكون فاعلاً؛ 
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لأنك لا تأتي بالمتفصل مع القدرة على المتصلء ألا ترى آألك لا تقول: ضربت 
أنا؛ لأك قادر على أن تقول: ضربت» وإذا لم يجز أن يكون فاعلاً تعين أن يكون 
تأكيذاء وإذا كان في الفعل ضمير مؤكد بالضمير المنفصل أمن اللبس؛ وجاز 
توكيده بالنفس والعين"". 

فتعليل ابن يعيش -هنا- يقوم على تحليل الحكم النحوي, وهو تأكيد 
الضمير المرفوع بالنفس والعين» إذ كل تعليل لحكم نحوي هو تعليل فيه أي تعليل 
فعّال ومفسر يعيد فهم الحكم. وإنتاج المعنى الذهي المترتب على هذا الحكم. 
والملاحظ أن ابن يعيش اعتمد على تحليل مطؤل. الهدف منه كشف صورة هذا 
الحكم وتوضيح رؤاه. 

أمًا تأكيد الضمير بمثله من الضمائرء نحو: قمت أنت.ء ورأيتك أنت» ومررت 
بك أنت» فيكون تأكيد الضمير الذي يقع مرفوعًا ومنصوبًا ومجرورًا بلفظ واحد 
هو ضمير المرفوع؛ والسبب عند ابن يعيش يعود إلى علّة الأصل» فالأصل في 
الضمير صيغة واحدة» وقد قاس ذلك على الأسماء الظاهرة والأسماء المبهمة:» إذ 
"إن أصل الضمير أن يكون على صيغة واحدة في الرفع والنصب والجر كما كانت 
الأسماء الظاهرة على صيغة واحدة؛ والإعراب في آخرها يبيّن أحوالهاء وكما 
كانت الأسماء المبهمة المينية على صيغة واحدة وعواملها تدل على إعرابها 
ومواضعهاء نحو: جاءني هذاء ورأيت هذاء ومررت بهذا"”'". 
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بينما جعل الموصلي تأكيد الضمير المتصل المرفوع والمدصوب والمجرور 
بالمرفوع بعلة عدم المخالفة لمتبوعه. حيث لا تظهر فيه علامة الإعراب. يقول: 
"لآنه ا لم يظهر فيه إعراب يخالف به متبوعه جاز ذلك"1". 

والرأي عندي أن (أنت) هو لفظ يؤكد الضمير المتصل مهما كان موقع 
الضمير وإعرابه. وهو (أنت) يقع في محل رفع؛ وفي محل نصب. وفي محل جرء فهو 
يوافق الموضع الذي يكون عليه الضمير المتصل. فهو في موضع توكيد مرفوع. في 
قولنا: قمت أنت. وفي موضع توكيد منصوب في قولنا: رأيتك أنت. وفي موضع 
توكيد مجرور في قولنا: مررت بك أنتء وعليه فإنْ الضمير المنفصل (أنت) يتغير 
وفق تغير الضمير المتصلء لذلك يأني مؤكدا له رفعًا ونصبًا وجرًا. وهذا يعني أنه 
تجرد عن وظيفة ضمير الرفع المنفصلء وأصبح يؤدي الوظائف الأخرى في حال 
تبعيته وتوكيله ما قبله. 

والنكرة لا تؤكد بالتأكيد المعنوي؛ لأنّ النكرة تحمل في ذاتها الشمول وتبتعد 
عن ثبات الحقيقة: بينما التأكيد المعنوي يأتي لتمكين الحقيقة في النفس. إضافة إلى 
أله يوكد محارقه أي شيئًا تحدداء لا مبهما عبن د يوضح :ذلك أبن يعيش 
فيقول: "إِنما لم تؤكد النكرات بالتاكيد المعنوي؛ لأن النكرة لم يثبت لها حقيقة. 
والتاكيد المعنوي إِنْما هو لتمكين معنى الاسمء وتقرير حقيقته؛ وتمكين مالم يثبت 
في النفس محال فآمًا التوكيد اللفظي, فهو أمر راجع إلى اللفظ وتمكينه من ذهن 
المخاطب وسمعه خوفًا من توهم المجاز أو توهم غملة عن استماعه. فاللفظ هو 
المقصود في التأكيد اللفظيء فأمًا المعنوي فإئما المراد منه الحقيقة, ولذلك أعيد 


."١14/١ شرح كافية ابن الحاجب»‎ )١( 


المعنى في غير ذلك اللفظء وأمر آخخر أن الألفاظ التى يؤكد بها في المعنى معارف» 
فلا تتبع التكرات توكيدًا لهاء لأن التوكيد كالصفة"20. 

وصرّح المجاشعي بذلك بقوله: "إن النكرة لم يثبت لها عين؛ فلا يصح 
توكيدهاء لأن التوكيد إثما هو تثبيت للعين وإزالة للبس عنها. ولآن هذه الأسماء 
معارف فلا تتبع النكرات توكيدا لها لاختلاف ما بينهماء وذلك أن النكرة تدل 
على العموم؛ والمعرفة تدل على الخصوص"". 

والعلّة نفسها عند البصريين”",. إذ الألفاظ التى يؤكد بها معرفة والتكرة 
شائعة» فتأكيد ما لا يغرف لا فائدة قيه. ْ 

بينما يرى صاحب التخمير أن العلّة في امتناع تأكيد النكرة بالتأكيد المعنوي 
هي علة التناقض ف "تأكيد النكرات لا يجوز. وذلك أن تأكيد النكرة يشتمل على 
ضرب من التناقضء فلا يجوزء بيانه: أن الغرض من التأكيد بيان أن إسناد الفعل 
إلى تلك البقعة التي استبعد المخاطب استناده إليها واقع؛ وني ذلك تصريح من 
المتكلم بأنْ ذلك المؤكد معهود للمخاطب. وتنكيره تصريح منه بأله غير معهود. 
وذلك ضرب من التناقض"”. 

وذهب ابن يعيش”" إلى أنّ الأسماء التى يؤكد بها معارف. مبرز) اختلاف 
النحاة في علّة جعلها معرفة؛ فهو يذكر ثلاثة من الكراء التى تؤكد معرفتهاء أجملها 
بحا يأتي : أوها: ألها بمعنى المضاف إلى الضميرء لأنك إذا قلت: رأيت الجيش أجمع. 
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كان التقدير: رأيت الجيش جميعه أو أجمعه. وآخخرها: ألها معرفة بالوضع؛ هي من 
قبيل الأعلام: نحو: زيد وعمروء وثالثها: ألها معدولة عمّا فيه الألف واللاف 
والمراد: الأجمع والأجمعون كما أن (أمس) معدولة عن الأمس. 

فابن يعيش يظهر هذه الآراء فقط من غير أن يميل إلى رأي منهاء فاستخدامه 
لها جاء في أثناء توضيحه للمعرفة في تلك الأسماء وحسبء وهو يرى أنّها 
معارف. يؤكد ذلك باستحضاره آراء النحاة. 


والدارس يرى أنّ هذه الآراء تثبت المعرفة لتلك الأسماء بحجج يبدو عيها 
الاعتباط أو الارتجال أكثر من الإقناع المنطقي, فالأول: يجعلها بمعنى المضاف إلى 
الضمير من غير أن يسوّغ ذلكء والآخَر: عرّفها بحجة سهلة من غير عناء عندما 
جعلها كالأعلام. والثالث: جعل الألف واللام فيها على الأصلء فهي معرفة 
أصلاً. والأصل غالب على التحول. 

والرأي عندي ألها معرفة بملازمتها المعرفة؛ أو بمعرفتها حقيقة النكرة 
وموقعهاء فتقربها من المعرفة. من هنا وقع المعنى المعرفي لما رغم صياغتها 
التنكيرية. 

وابن الورّاق واحد من أصحاب الرأي الأولء إذ يرى أن (أجمعين) معرفة؛ 
لأنها تقع موقع المضاف إلى ما يعرفهاء يقول: "إن قال قائل: قد علمنا أن (كلّهم 
وأنفسهم) يتعرفان بالإضافة» فمن أين زعمت أن (أجمعين) معرفة؟ قيل له: لأنْ 
جمعه أقيم مقام الإضافة. أي: مقام إضافته إلى ما يعرّفه. إذ كان الأصل أن تقول: 
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لكن الرأي الذي يذهب إليه ابن أبي الربيع أقرب -عندي- إلى الإقناع 
والصواب. فهو يعتمد على قيام المعرفة والنكرة على معنى واحد. يقول: 'إِنْ هذا 
الموضع مما ترادف فيه المعرفة والنكرة على معنى واحدء فيقال: ما يصلح برجلٍ 
خير منك؛ على معنى: ما يصلح بالرجل خير منك. وكأله إذا نطق الواحد نطق 
بالآخر. فجرى (خير منك) صفة على النكرة الصالحة فكان الرجلء وكذلك هذاء 
لأه لو قال: صمت الشهر كله أي: صمت هذه الحقيقة كلّهاء لكان المعنى: 
صمت شهرا كله لأنه لا يريد شهرًا بعينه» وإئما يريد هذه الحقيقة"7". 

أما أسماء التوكيد فهي مرتبة لا يأتيى بعضها قدمًا على ؛ بعض. ف (نفسه 
وعينه) يتقدمان على كل» وذلك بعلّة التمكن. إذ هما أشدٌ قكئا ني الاسم. وقد 
رتب ابن يعيش هذه الأسماء بقوله: "فنفسه وعيئه مقدمان على (كل))؛ لأنهما 
أشدٌ تمكنا في الاسمية من (كل) على ما تقدم. و(كل) مقدمة على (أجمع)؛ لأنّ 
(كلاً) تكون تأكيدًا وغير تأكيد. و(أجمع) لا تكون إلا تأكيداء تقول: إن القوم 
كلّهم في الدار. فيجوز رفع (كل) ونصبهاء فالنصب على التأكيد والجار والمجرور 
والخبرء وأمًا الرفع فعلى الابتداء وخبره الجار والجرور بعده. والجملة من الابتداء 
والخبر خير.... أمّا ما بعد جع تتواع لا تقع إلا بعدهاء فأكتع تابع لأجمع يقع 
بعده كقولنا: حسن بَسَّنء وأبصع تابع لأكتع يقع بعده. د لي 1 
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والملاحظ أن ابن يعيش أظهر علّة تقدم هذه الألفاظ بعضها على بعض 
تسويعًا لحكم التقدم. إذ الشرح لهذا الحكم يستدعي إبراز الصورة الإقناعية فيه. 
وقد عمل ابن يعيش ذلك بغية التوصيل إلى تفسير واضح. يساعد الدارس على 
فهم الحكم النحوي. إذ تقدمت (عين ونفس) على (كل) بعلة التمكن في الاسم. 
وتقدمت (كل) بعلة الشمول والتوسع. إذ هي للتأكيد وغير التأكيد؛ بينما كانت 
(أجمع) للتأكيد فقطء أمّا تقدم (أجمع) على (أكتع وأبصع) فلأنهما تابعان لها. 

وقد ذكر ابن الورّاق''' هذه العلل» وأكّدها الجاشعي”". إلا أن الأنباري”" 
ذكر بعضا من العلل التي تغاير ما سبق» حيث أشار إلى أن النفس والعين يدلان 

عتيقة الوى وكلهم والقغزة يزالاناعلي الإحالة السرم والإحاطة 
والعموم يدلان على محاط به؛ ففيهما معنى التبع. والنفس والعين ليس فيهما هذا 
المعنى. أمّا كلهم فقدّم على (أجمعين)؛ لأنّ معنى الإحاطة فيه أقلّ وضوحاء ففي 
(أجمعين) أظهر. لأنّ (أجمعين) مشتقة من الاجتماع؛ بينما (كل) لا اشتقاق له. 

والظاهر أن الأنباري ينطلق في شرحه إلى علل دلاليّة تجعل أسماء التوكيد 
تتقدم على بعضهاء وهي أكثر ظهورًا منها عند ابن يعيش الذي ينطلق في تعليله 
من قوة هذه الأسماء في التركيب. 
الو صف (النعت)١‏ 

يمع تحت هذا الموضوع: الوصف بظرف المكان دون ظرف الزمان؛ وامتناع 
نعت المعرفة بالجملة» وأخص المعارف. وامتناع وصف الضمائر. 
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من القضايا التى درسها ابن يعيش في الوصف. وصف الموصوف بظرف 
المكان غبر ظرف لفان ولعلّ ذلك عائد إلى اختصاص الصفة بصاحبهاء إذ 
المكان يختص بصاحبه. ولا يشاركه فيه غيره؛ أمّا الزمسان فلا مختص بصاحبه. 
فنقول: هذا رجل عندك. ولا نقول: هذا رجل الآنء يقول ابن يعيش: "إن كان 
الموصوف شخصًا لم تصفه إلآ بالمكان» نحو: هذا رجل عندكء ولا تصفه بالزمان. 
لا تقول: هذا رجل اليوم ولا غدًا؛ لأنّ الغرض من الوصف تحلية الموصوف محال 
تختص به دون مشاركة في اسمه ليفصل منه. والزمان لا يختص بشخص دون 
شخص فلا يحصل به فصل""". 

ومن المعلوم أن كل جملة وقعت صفة» فهي واقعة موقع المفرد. ولا محل 
ذلك المفرد من الإعراب» وقد فسّر ابن يعيش أن يكون المفرد أصلاً تقع مكانه 
الجملة بعلّة الإفراد والتركيب» إذ المفرد أصل للمركب. يقول: "إن البسيط أول 
والمركب ثان. فإذا استقل المعنى بالاسم المفرد. ثم وقعت موقعه الجملة. فالاسم 
المفرد هو الأصلء والجملة فرع عليه. ونظير ذلك في الشريعة شهادة المرأتين فرع 
على شهادة الرجل"”". 

فتفسير ابن يعيش للآصل في الإفراد أمر يسوغ فهمه. لكن الانتقال به إلى 
الشريعة أمر فيه نظرء إذ ليس الأصل أن يكون القياس في العدد حسب؛ كما هو 
في الشهادة في الشريعة» لكنّ القياس -هنا- في أصالة الشي,. فالمفرد أصل في 
المركب. لأنّ المركب يتكون من المفرد. لكن شهادة الرجل ليست أصلاً في شهادة 
المرأة أو المرأتين أو أكثرء فالشهادة حكم للذكر والأنشى ولا أحد يسبق الآخرء 


.11١ /” شرح المفصل.‎ )١( 
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لكنّ المفرد أسبق في الوجود من المركب. وعليه لا يمكن اللجوء إلى هذا القياس 
في الأصالة. 

والمعرفة لا توصف إلا بالمعرفة» والتكرة لا توصف إلا بالتكرة: يقول 
سيبويه: "اعلم أنّ المعرفة لا توصف إلا بمعرفة, كما أن النكرة لا توصف إل 
يد 

ومن ذلك يفسّر ابن يعيش امتناع نعت المعرفة بالجملة» وجواز ذلك للنكرة 
أن الجملة نكرة. والتكرة تنعت بالنكرة» ولا تقع للمعرفة. يقول: "اعلم أنّه لا 
ينعت بالحملة معرفة؛ لو قلت: هذا زيد أبوه قاك ٠‏ على أن تجعله صفة لم يجزء فإن 
جعلته حالاً جاز, وإِنّما لم توصف المعرفة بالجملة؛ لأنّ الجملة نكرة» فلا تقع صفة 
للمعرفة؛ لأنها حديث» ألا ترى أنّها تقع خبراء نحو: زيد أبوه قائم. ومحمد قام 
أخوه. وإنّما تحدث بما لا يعرف فتفيد السامع مالم يكن عنده. فإن أردت وصاف 
المعرفة بجملة أتيت بالذي» وجعلت الجملة في صلته. فقلت: مررت بزيد الذي 
أبوه منطلق» فتوصلت بالذي إلى وصف المعارف بالجملة"”". 

وقد ذكر جماعة من النحاة'"' هذا التفسير صراحة:؛ يقول ابن السراج: "لا 
يجوز أن تصف المعرفة بالجملء. لأنّ الجمل نكرات. والمعرفة لا توصف إلا بمعرفة. 
فإذا أردت ذلك أثنتان (الذي) فقلت: مررت بزيد الذي أبوه قائم. وبعمسرو 
0 55 )2 
الذي قائم أبوه . 
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ويوضّح المجاشعي منع نعت النكرة بالمعرفة أو المعرفة بالنكرة» بعلّة العموم 
للدكرة والخصوص للمعرفة؛ أي بعلة دلالية» يقول: "إن النكرة عامة يدل واحدها 
على أكثر منه. والمعرفة خاصة لا تدل إلا على نفسها. فلو نعت المعرفة بالنكرة. 
والنكرة بالمعرفة» لكنت قد نعت القليل بالكثير» والكثير بالقليل» وهذا لا يجوز. 
ولأنّ النعت متمم لبيان الاسم.ء فلا ينبغي أن يخالفه في تعريفه وتنكيره؛ لأنّ 
النكرة مجهولة فلا يصح أن تبيّن المعروف. والمعرفة ثابتة العين» فلا يصح أن تتبع 
مالم يثبت له عين وهو النكرة"""". 

وذكر الخفوارزمي أنّ "الجمل نكرات لخلوها من التعريف. بدليل أن 
التعريف ليس إلآ الإشارة» والإشارة ليست في الجمل””'". بينما عد ابن الحاجب 
تنكير الجمل من قبيل الحكم. إذ الحكم في المعنى نكرة» يقول: "إِنْما كانت الجمل 
نكرات؛ لأنها تقدّر باعتبار الحكم. والحكم في المعنى نكرة. فكان الاسم الذي 
ينسبك منها نكرة؛ وتقديره أنك تقول في الفعلية: مررت برجل قام أبوه. فقدّره 
بقانم الوم قعل لأسي قن الع يتن اضوع ملعم رطتر كافك انض 
كقولك: مررت برجل أبوه قائم لكان تقديره: مررت برجل قائم أبوه؛ فيدسبك 
من الحكم الذي هو الثاني"”". 

وتوصف النكرة بالجمل الخبرية؛ لأنّ اللقصود من الوصف إيضاح 
الموصوف. ولا يتم ذلك بالجمل الإنشائية» لأنها مبهمة"”". 


.5021-75١ شرح عيون الإعراب» ص 559-118 وانظر المعنى ذاته في أسرار العربية» ص‎ )١( 
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ويكون النعت تابعًا للمنعوت؛ لأئهما كالشيء الواحد. فالنعت والمنعوت 
أخص من المنعوت وحدم فإذا قلنا: مررت برجلء فهو من الرجال الذين كل 
واحد منهم رجلء بينما إذا قلنا: مررت برجل ظريف. فهو في الدلالة شيء غير 
الأول» إذ هو من الرجال الظرفاء الذين كل واحد منهم رجل ظريف. فهذه في 
الدلالة أخص من تلك. لأنّ كل رجل ظريف رجلء لكن ليس كل رجل رجلا 
ظريفاء يقول ابن يعيش: "إِنّما قلنا آنْهما كالشيء الواحد من قبل أن النعت يخرج 
المنعوت من نوع إلى نوع أخص منه؛ فالنعت والمنعوت بمنزلة نوع أخص من نوع 
المنعوت ا 

وافق ابن يعيش سيبويه في أخص المعارف. وصي: الضمائر والأعلام 
والمبهمات (أسماء الإشارة) وما عرف بالألف واللام» وما أضيف إلى واحد منهاء 
وقد جعل ابن يعيش الموافقة لسيبويه في ترتيبها حسب الأعرف كما يقول. 
فأخصها وأعرفها الضمائرء وعلل ابن يعيش ذلك بأنّ الضمير لا يكون إلا إذا 
ذكر الاسم قبله. فهو عائد عليه» ومعروف بد ثم العلم وما أضيف إلى معرفة ثم 
ما فيه الألف واللام؛ يقول: "اعلم أن المعارف مرتبة في التعريف والترتيب 
ذكره. ومعرفة المخاطب على من يعود ومن يعني» أو تفسير يقوم مقام الذكرء 
المعارف فحكمه حكم ذلك المضاف إليه في التعريف؛ لأنّه يسري إليه ما فيه مسن 
التعريف. ثم ما فيه الألف واللام» هذا مذهب سيبويه"”". 


.31 /" شرح المفصلء‎ )١( 
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ولا يبدو هذا الترتيب على مذهب سيبويه؛ إذ لم يذكر هذا الترتيب. وإِنّما 
رتبها بقوله: "المعرفة خمسة أشياء: الأسماء التى هي أعلام خاصة. والمضاف إلى 
المعرفة إذا لم ترد معنى التنوين؛ والألف واللام؛ والأسماء المبهمة» والإضمار"”". 
واختلف النحاة في أعرف المعارف» فذهب البصريون إلى أن الاسم العلم 
أعرف المعارف؛ لأنّ الأصل في الاسم العلم أن يوضع لشيء بعينه لا يقع لغيره 
من أمّتهه وذهب الكوفيون إلى أنّ الاسم المبهمء نحو هذا وذاك» أعرف من الاسم 
العلم؛ لأله يعرف بشيئين: بالعين وبالقلبء آمّا العلم فيعرف بالقلب وحده'". 
ويذكر الأنباري”" أنّ سيبويه يذهب إلى أن أعرف المعارف الاسم المضمر: 
لأنه لا يضمر إلا وقد عغرف. وهذا لا يفتقر إلى أن يوصف كغيره من المعارف,. ثم 
وأكد العكبري ما يقوله صاحب الإنصاف. يقول: "أعرف المعارف المضمر 
ل 
وغير أن ما في كتاب سيبويه يختلف عمًّا ذهب إليه النحويون؛ إذ جعل 
الاسم العلم أوّلاء ثم لما أشار إلى المضمرء كان في أثناء تعليله جعل المضمر من 
المعارف. يقول: "إِنما صار الإضمار معرفة؛ لأنك إِنْما تضمر اسمًا بعد ما تعلم 
أنّ من يُحدّث قد عرف مَنْ تعنى وما تعنى» وأنلك ثري شيا يغلي 


.90 كتاب سيبويف ؟/‎ )١( 

(0) انظرء الإنصافء ؟/ لا ٠لاء‏ مسألة رقم .)1١١(‏ 
(©) انظرء السابق» ؟/ ٠‏ لاء المسألة نفسها. 
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(0) كتاب سيبوية 5/17. 


يتضح عما سبق أن ابن يعيش والعكبري والأنباري ينقلون عن سيبويه ما 
ليس من كلامه»؛ حيث لا يقول ما ينقلونه عنه. والرأي الذي يذهب إليه في أخص 
المعارف يتفق ورأي البصريين. 

وعلل ابن يعيش عدم وصف المضمرات بعلّة الوضوح في معناهاء لذا لا 
تحاج إلى ما يوضحهاء يقول: "أما المضمرات فلا توصف.ء. وذلك لوضوح معناهاء 
إلى من يعود. ومن تعنى؛ فاستغنى ذلك عن الوصف. ولا يوصف بها؛ لأن 
الصفة تحلية بحال من أحوال الموصوف. والمضمرات لا اشتقاق هاء فلا تكون 
ا 

وصرّح بذلك سيبويه. يقول: "اعلم أن المضمر لا يكون موصوفاء من قبل 
أنك إِنْما تضمر حين تُرى أن المحلاث قد عرف من تعنى"”". 

وأكد ذلك المرّد بقوله: "أمّا المضمر: فإئه لا يجوز نعتهء لآأنك لا تضمره 
حتنى يعرقه غات 

فالنحاة متفقون على أن الضمائر لا توصف. ومتفقون أيضًا على علّة عدم 
فإه يوصف با دونه أو بما يساويه في التعريف. وذلك لعلّتين عند ابن يعيش. 
تعتمد الأولى على أن الصفة ثتمة وزيادة, والثانية أنّ الصفة في الحقيقة خخبرء أي: 
(1) شرح المفصلء. 511//7. 
)١(‏ كتاب سيبويف 7/75 .١١‏ 
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يساويه. وذلك لوجهين: أحدهماء أن الصفة تئتمة للموصوف وزيادة في بيانه. 
والزيادة تكون دون المزيد عليه وأمًا أن تفوقه فلاء فإِذًا وَجْهْ الكلام أن تبدأ 
بالأعرف. فإن كفى وإلآً أتبعته ما يزيده بياناً. وأمّا الوجه الثاني فإنْ الصفة خير في 
الحقيقة. ألا ترى أنه يحسن أن يقال لمن قال: جاءني زيد الفاضلء؛ كذبت في ما 
وصفته به أو صدقتء كما يحسن ذلك في الخبر""". 

وقد ذكر ابن السراج”'' أنه لا يجوز أن تكون الصفة أخص من الموصوف. 

فالصفة تبع للموصوف. وأقل شأئًا منهء فهي إذن فرع عليه؛ ولا يكون 
الفرع أخص من الأصلء وإلا صار الفرع أصلاً والأصل فرعًاء وحدث اللّبس 
بينهماء فمنعًا لهذا التحول لا يوصف الاسم بما هو أعرف منه. 


الدل: 

البدل لفظ يتبع المبدل منه في معناه وإعرابه» ويختلف عن الصفة والتأكيد. 
والعلة في ذلك علّة وضوح وإزالة لبس» وإبطال للتوسع في المبدل منه؛ وضح 
ذلك ابن يعيش بقوله: "اعلم أنه قد اجتمع في البدل ما افترق في الصفة والتأكيد؛ 
لأنّ فيه إيضاحًا للمبدل ورفع لبسء كما كان ذلك في الصفة. وفيه رفع المجاز. 
وإبطال التوسع الذي كان يجوز في المبدل منه. ألا ترى أك إذا قلت: جاءني 
أخوك. جاز أن تريد كتابه أو رسوله. فإذا قلت: زيدء زال ذلك الاحدمال كما لو 
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قلت: نفسه أو عينه" ". 


.17١ /# شرح المفصلء‎ )١( 
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فالفارق بين البدل والنعت والتوكيد أن البدل يطرح الميدل منه. ويستغني 
عنه. بينما النعت والتوكيد يوضحان صاحبهما ولا يستغنيان عنه. 

وقد بين ابن الحاجب الفارق بين البدل والنعت والتوكيد بالإشارة إلى 
الأصالة والتتمة» يقول: ".... هذا بخلاف الصفة والتأكيد؛ لأنّ الصفة والتأكيد في 
حكم التبع فإذا كان الأول معرفة أو نكرة كان ما هو كالتتمة له. كذلك هو البدل 
إِمّا أن تقول في حكم تقرير العامل: يظهر الأمر ويصير كالجملتين» فلا يلزم 
التطابق. وإمًا أن تقول: عامله العامل الأوّل. ولكن لما كان مقصودًاء والأوّل 
كالتتمة لم يلزم مطابقته كما لزم في التتمة لقوّة ما هو أصل وضعف ماهو فرع. 
والبدل أصل؛ لأنه مقصود والصفة فرع؛ لأئها تتمة"”". 

وما يؤكد هذه التتمة إشارة ابن يعيش في عدم التطابق بين البدل والمبدل 
منه. كما يتطابق النعت مع المنعوت. يقول: "ليس الأمر في البدل والمبدل منه 
كالنعت والمنعوت. فيلزم تطابقهما في التعريف والتنكيرء كما كان ذلك في النعت؛ 
لأنّ النعت من تمام المنعوت. وتحلية له. والبدل منقطع من المبدل منه يقدر في 
موضع الأول على ما ذكرناء فلذلك يجوز بدل المعرفة من المعرفة والتكرة من 
المعرفة» والنكرة من النكرة؛ والمعرفة من النكرة""". 

وسوغ ابن يعيش إبدال الضمير من الضمير نحو: رأيته إياه. واحتج لذلك 
أن الضمير المنفصل كالاسم الأجني. يقول: "رأيته إياه". فإياه ضمير منفصل 
وهو بدل من الهاء في (رأيته)» وهو ضمير متصلء وساغ ذلك لأنّ الضمير 


.؛:ةه١/١ الويضاح في شرح المفصل»‎ )١( 
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المنفصل يجري عندهم مجرى الأجني؛ ألا ترى أنهم لا يجيزون ضربدنِي» ويجيزون: 
ما ضربت إلا إياي”". 

لكنّه لا يحسن أن تبدل من ضمير المتكلم والمخاطب. ولعل ذلك عائد إلى 
علة الوضوح. إذ هما واضحان لا يحتاجان إلى توضيح. يقول العكبري: "وكل 
الأسماء يصلح أن يُبدل منها إلا ضمير المتكلم والمخاطب؛ لأنهما في غاية 
الوضوح. كقولك: مررت بي زيد. وبك عمرو"". 

وأكد ابن بعيش ذلك بقوله: "اعلم أنّ المضمرات كلها لك أن تبدل منهاء 
إلا ضمير المتكلم والمخاطب. فلا يحسن البدل من كل واحد منهما عند أكثر 
النحويين» لو قلت: مررت بك زيدٍء أو مررت بي زيدء أو بي المسكين. كان الأمر 
م يجز شي. من ذلكء لأنّ الغرض من البدل البيان وضمير المخاطب والمتكلم في 
غاية الوضوح فلم يحتج إلى بيان" ". 

والدارس يرى أن عدم استحسان البدل من ضمير المتكلم والمخاطب. ليس 
العلة فيه الوضوح. وإِنّما العلة عائدة إلى الأصلء إذ الأصل في (رأيته زيدًا) هو 
زيد. والضمير إشارة إليه. فهو إذًا فرع على الاسمء ولا يكون الأصل (العمدة) 
فرعًا على الفرع في الأصل (الضمير)؛ فالجملة: رأيت زيدًا. ولا دخل الضمير 
امتنع استحسان بدل الاسم منه بغرض التحول؛ تحول الأصل إلى الفرع. إذ 
يصعب ذلك؛ لأنْ الضمير رتبته في المعارف بعد الاسم العلم كما يشير سيبويه* 
إضافة إلى أله أصبح معرفة بإشارته إلى الاسم يقول سيبويه: "نما صار الإضمار 


(1) السابق» /57"8. 

(1) اللباب» 41١/١‏ وانظر المعنى ذاته في شرح كافية ابن الحاجب. .,094/١‏ 
(؟) شرح المفصل» /57*4. 
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معرفة؛ لأنك إئما تضمر اسمًا بعد ما تعلم أن مَنْ يُحدّث قد عَرّف مَنْ تعنى وما 
03 رنايكف 


والرأي أن النحاة الذين ذهبوا إلى أن الضمير أعرف المعارف. وقعوا في 
بسء فاتخذوا علّة الوضوح في نفي استحسان البدل من ضمير المتكلم والمخاطب» 


ويوضحه. 


)١(‏ السابق» ؟/5. 
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المبحث الثانى- تعليل أحكام الإضافة: 


ذكر المجرورات: 

تسمى حروف الجر حروف الإضافة؛ يعود ذلك إلى دلالتهاء فهي تضيف 
معنى الفعل إلى الاسم امجرور بهاء أي إيصاها الفعل إلى الاسم, يقول ابن يعيش: 
"إِنْما قيل لها حروف الإضافة؛ لأنها تضيف معنى الفعل الذي هي صلته إلى 
الاسم المجرور بهاء ومعنى إضافتها معنى الفعل إيصاله إلى الاسمء فالإضافة 
معنى» وحروف الجر لفظء وهي الأداة الحصلة له"”"". 

ويبدي الموصلي تسويغًا لتسميتها حروف الجر مستندا إلى طبيعة عملها 
أيضاء فيقول: "وسميت حروف الجرء إِمّا لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء. 

وإمًا لأنها أضيفت إلى عملهاء كقوهم: حروف الجزم وحروف النصبء؛ وقد 

تسمى حروف الإضافة وحروف الخفض"". 

فهي جارة بطبيعة عملها وهو الجرء أو بطبيعة معنى عملها وهو وصول 
معاني الأفعال إلى الأسماء التى تجرهاء يؤكد الأستراباذي ذلك بقوله: "حروف 
الجر حروف وضعت لإضافة الفعل أو معناه إلى ما يليه» نحو: مررت بزيدء وأنا 
مار بزيد» ولهذا سميت حروف الإضافة؛: وسميت أيضًا حروف الجر تسمية 
باعتبار معموها"””". 

التدا مقف 5 على هله لنرضية ا والملة فيا علتوظية لل العر هيه 
هذه الحروف هو توصيل معاني الأفعال إلى الأسماء؛ فلأنّها تضيف معنى الفعل 


ا اللنصل؛ 555 
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إلى الاسم سميت حروف إضافة:» فهي إذن واسطة تربط الفعل بالاسم. فابن 
يعيش لا استخدم هذا التعليل؛ أفادنا بأنّه يبدا تفسير الأحكام النحوية من 
أسمائها. أي مصطلحاتها النحوية» ثم يدخل في قضاياها الخاصة. 
الإضافة اللعنوبة و اللفظية: 

تُظهر المسألة ما يأتي: امتناع إضافة المعرفة» ودخول الألف واللام في ما 
إضافة لقظية:و(غن ومكل وكنية )لأ عر ف عند انها وانقاء تلدمهنا 
الإضافة» وأسماء لا تدخل عليها الألف واللام. وإضافة الشيء إلى نفسه. 

الإضافة تعرّف أو تخصص. لذا يجوز أن يضاف الاسم النكرة إلى معرفة. 
فكنقن اللقناف تغريعاء أن يفياق! إل كرة كيه #عيهنا اما إمتادة المعرفة 
إضافة معنوية» فغير جائزة؛ لأنّ الغرض من الإضافة موجود فيه. وهو المعرفة. 
يقول ابن يعيش: "اعلم أنّك لا تضيف إلأ نكرة» نحو قولك: غلام زيدء وصاحب 
عمرو؛ لأنّ الإضافة يبتغى بها التعريف أو التخصيص. لأنّ المضاف يكتسي من 
المضاف إليه تعريفا إِنْ كان معرفة وتخصيصا إِنْ كان نكرة, فإذا قلت: غلام زيد. 
فالغلام كان نكرة شاملاً كل غلام؛ فلمًا أضفته إلى (زيد) صار معرفة؛ وخصص 
واحدًا بعينه. فإذا قلت: غلام رجلء فإنّ المضاف إليه وإِنْ كان نكرة إل أنه حصل 
للمضاف بإضافته إليه نوع تخصيص. ألا ترى أله خخرج عن شياعه. وبميّز عن أن 
يكون غلام امرأة» فعلى هذا لا يجوز إضافة المعرفة مع بقاء تعريفها فيهاء فإذا أريد 
إضافة المعرفة سلب تعريفها عنها حتى تصير شائعة في التقديرء كرجل وفرس. ثم 
تكتسي تعريفًا إضافيًا غير التعريف الذي كان فيهاء ولذلك لا يجمع بين الألف 
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واللام والإضافة. لأنّ ما فيه الألف واللام لا يكون إلا معرفة؛ ولم يمكن اعتقاد 
التدكير مع وجودهما""'. 

أمّا دخول الألف واللام في ما إضافته لفظية. فجائزء فقد قالوا: مررت بزيد 
الحسن الوجه. وقد ساغ ذلك من حيث إن الإضافة لا تعطيه تعريفا؛ لأنّ غرضها 
انفصال المضاف عن المضاف إليه. وقد علل هذا الدخول ابن يعيش بعلة الفصل 
بين المضاف والمضاف إليه. يقول: "وقد جاءت الألف واللام في ما إضافته لفظية. 
قالوا: مررت بزيد الحسن الوجه. وهند الجائلة الوشاح. وساغ ذلاك من قبل أن 
الإضافة لا تكسوهما تعريفاء من حيث كان النية فيها الانفصالء إذ التنوين مراد 
والمضاف إليه في نيّة المرفوع إذ كان فاعلاً في المعنى. فلمًا كانت الإضافة لا 
تكسوهما تعريفًا ولا تخصيصًا لم يمتنع دخول الألف واللام إذا احتيج إلى 
اا 

وقد جوز سيبويه إضافة المعرّف بالألف واللام إلى ما في أل ولام. يقول: 
"يجوز لك أن تقول: هذا الحسن الوجه. فيصير معرفة بالألف واللام. كما يصير 
الرجل معرفة بالألف واللام؛ ولا يكون معرفة إلآ بهما"”". 

وتقع الإضافة اللفظية على ما فيه النون» نحو: ضاربان: وضاربونء ولا م 
يعط المضاف معرفة بثبوته. نحو: ضاربان زيدء وضاربون زيد. كان لا بد من 
حذف النون. ثم إدخال الألف واللام على المضاف تخفيفاء نحو: الضاربا زيد. 
والضاربو زيدء وقد ذكر ذلك ابن يعيش بقوله: "لما كانت الإضافة منفصلة والنية 


.191 /7 شرح المفصل.‎ )١( 
.4457/7 (؟) السابق»‎ 
.47947/1 كتاب سيبويف‎ )( 


ثبوت النون لم يتعرف بما أضيف إليهء وكان سياق إضافته وإثبات النون وفصله مما 
بعده من حيث التنكير؛ فلما لم يقع التعريف بالإضافة كما يقع في غلام زيد. 
وأريد تعريفه أدخلوا ما يقع به التعريف من الألف واللام. وأفادت الإضافة هاهنا 
ضربًا من التخفيف بحذف التنوين والنون"”". 

وقد صرح الخوارزمي بأنّ الألف واللام دخلا على المضاف في هذه الحالة؛ 
لأنّ المضاف إليه لم يعط المضاف تعريفاء بقول: "وإِنّما الوجه الصحيح ما ذكرته 
آنفًا من أنه وقع اليأاس عن تعريف المضاف بالمضاف إليه. فتدخل اللام على 
المضاف"”". 

ومعلوم أنّ المضاف يكتسي من المضاف إليه تعريفًا أو تخصيصاء إلا أن هذه 
الفائدة لا تكون في بعض الأسماء نحو: غير ومثل وشبه. ولعل امتناع تعريفها 
رغم إضافتها إلى معرفة عائد إلى إبهامهاء فهي غير محددة على شي. بعينه. ما يدفع 
القول باستمرار الغموض فيهاء يوضح ابن يعيش هذا بقوله: "وقد جاءت أسماء 
أضيفت إلى المعارف ولم تتعرف بذلك؛ للإبهام الذي فيهاء وأنّها لا تختص واحدا 
بعينه. وذلك (غير ومثل وشبه) فهذه نكرات وإن كن مضافات إلى معرفة. وإئما 
نكرهن معانيهن؛ وذلك لأنّْ هذه الأسماء لا لم تنحصر مغايرتها ومائلتهاء لم 
تتعرف. ألا ترى أنّ كل من عداه فهو غير وجهة الممائلة والمشابهة غير منحصرة.» 
فإذا قلت: مثلك. جاز أن يكون مثلك في طولكء وفي لونك. وفي علمكء. ولن 
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تعليل الأحكام التحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل هه" 


يخاط بالأشياء التى يكون بها الشي. مثل الشي.؛ فلذلك من الإبهام كانت 
١ 1 000 8‏ 1 
نكرات "2 . 

ويذكر الميرد'" أن هذه الأسماء ذكرات حت لو أضيفت» والعلة فيهنا اهنا 

والحقيقة أن تعليل ابن يعيش لتنكير هذه الأسماء يزيدها وضوحًا. وهناك 
من الأسماء كالظروف». نحو: فوق. وتحت. وقدام .... ما هو لازم للإضافة حتى 
يكتسب تعريفاء لأنها غير واضحة المعالم» يقول ابن يعيش عن هذه الأسماء: 
"فهذه الظروف تلزم الإضافة: وإِنّما لزمت الإضافة هذه الأشياء؛ لأنها أمور 
الحية )كان افوقا يكو نارالسية إلى شو فوتاسوقتا بالتضية إل شوء اخرو بو كلك 
أمام وسائرهاء فلزمتها الإضافة للتعريف. وتحقيق ا 

ومن الأسماء التى تلزمها الإضافة (عند. ولدن. ولدى) وهى ظروف 
تعتاها القرسه وتلونها 'الأضافة لعلة النان» لين لا من كان عدماة رين ذلك 
أبن يعيش بقوله: "ومن ذلك (عند؛ ولدن. ولدى)؛ وهي ظروف معناها القرب 
والحضرة. ولذلك لزمت الإضافة للبيان» إذ كانت مبهمة. لأئها لا تختص مكائا 
معيئّاء لأنّ القرب والمجاورة أمر إضانفيء إذ الشيء يكون قريبًا من شخص بعيدًا من 
آخرء وهى لابتداء الغاية قُْ الزمان والمكان» وذلك قولك: من لدن صلاة العصر 
إلى وقت كذاء ومن لدن الحائط إلى مكان كذاء فهى مشتركة في البايين"”*. 


(1) شرح المفصل. 601/7. 
(؟) انظرء المقتيضب» 589/5. 
() شرح المفصل. ؟/ 5017. 
(5) السابق. ؟/ .6١5‏ 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


وذكر ابن يعيش أن (مثل؛ وشبه. وكل. وبعض) أسماء لا تدخل عليها 
الألف واللام: وذهب في تعليل ذلك إلى أنّ معنى الإضافة متضمنٌ فيهاء فلا يجوز 
أن يجتمع فيها تعريفان. يقول: "لا يقال: المثلء ولا الشبه. ولا الكل ولا البعض؛ 
لأنْ ذلك كالجمع بين الألف واللام. ومعنى الإضافة من جهة تضمنها معنى 
الإضافة. فصارت الإضافة فيها كالملفوظ بهاء وذلك من قبل أنّ (مثلاً) يقنضي 
ماثلاً. و(شبهًا) يقتضي مشبها به'”2. فهذه الألفاظ لا تستعمل إلا مضافة'". 

أمّا إضافة الشيء إلى نفسه فلا تقع؛ لأن الإضافة تعرّف و تخصص.ء والشيء 
لا يعرف نفسه ولا يخصصها بالإضافة. فإذا كان معرفة لم يحتج إلى معرفة, 
والمتضايفان يخالف بعضهما بعضًا. يفسر ابن يعيش امتناع إضافة الشيء إلى نفسه 
متوافقًا وأحكام النحوء فيقول: "إضافة الشيء إلى نفسه مما لا يصح. وذلك من 
قبل أن الغرض من الإضافة التعريف والتخصيص. والشيء لا يعرف بنفسه. لأنّه 
إن كان معرفة كان مستغنيًا عن الإضافة بما فيه من التعريف؛ لأنّ نفسه موجودة 
غير مفقودة. وليس في الإضافة إلا ما فيه. وإن كان عاريًا منه كان أذهب في 
الإحالة والامتناع؛ لأنّ الاسمين المترادفين على حقيقة واحدة لا يصيران غيرين 
بإضافة أحدهما إلى الآخر. ويحدث بذلك تخصيص كما يحدث من إضافة الأسماء 
المتباينة. نحو: غلام زيد. وراكب فرس. مع أن التضايف إِنْما يقع بين شيئين كل 
واحد منهما غير الآخر. كما أن التفرقة تكون أيضًا في ما كان كذلك. فلذلك لا 
تضيف اسمًا إلى اسم آخر مرادف له على حقيقته ولا إلى كنيته"” ". 
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واحتججٌ البصريون بامتناع إضافة الشيء إلى نفسه. وذهبوا في ذلك إلى العلمة 
التى ذهب إليها ابن يعيشء» يقول الأنباري: "أمّا البصريون فاحتجوا بأن قالوا: 
إِنّما قلنا نه لا يجوز؛ لأنْ الإضافة إِنّما يراد بها التعريف والتخصيص. والشى. لا 
يتعرف بنفسه؛ لأنّه لو كان فيه تعريف كان مستغنيًا عن الإضافة» وإن لم يكن فيه 
تعريف كان بإضافته إلى اسمه أبعد من التعريف, إذ يستحيل أن يصير شيئًا آخر 
بإضاقة اسمه إلى اسمه؛ فوجب أن لا جوز كما لو كان لفظهما متفق"”37. 

وأجاز الكوفيون'" ذلك إذا اختلف اللفظان. كقوله تعالى: 2 إِنَّ هَذَا هُوَ 
حَقٌ أليقِين#'". لكن الخروج من حكم الكوفيين يكون بأنّ المضاف إليه محذوف 
تقديزه: بق الامن اليقين” 

واتفق العكيري”'' مع البصريين في رأيهم؛ إذ ذكر حجتهم وعلتهم؛ كما 
إضافة أنعا الزمان إلى الفعل : 

لا يصح أن يقع الفعل مضافا إليه. لأنّ الأفعال لا تكون إلآّ نكرات» فهي 
إذن لا تُخْرج المضاف من حيّز الدكرة» وهي علّةَ ابن يعيشء» الذي ذهب إلى أنّ 
العلة في ذلك علة إبهام للمضاف, يفسّر ذلك بقوله: "إن الإضافة إلى الأفعال ما 
لا يصح. لأنّ الإضافة ينبغي بها تعريف المضاف, وإخراجه من إبهام إلى تخصيص 
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على حسب خصوص المضاف إليه في نفسه. والأفعال لا تكون إلآ نكرات. ولا 
يكون شيء منها أخص من شيء.؛ فامتنعت الإضافة إليها لعدم و ا 

وعلى رغم أنّ الإضافة للأفعال غير جائزة» إلآ أنّ ابن يعيش جوز إضافة 
اسم الزمان إليهاء وذكر آراء النحاة في ذلك. وهي ثلاثة''': أولهاء جعل الإضافة 
لعلة المشابهة في المناسبة» حيث الزمان حركته الفلكء. والفعل حركته الفاعل. 
وآخرهاء يعلل التجويز بإضافة الجزء إلى الكل. كون الفعل يدل على الزمان 
والحدث. وثالئهاء جعل الإضافة إلى الجملة لفظاء والمصدر تقديرًا. 

وقد جعل ابن يعيش رأيه في هذه الآراء مجتمعة: أما ابن السراج فقد ذهب 
إلى الرأي الأول السابقء يقول ابن السرّاج: "اعلم أن حق الأسماء أن تضاف إلى 
الأسماء. وأنّ الأصل والقياس ألآ يضاف اسم إلى فعل؛ ولا فعل إلى اسم. ولكن 
العرب اتسعت في بعض ذلك» فخصّت أسماء الزمان بالإضافة إلى الأفعال, لأنّ 
الزمان مضارع للفعلء لأنّ الفعل له بُنى. فصارت إضافة الزمان إليه كإضافته إلى 
مصدره لما فيه من الدليل عليهما"”". 

وذهب الأخفش: سعيد بن مسعدة (ت ١١١ه)‏ إلى أن الأفعال لا يضاف 
إليها لأنها دالة على الأشياء. إذ الإضافة تكون للأشياء لا إلى ما يدل عليهاء 
يقول: "لم يدخل الأفعال جرء لأنّْها أدلة: وليست الآدلة بالشيء الذي تدل عليه. 
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وأمّا زيد وعمروء وأشباه ذلك» فهو الشيء بعينه. وإِنّما يضاف إلى الشيء بعينه لا 
00007 ش ش 

ويذكر الزجاجي”" علّة امتناع الإضافة إلى الأفصال. وذكر أن الإضافة في 
الكلام ثلاثة أوجه: إضافة الشيء إلى مالكه. نحو: هذا ثوب زيد. وإضافة الشيء 
إلى مستحقه أو الموصل إليه. نمو: الحمد نف وحرف الجر موصل الفعل إلى 
مفعوله. وإضافة الشيء إلى جنسه. نحو: هذا خاتم ذهب. فلمًّا كانت الأفعال لا 
تملك شيئًا ولا تستحقه كان دليلاً على أنّ الإضافة إلى الأفعال غير سائغة. 

كد الأعطيج جرد إقحافة انهاه الكسان إل الأتعالعلة اللحه اذ 
الأزمنة ظروفء والظروف أضعف من بقية الأسماء. فكانت الإضافة إلى الأفعال 
لووك ع تقد درل الأ فونه علا ورد اذ دتكون طرر اهف الطررف 
اع نة سات الأشماء فعورضوها الإقنافة إلى الأفعال 1 , 

وقد أضيف ما يشبه الزمان إلى الفعل. فجعلت (آية) مضافة إلى الفعل. 
لأنها دالة على الوقت. والدال على الوقت يقاس بمثيله (اسم الزمان)» يوضح 
ذلك ابن يعيش بقوله: "أضافوا (آية) إلى الجملة من الفعل والفاعل؛ لأنّه بمنزلة 
الوقت. وذلك أن الآية العلامة» والأوقات علامات لمعرفة الحوادث وترتيبهاء في 
كونها ما يتقدم منها وما يتأخرء وما يقترن وجوده بوجود غيره؛ والمقدار الذي بين 
وجود المتقدم منها والمتأخرء فصار ذكر الوقت علمًا له. ألا ترى أنها تكون 
علامات لحلول الديون وغيرهاء فصح إضافة الآية إلى الفعل كما تضيف الوقت؛ 
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لأهما في التحصيل يؤولان إلى شي, واحد 

فالعلّة في إضافة (آية) إلى الفعل هي علّة القرب. إذ يقرب معناها من 

الوقت"". لكنّ الزجاجي ينفي أن فاك 9 إلى الفعل. فإضافتها عنده غير 
ئزة» ولا صصحيحة؛ لأنّها ليست بوقت"" 


حذف للضاف: 

في حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه يرى ابن يعيش أن المضاف 
محذوف في قوله تعالى: 9# وَلككِنَ لير مَنِ أتّعوَن # ”'. لأن الذات (من اتقى) لا 
تكون خبرًا عن حدث البرء والقضية في ذلك تقوم على الاتساع والإعجاز. يقول 
ابن يعيش: "وقوله: « وَلكن الْيرّ مِنِ أتَعن © تقديره: (بو عن وإن شكت كان 
تقديره: ولكن ذا الب من اتقى» فلا بد من حذف المضاف؛ لأن الب حدث,. ومن 
اتقى جثة. فلا يصح أن يكون خيرًا عنه؛ لأنّ الخبر إذا كان مفردًا كان هو الأوّل 
أو منزلاً منزلته» فلذلك حمل على حذف المضاف. والأوّل أشبه؛ لأنّ حذف 
المضاف ضرب من الاتساع.ء والخير أولى بالاتساع من المبتداء لأنّ الاتساع 
بالأعجان اول يدانا لي 


وشكتت أن سك ها كد أسا قو رقا عله يق الاوك عله قار ؟ 
إذ المضاف نائب عن حرف الجر وإذا حذفت المضاف فقد حذفت حرف الجر 
)١(‏ شرح المفصل. عر دوه 
)١(‏ انظرء التخمير. و والتعليقة. ص .5١9‏ 
(©) انظرء الإيضاح في علل النحوء ص .١١5‏ 
(:) البقرق .١1489‏ 

(0) شرح المفصلء. 069/7. 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


الجار وإبقاء عمله. يقول: "اعلم أن حذف المضاف وإبقاء عمله ضعيف في 
القياس قليل في الاستعمال. أمّا ضعفه في القياس فلوجهين؛ أحدهما: أن المضاف 
نائب عن حرف الجرء وخلف عنه. فإذا قلت غلام زيد» فأصله: غلام لزيد. وإذا 
لقان نظ ب أدامتاهة توفت بو عر اند نلعم جرفم لخر ورف لدعي اننا 
عنه ودليلاً عليه فإذا أخذت تحذفه. فقد أجحفت بحذدف النائب والنوت عنة 
وليس كذلك في الفصل قبله. نحو 8 وَمَحَلٍِ الْمَرْيَهَ 4 '"". لأنك أقمت المضاف إليه 
مقامه. وأعربته بإعرابه: فصار المضاف المحذوف كالمطروح المنسي. وصارت 
المعاملة مع التأنيث الملفوظ به. والوجه الثاني: أن المضاف عامل في المضاف إليه 
اين نوالا نين عحذاق الحان وشقية عملي" , 

والملاحظ أن ابن يعيش في تعليله السابق ينطلق من الإقناع لتفسير الحكم 
النحوي؛ ففي العلّة الأولى يصعب حذف المضافء ونائبه مع بقاء عمله في 
التركيب» وهو تعليل في الواقع يفسر تلك الصعوبة» والعلّة الأخمرى ناتجة عن 
الأولى» إذ غياب المضاف يستدعي غياب عمله. أمّا غيابه وبقاء عمله. فإنه 
يستدعي لبسا في فهم التركيب النحوي. 

وقد قلّل ابن يعيش حذف المضاف إليه بعلّة أنه يأتي لتعريف أو تخصيص 
المضاف,. فإذا حذف حذفت تلك الفائدة للمضاف, يقول: "اعلم أنه قد جاء 
عنهم حذف المضاف إليه. وهو أقل من حذف المضاف وأبعد قياسًاء وذلك لأن 
الغرض من المضاف إليه التعريفء. والتخصيص. وإذا كان الغرض منه ذلك 
وحذف كان نقضًا للغرض وتراجعًا عن المقصود"”". 


)١(‏ يوسفء م 


(1) شرح المفصل. 8/ 0371. 
(؟) السابق؛ 7/ /051. 


اللضاف إل إباء للتكلم: 

يرى ابن يعيش أن المضاف إلى ياء المتكلم يُكسّر ما قبلها البتة. وقد علل 
ذلك بتغيّر ياء المتكلم في حالتى الرفع والنصب. فتكون (هذا غلامو) في حالة 
الرفع؛ وتكون (رأيت غلاما) في النصب. لتُناسب الحرف المعرب الذي يسبقها في 
الحالتين» يقول: "اعلم أن ياء المتكلم حكمها أن يكسر ما قبلهاء نحو قولك: 
غلامي. وصاحبي ودلويء وإِنما وجب كسر ما قبل ياء المتكلم. ليسلم الياء من 
التعير والآنقلاب» :ذلك ازاياء اللتكلم تون انه اومتفواحة فلو ل يكن يكسدر 
ما قبلها لكانت تنقلب في الرفع واوا في لغة من أسكنهاء وكان اللفظ في الرفع: 
هذا غلاموء فيذهب صيغة الإضافة. وكانت تنقلب في النصب ألما في لغة من 
فتحهاء فكنت تقول: رأيت غلاماء فلمًا كان إعراب ما قبلها يؤدي إلى تغييرهاء 
وانقلابها إلى لفظ غيرها رفضوا ذلك. وعدلوا إلى كسر ما قبلها البتة"7. 

والأمر عندي يختلف عمًا ذهب إليه ابن يعيش في تفسيره لهذا الحكم 
النحوي. وهو أن لزوم الكسر للحرف الذي يسبق ياء المتكلم يقع لعلّة صوتية في 
الرفع؛ ولعلّة وظيفية غرضها أمن الأبس -في النصب. ففي الرفع يلتقي ضم وياء؛ 
نحو: (هذا قلمي» /الا10ة]2) وهو ما يصعب على اللسان النطى به. فالعلة إذن 
علاتطيونة طرنيها الخفة والسسيولة 

أمّا نصبها فرغم أنّ الفتح أخف الحركات إلا أن النصب يجعل الكلمة تنتهي 
بفتح قبل ياء المتكلم. نحو: (رأيت قلمَي '(8012012) فيحدث الليسن مع المثنى 


)١(‏ شرح المفصل. "/ ؟/51, وانظر الحكم النحوي نفسه في التخمير» 3560/١‏ وشرح كافية ابن 
الحاجب. ص لاه 


المضاف» وتحبنا هذا اللبين قلت الفتحة إلى كسيزة: واحتيرت الكسرة لأئها الشركة 
النانية للم 


إضافة الأهماء الستة إن الاو 

تضاف الأسماء الستة إلى ياء المتكلم؛ وحكمها في ذلك حذف لاماتها؛ 
تخفيفا. بالقياس على حذف لاماتها في حالة الإفراد. نحو: آأب. وأخ. وحم. وعدم 
ظهور لاماتها عند إضافتها إلى ياء المتكلم غرضه أن علامات الإعراب غير ظاهرة 
فيهاء بسبب الإعلال بالقلب؛ يوضح ذلك ابن يعيش بقوله: 'إِثما لم تُعِدَ لاماتها 
في الإضافة إلى ياء الس كما تعيدها إذا أضفتها إلى غير ياء التّفس في قولك: 
أخو زيد. وأخوك؛ لأنّ حذف لامات هذه الأسماء في حال الإفراد: إِنْما كان 
لضرب من التخفيف على غير قياسء وإنْما أعيدت حين أريد إعرابها بالحروف 
للمعنى الذي ذكرناه» فكان إعادة ما هو منها أولى من اجتلاب حرف غريب 
أجني. وأمًا إذا أضيفت إلى ياء النّفس فلا يظهر فيها الإعراب؛ لأنه موضع يلزمه 
الإعلال بالقلب» وقد استمر فيه الحذف فأمضى ذلك فيه؛ ولم يرد إليه ما كان 
يلزمه من الإعلال"”'. 

فالعلّة هي علّة قلب للواو؛ لكنّ الدارس يرى أن المسألة تفسّر تفسيرًا 
صوتيًا في حال إعراب الأسماء الستة بالحركات؛ إذ تسقط لام الكلمة (الواو). 
ويظهر هذا التفسير في الحالات الإعرابية الثلاثة على النحو الآتي: 

ففي حالة الرفع تقع الواو بين ضمتين نحو: (أخوي '[لالالاطة”) بممايؤدي 
إلى سقوطهاء لوقوعها بين حركتين قصيرتين متماثلتين» فتصبح: (لإلالاتلة )) 
فتلتقي ضمتان ما يؤدي إلى اندماجهما على صورة ضمة طويلة (تإناطة”) شم 
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تقلب هذه الضمة الطويلة إلى كسرة لمناسبة الياء (مققطة”) وبعدها تقصر هذه 
الكسرة إلى قصيرة فتصبح (لالطه”) ثم تقلب الياء إلى كسرة قصيرة. فتلتقي 
الكسرتان لتكونا كسرة طويلة (881'). 
قطة” جدبرزطو” جدنزتطج” جلروطق” جالالابااة” جدلالاتباطة” 
وق حالة النصب تكون الصورة الصوتية (21010002”) تسقط الواو لوقوعها 
بين حركتين مختلفتين لصعوبة النطق. فتصبح (800189) تمائل الضمة الفتحة 
فتصبح (لإممطن”) ثم تدمج الفتحتان. فتصبح (إقطاح:) وحمى لا تلسبس هذه 
الصورة النطقية بالمئنى تقلسب الفتحة الطويلة إلى كسرة طويلة لتناسب الياء. 
فتصبح (لقتطة”) ثم تفصر إلى كسرة سسب إضافتها إلى ياء المتكلى فتصبح 
(مرنطة”). ثم تقلب الياء إلى كسرة قصيرة. فتلتفي الكسرتان لتكونا كسرة طويلة 
(317') والكتابة الصوتية هذه الحالة هى: 
آله جح بولطة” جح نرقطة” جح لإقلاة جح لإققطلة” جدللو بلطم جح 3ه لالاللن” 
حركتين غتلفتين لصعوبة النطق. فتصبح الصورة (لالبحطة”) ثم تمائل الضمة 
الكسرة. فتصبح (2[111') تدمج الكسرتان (211(9') ثم تقصر الكسرة الطويلة. 
فتصبح (لالطة*)» والصورة النهائية لنطقها هي : (لطة:). 
والكتابة الصوتية طهله الحالة هى: 


قطة” جح برقطة” جح برقطلة” جح تخللطة” جح لإتطة” جح بلزلتحباطلة” 


البحث الثالث- تعليل أحكام الحروف : 
حروف الإضافة: 

تصل الأفعال بالأسماء. ولما ينتابها نقص بالضعف تصلها بواسطة 
الحروف. فيقال: نظرت إلى عمروء وججُعل عمل تلك المروف المرء والعلّة في 
ذلك علة مخالفة بين الفعل الواصل إلى الأسماء بوساطة والفعل الذي يصل إلى 
الأسماء بنفسه. وقد اقتضت المر للمخالفة. إذ إِنْ الرفع للفاعل. والنصب 
للمفعول. يوضح ابن يعيش ذلك بقوله: "وجعلت تلك الحروف جارة. ولم فض 
إلى الأسماء النصب من الأفعال قبلها؛ لأنهم أرادوا الفصل بين الفعل الواصل 
بنفسه وبين الفعل الواصل بغيره. ليمتاز السبب الأقوى من السبب الأضعف. 
وجُّعلت هذه الحروف جارة؛ ليخالف لفظ ما بعدها لفظ ما بعد الفعل القوي. 
ولا امتنع النصب لما ذكرناه لم يبق إلا الجر؛ لأنْ الرفع قد استبد به الفاعل. 
واستولى عليه فلذلك عدلوا إلى الجر؛ لأن الجر أقرب إلى النصب من الرفع؛ لأنْ 
الجر من مخرج الياء والنصب من تحرج الألف. والألف أقرب إليها من الواو'""'. 

وكان ابن الورّاق قد أوضح عمل هذه الحروف حينما أشار إلى أنها تأتي 
لإيصال الأفعال بالأسماء التي قد تكون فاعلة أو مفعولة؛ فعملها الجر وهو وسط 
بين الرفع والنصبء يقول: "إنّ حروف الجر تكون موصلة للأفعال إلى ما بعدهاء 
فتدخل مرة على الفاعل» ومرة على المفعول به.... » فلمًا كانت هذه المحروف 
تدخل على الفاعل والمفعول جُعل حركتها بين حركة الفاعل والمفعول متوسطاء 
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تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


وهو الكسرء لأنه وسط اللسان؛ والضم من الشفة. والفتح من أقصى الحلق. 
فلهذا مخْصّ الجر" . 

وخلاصة قول النحاة'" في عمل حروف الجر ثلاثة أموره أحدها: أنها 
عملت في الأسماء الإعراب الذي لا يكون إلا فيهاء وهو الجر وآخَرُها: أنها لَا 
كانت تدخل على المرفوع والمنصوب اختير لها حركة متوسطة بين الرفع والنصب. 
وثالثها: أنهم أرادوا أن يفرّقوا بين الفعل الذي يصل بنفسه إلى الأسماء. والفعل 
الذي يحتاج إلى حرف. 
الاء للالصاق١*‏ 

أوضح ابن يعيش سبب كسر باء الإلصاق مع أن حقها الفتح. وجعل ذلك 
بعلّة القياس» إذ قاسه على لام الجر لشبهه به من نواح؛ هي: العمل ولزوم 
الحرفية. وهما من حروف الذلاقة. يقول: "اعلم أنّ الباء -أيضا- من حروف 
الجر. نحو: مررت بزيد؛ وظفرت بخالد» وهي مكسورة» وكان حقها الفتح. لأنْ 
كل حرف مفرد يقع في أول الكلمة حقه أن يكون مفتوحاء إذ الفتحة أخف 
الحركات. نحو: واو العطف. وفائه. إلا أنهم كسروا باء الجر حملا لما على لام 
الجرء لاجتماعهما في عمل الجر ولزوم كل واحد منهما الحرفية بخلاف ما يكون 
ا نا 


.5١5 علل النحوء ص‎ )١( 
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تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


فالعلّة الى يذكرها ابن يعيش في كسر باء الجر تعتمد على الشبه. وذلك 

والرأي عندي أنّ كسرها يقع لعلّة صوتية, إذ الباء المكسورة تقبل الحركات 
الثلاث؛ الضم والفتح والكسر. في حال وقوعها سابقة للباء المكسورة., وتقبلها 
أيضًا تالية لا دون عناء» على النحو الآتى: 

- ؛... + ب -> تتم العملية النطقية بلا صعوبة» فنقول: 

أكلت بياليد وأكلت باليدء وأكلت باليد. 

كما تتم مع الصامت السابق غير الحرك؛ نحو: أكلت ياليد. 

- بع 8ة... -> تتم عملية النطق. نحو: 

مررت بيأمي. ومررت ببأبي» ومررت بإسماعيل. 

كما نتم مع الصامت التالي للباء المكسورة غير الْحرّك, نحو: (بباليد)» بينما 
لا تقبل الباء غير المكسورة ذلك بسهولةء لصعوبة النطق: 

- 5... + ب -> عملية صعبة في النطق. نحو: 

اكلت اليد 

أو: لساب وشو انين 
لام الاختصصساص ١‏ 

لام الاختصاص من الحروف الجارة, وله معنيان» الملك» غحو: الدار لزيد. 
والاستحقاق» نحو: السرج للدابة» وأصل هذا الحرف أن يكون مفتوحا مع المظهرء 
لأن الفتح اخف الحركات. لكنّه وقع مكسورًا. وقد ذكر ابن يعيش تفسيرًا 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


لكسره؛ يقوم غلى علّة الفرق مع لام الابتداء إذ لام الابتداء مفتوح. ولو فتح 

لام الاختصاص لوقعم اللبس بينهماء يقول: "اعلم أن أصل هذه اللام أن تكون 

مفتوحة مع المظهر؛ لأنها حرف يضطر المتكلم إلى تحريكه. إذ لا يمكن الابتداء به 

ساكنًا فحرّك بالفتح؛ لأنه أخف الحركات, وبه يحصل الغرضء ولم يكن بنا حاجة 

ألا تراك تقول: إِنّ هذا لزيدء إذا أردت أله هوء وإِنْ هذا لزيد. إذا أردت أنه 
للق 


فالعلّة الى يذهب إليها ابن يعيش مقنعة» إذ الذهاب إلى الخفة في الحركات 
انو طلية نعي الساكه لذا اختيرت الفتحة حركة لهذه اللام من ناحية: ومن 
ناحية أخرى منعت الفتحة اللبس مع لام الابتداء» ولم تُشْتّر الضمة من جهتين. 
الأولى: نطقية» إذ يصعب نطق اللام محركة بالضم. فلا نقول: إن هذا لزيد. 
والأخرى: دلالية» إذ تغيب الدلالة على الإقرار بأنه زيد. 


واو القسم وباؤه: 

تبدل واو القسم من الباء لعلّة الخفة» إذ نطق الواو أخف من نطق الباء. 
وقد جعلت الواو بدلا من الباء لعلتينء ذكرهما ابن يعيش: "أحدهما: أئها مسن 
مخرجها من الشفتين. والآخر: من جهة المعنى. وذلك أن الباء معناها الإلصاق 
والواو معناها الاجتماع؛ والشي, إذا لاصق الشي, فقد جاء معه"”". 

فالعلّة الأولى علّة صوتية تعتمد على مخرج الصوت. أمّا الأخرى فهي علَّة 
معنوية» إذ الباء تفيد الإلصاق والواو تفيد الجمع. وهما بذلك متفقان في المعنى. 


)١(‏ شرح المفصل. 0/4 ه. 


وقد ذكر ابن الوراق العلّة الأولى في أثناء الإجابة عن إبدال الواو من الباء. 
إذ قال محيبًا: "إن الواو من مرج الباء وهي مع ذلك كثيرة الدّور في الكلام؛ وتزاد 
في مواضع كثيرة» فلقربها من الباء» وما فيها تما ذكرثاهاء كانت أولى من 
1 

وكان المحاشعي قد صرح بتينك العلّئين. حين قال: "إنها أبدلت منها 
لأمرين: أحدهما: قرب معناها من معنى الباء. وذلك أن الواو للإجماع. والباء 
للإلصاق. وهذان المعنيان يتقاربان» والثاني: أنها قريبة المخرج منهاء لأنهما جميعًا 
من اين . 

فاستحضار ابن يعيش لتينك العلّتين يؤكد أنه يحاول تفسير الأحكام 
النحوية؛ الجزئية والكلية على حد سواء. محاولاً تقديم السبراهين على اتخاذ أي 
حم خري. 
اطرو ف اللشبّهة بالفعل: 

تحدّث ابن يعيش عن (إنّ وأخواتها). وعن علّة عملها في ما بعدهاء نهي 
تشبه الفعل من جهة اللفظ. إذ هما مبنيان على الفتح. ومن جهة المعنى؛ في أنها 
تطلب فاعلاً ومفعولً. وهذه تطلب مبتد! وخبرًا. وهي تشبه الأفعال التي يتقدم 
مفعوها على فاعلهاء يقول ابن يعيش: "هذه الحروف تنصب الاسم. وترفع الخبر 
لشبهها بالفعل. وذلك من وجهين؛ أحدهما: من جهة اللفظ والآخر من جهة 
المعنى . فأمًا الذي من جهة اللفظء فبناؤها على الفتح كالأفعال الماضية» وأما الذي 
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من جهة المعنى. فمن قبل أنْ هذه الحروف تطلب الأسماء وتختص بهاء. نهي 
تدخل على المبتدأ والخبرء فتنصب البتدأ وترفع الخبر لما ذكرناه من شبه الفعل. إذ 
على فاعله. فإذا قلت: إن زيدا قائم؛ كان بمنزلة: ضرب زيدًا عمرو""". 

وكان الممرّد قد خط التعليلين السابقين بقوله: "فهذه الحروف مشبهة 
بالأفعال. وإِنما أشبهتها؛ لأنها لا تقع إلا على الأسماء. وفيها المعاني من الترجي. 
والتمنى. والتشبيه التى عباراتها الأفعال. وهى في القوة دون الأفعال. ولذلك بنيت 
الأخبار» فتُشبه من الفعل ما قُدَّم مفعوله. نحو: ضرب زيدًا عمرو"”". 

وقُدّم المنصوب فيها على المرفوع. لأنْ هذه الحروف تشبه الفعل لفظًا 
ومعنى؛ لذلك لا تكون مطابقة لهاء وإلا وقع اللّبس في كون الناصب والرافع 
حرفاء أو فعلاً. لذلك كانت هذه الحروف فرعا على الفعل في العمل'". 
(كان وأخواتها). إذ ترفع كان ثم تنصب. فيكون النصب دلالة على ضعف 
الارتباط بين المبتدأ والخيرء نحو: (كان الحو ماطرًا). ففى جملة (الجو ماطر) يكون 
ارتباط الخبر بالمبتدأ قويًا من ناحية الدلالة؛ ثم لما دخلت (كان) على الجملة 
ضعف ذلك الارتباط» إذ أصبح الجو غير ماطر بقولنا: كان الجو ماطرًا. إذ قوة 
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الارتباط كانت موجودة قبل دخول (كان).؛ لذلك كان حقها النصب وهو 
ضعيف. للخير الذي ضعف ارتباطه. 

أمَا (إِنْ وأخواتها) فهي تنصب. ثم ترفع. فيكون الرفع دلالة على قوة 
ارتباط الخبر بالمبتدأء فنقول: (إنْ الجوّ ماطرً). فارتباط (ماطر) ب (الحو) قوي هناء 
وهو ما تفيده (إنْ»؛ فهي تؤكد قوة ارتباط المطر بالجوء لذلك كان الرفع للخير 
-هنا- دلالة على قوة الارتباط. والنصب للخير هناك دلالة على ضعفه. 


إلا وأدا لتأكيد مضمون اللملة: 

منع ابن يعيش أن تتصدر (أنّ) الجملة لعلتينء فهي تؤخّر حتى يؤذن ألها 
متعلّقة بما قبلهاء ولتفارق (إن) المكسورة؛ فلا تدخل المكسورة عليهاء لأنها تكون 
حينئل في موضع الابتداء» يقول: "وإئما لم تصدّر بها الجملة. لأمرين: أحدهما: 
لآنَ (إن) المكسورة و(أن) المفتوحة مجراهما في التاكيد واحد. إلا أن المكسورة التي 
هي عاملة غير معمول فيهاء وجوّزوا تقديم المكسورة؛ لأنها تتنرّل عندهم منزلة 
الفعل الملغي نحو: أشهد لزيد قائم» وأعلم لمحمد منطلق, والأمر الآخر: أنها إذا 
تقدمت كانت مبتدأة» والمبتدأ معرّض لدخول (إنّ) عليه» وكان يلزم أن تقول: إن 
أن زيدًا قائم بلغني؛ فتجمع بين حرفين مؤكدين. وإذا كانوا منعوا من الجمع بين 
اللام وإنّ لكونهما بمعنى واحدء وإن اختلف لفظهماء فآن يمنعوا الجمع بين (إن 
وآ وتنا لفظ واد كان ذلك ا 
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والعزا النجاة'"" مغو علن العلين الننابقين يتما اذاانق الخاسشين”” 
وجهًا ثالئا في (أنَ) إن قُدُمت وهي أن تكون بمعنى لعل وإذا أخّرت علم أنها 
المصدرية. 

ولعلَّ من الضروري أن نشير إلى امتناع اجتماع اللام مع (إنّ): إذ العلّة في 
ذلك أنّهما في معنى واحد هو التأكيد. والجمع بينهما يربك هذا الغرض فقدمت 
إن وأخّرت اللام. يوضح ابن يعيش نفسه ذلك بقوله: "لا وجب تأخير أحدهما 
للفصل بينهما كان تأخير اللام أولى» لأنّ (إِنْ) عاملة في الاسم. فلا تدخل إلا 
عليه» فلو مرت إلى الخبر. والخبر يكون اسمًا وفعلاً وجملة. فكان يؤدي إلى 
بطلان عملهاء لأن العامل ينبغي أن يكون له اختصاص بالمعمول» وليس كذلك 
اللام؛ لأنها غير عاملة؛ فيجوز دخوها على الاسم والفعل والجملة. فتقول: "إن 
زبة قاف ون يذ لقو 

يتضح من كلام ابن يعيش أن العلّة في امتناع اجتماع (إِن) واللام هي علّة 
العملء فلمًا امتنع ذلك كان الأولى أن يتقدم أحدهما على الآخرء فتقدمت (إن)؛ 
لأنها تدخل على الأسماء دون الأفعالك وتآخرت اللام؛ لدخوها على الأسماء 
والأفعال. 
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م الجر 

يفسّر ابن يعيش لام الأمر؛ عملها وحركتهاء بعلّة الاختصاص في العمل. 
والماتو ا لتر ره لحرا توي تماد برحو اولي لان لك 
جزمتهاء وهي محركة بالكسر؛ لأنها حرف يشبه الجارٌ في الأسماء. يقول : "اعلم أن 
هذه اللام من عوامل الأفعال» وعملها فيها الجزم. فهي في ذلك كإن الشرطية ولم 
الجازمة. وإئما عملت فيها لاختصاصها بالأفعال كاختصاصهاء واختص عملها 
بالجزم. لألها لا اختصّت بالأفعال وعملت فيها وجب أن تعمل عملاً هو خاص 
بالأفعال وهو الجزم. كما فعلنا ذلك في حروف الجزم. نحو: لم ولا وإن في الجزاء 
وأخواتها. وإثما وجب لما الكسر من قِبَل أنها حرف جاء لمعنى» وهو على حرف 
واعا كي مهام راو العياب ومائة) ركان يميه أن يكون مفتوحًا كما 
بحُن غير أنه لما كانت اللام هنا من عوامل الأفعال الجازمة. والجزم في الأفعال 
نظير الجر في الأسماء حملت في الكسر على حروف الجر نحو: اللام والباء"”1). 

وقد جُعل الجزم باللام في العلّة الأولى؛ لاشتراكها مع الأمر بغير اللام من 
حيث المعنى. يقول الأنباري: "أما لام الأمر فإئما وجب أن تعمل الجزم لاشتراك 
الأمر باللام وبغير اللام في المعنى. فوجب أن تعمل اللام الجزم, ليكون الأمر 
باللام مثل الأمر بغير اللام في اللفظ. وإن كان أحدهما جزم والآخر ند 

هذا يعنى أن السكون في: (لتكتب. واكتب) في الفعل المضارع المجزوم باللام 
هو علامة الجزم. بينما السكون في فعل الأمر هو علامة بناء'”. 
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أمّا العلّة الأخرى فهي واضحة, وذلك بقياس اللام على ما يشبهه (حروف 
الجر ). 

وكان العكبري قد ذكر العلتين السابقتين بقوله: "وأمًا لام الأمر فعملت 
لاختصاصهاء وإنما جَرّمت لأمرين؛ أحدهما: ما تقدم من أنها أحدثت في الفعل 
معنى زاد ثقله به. والثاني: أن الأمر طلب» وهو غرض للآمرء فأشبهت لامه لام 
المفعول له. وتلك جارّة» فيجب أن تكون هذه جازمة؛ لأنْ الحزم في الأفعال نظير 
الجر في الأسماء. ولشبهها بها كسيرت"7". 

فذكر ابن يعيش طاتين العلتين يؤكد اقتناعه بهماء ما حداه إلى استعمالهما في 
تفسيره لعمل اللام (الجزم)؛ لأنه داخل على الأفعال» وهذا العمل خاص بهاء أما 
علّةَ تحريكها بالكسرء فما نذهب إليه أنّ الكسر قوي يناسب الأمر إذ هما 
يحتاجان إلى قوة. إضافة إلى أنّ فتح اللام يحدث لبسا مع لا الناهية في النطق, 
وضمها يحدث صعوبة في نطقها مع الصامت المفتوح الذي يليهاء نحو: (لتدرس). 


ملالامة النون للام الوافعة فى جواب القسم: 

تلزم النون الفعل الواقع في جواب القسم المتصل باللام؛ نحو: والله 
لتضربن: سواء كانت هذه النون خفيفة أم ثقيلة: وذلك لتجعله خالصًا للاستقبالك 
لأن القسم يؤكد ما هو معلوم. ومن جهة أخرىء دخلت النون مع اللام في 
جواب القسم حتى تفصل بين اللام الداخلة في جواب القسم واللام الداخلة في 
خبر إن يقول ابن يعيش: "إذا دخلت [أي اللام] على الفعل المضارع لزم آخر 
الفعل النون الخفيفة أو الثقيلة. كقولك: والله لتضرن عمراء ووالله لتضرين 
عمراء فتقف على الخفيفة بالألف إذا كان ما قبلها مفتوحًاء وإنما لزمته النون 
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لتخلّصه للاستقبال؛ لأنّه يصلح لزمنين. فلو لم تخلصه للاستقبال لوقع القسم على 
شي. غير معلوم. وقد بِيّنَا أن القسم توكيد, ولا يجوز أن تؤكد أمرًا مجهولاًء وقبل: 
نما دخلت النون مع اللام في جواب القسم؛ لأن اللام وحدها تدخل على الفعل 
المستقبل في خبر إِنْ. وليس دخول اللام على الفعل في خبر إِنّ للقسم. فالزموها 
النون للفصل بين اللام الداخلة في جواب القسم. والداخلة لغير القسم. فإذا 
قلت: إن زيدًا ليضربَن عمراء كان تقديره: إن زيدا والله ليضربَن عمراء فاللام 
واقعة موقعها؛ لأنها جواب للقسم. فهي بعده. وإذا قلت: إن زيدًا ليضرب عمراء 
فهذه اللام تقديرها: أن تكون داخلة على إن""". 

وقد ذكر الصيمري''' هذا التعليل للزوم النون للفعل الواقع في جواب 
القسم المتصل باللام. 

فتعليل ابن يعيش -هنا- يحكم معرفة التركيب تمييزًا للام الواقعة في جواب 
القسم من الواقعة في خبر إن فالعلّة إذن علّة تفريق لبنية التركيبء وبغير هذا 
التفريق يقف الدارس حائرًاء لكنْ ابن يعيش في هذا الموضع وغيره أطرف أهل 
لغته بتوضيح لطيف. فاللغة عنده ليست مجرد أداة للتواصل. بل هي في الحقيقة 
موطن لتحليل الأحكام النحوية؛ بها يكتسب كل حكم هويته الواضحة. 
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تعليلات ابن يعيش في الميزان 

يتعرض هذا الفصل بالمناقشة والتحليل لعدد من المسائل التي برزت في 
تعليلات ابن يعيش للأحكام النحوية»؛ وهي: 

- أصالة التعليل الدنحوي عند ابن يعيش. 

- تعليلات ابن يعيش وواقع اللغة (تنميط التعليل). 

2 العلل الى اعتمد عليها ابن يعيش. 

- خصائص التعليل عند ابن يعيش. 
أصالة التعليل النحوي عند ابن يعيش: 

يتجه البحث في مسألة أصالة التعليل النحوي عند ابن يعيش في ثلاثة 
| تجاهات» هي: 


- التقليد والتجديد في المسألة ذاتها (تراكب التعليل). 
ويمكن تفصيل الحديث في هذه الاتجاهات الثلاثة على النحو الآتي: 
التق/عل- 
ظهر الاتجاه التقليدي في تعليل الأحكام النحوية جليًا في شرح أبن يعيش 
على مفصل الزغشريء إذ أخذ المساحة الكبرى في تعليلاته. مقارنة بالاتجاهين 
الآخرين» ويمكن تفسير توجه ابن يعيش إلى هذا الاتجاه بواحد من الأمور الآتية: 
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.١‏ احترام ابن يعيش لآراء سابقيه من العلماء. 
”. اقتناع ابن يعيش ببعض تعليلات سابقيه. 
3 لم يأت بجديد في عدد غير قليل من المسائل. 
4. ارتباط عدد كبير من الأحكام المعللة بأمور لا تمس الواقع اللغوي بأبية 
صلة. وذلك كمسائل العامل والعلامات الإعرابية وغيرها مما يحتاج إلى 
علل منطقية فلسفية» أكثر من حاجتها إلى علة لغوية من صلب اللغة. 
وإذا أردنا أن نظهر جانيًا من تقليد ابن يعيش في تعليل الأحكام النحوية. 
فلناخذ على ذلك مثلاً -والأمثلة كثيرة جدًا- وهو علة كون الألف واللام في 
الاسم الموصول (الذي) لغير التعريف» يقول ابن يعيش: "والذي يدل على أنهما 
ليستا لمعنى التعريف أمران؛ أحدهما: أن الألف واللام في الموصولات زيادة 
لازمة. ولام التعريف لا نعرفها جاءت لازمة» بل يجوز إسقاطهاء نحو: الرجل 
والغلام ورجل وغلام؛ ول نجدهم قالوا: (لذي) كما قالوا: غلام؛ فلمًا خالفت ما 
عليه نظائرهما دل على أنها زائدة لغير معنى التعريف. كما يزاد غيرها من 
الحروف. والأمر الثاني: أنا نجد كثيرًا من الأسماء الموصولة معراة من الألف 
واللام» وهي مع ذلك معرفة. وهي (مَنَ وما وأي). نحو قولك: ضربت مَنْ عندك 
وأخذت ما أعطيتي""'. 
والمتتبع لتعليلات سابقيه لهذه المسألة يجد ابن يعيش يكرر ما قالوه. انظر 
مثلاً لكلام العكبري في تفسير المسألة ذاتهاء وهو أسبق من ابن يعسيشء يقول 
العكبري: "والألف واللام في الذي زائدتان لا للتعريف. لوجهين: أحدهما: أن 
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تعريف الذي بالصلة. بدليل تعرّف (من) و(ما) بهاء إذ لا لام فيهماء وما يعرف 
في موضع بشيء يعرف في موضع آخر بذلك الشيء. والثاني: لاون 
حصلا التعرف لكان الاسم مستعملاً بدونهما نكرة"""". 

يتضح لنا من المثال السابق أن ابن يعيش كان متآثرا تأثرًا كليًا بتعليل سابقيه 
هذه المسألة المذكورة» وهو ديدن نمده في كثير من المسائل التي تطرق إليها ابن 

ويصل احترام ابن يعيش لآراء سابقيه في تعليل بعض الأحكام إلى حد 
التطابق الحرني الذي يظهر على شكل اقتباس. واستحضار النصوص كما هي من 
مؤلفات سابقيه. ومن المواطن التى يظهر فيها هذا الآمر ما نجده في تعليله لضم 
أوّل الفعل المبني امجهول. يقول ابن يعيش: و"إنما ضُمّ أوله؛ لأنّ الضمّ من 
علامات الفاعل. فكان هذا الفعل دالا على فاعله. فوجب أن يحرك بحركة ما يدل 
انو : 

والنص ذاته في تفسير هذه المسألة نجده عند ابن الوراق -وهو سابق لابن 
يعيش - يقول ابن الوراق: "وإنما غيّر أوله بالضم؛ لأنّ الضم من علامات 
الفاعل» وكان هذا الفعل دالاً على فاعله؛ فوجب أن يُحرَك بحركة مايدل 
ال 

والحق أن أكثر تعليلات ابن يعيش للأحكام النحوية تقوم على هذا المنهج 
الذي يُظهر فيه ابن يعيش اعتماذا على ما سبقه من العلماء. 
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رغم أن ابن يعيش كان في كثير من الأحيان مقلدًا يكرر ما قاله سابقوه. إلا 
أن له جانبًا آخر من التفكير والتعليل يقوم على التجديد والابتكار» ويظهر هذا 
التجديد عنده في شكلين هما: 
.١‏ اختلاف تعليله عن تعليل سابقيه. 
؟. تفرده في تعليل بعض المسائل التي لم يتنبه إليها سابقوه. 
ويظهر الشكل الأول في عدد من المسائل نذكر منها على سبيل المثال لا 
الحصرء تعليله لإعراب الأسماء الستة بالحروف عند إضافتها إلى غير ياء المتكلم؛ 
وذلك حين جعل النسب يكمن في تعويض هذه الأسماء عَما حذف منها وهو 
لاماتهاء يقول: "فهذه الأسماء إذا أضيفت إلى غير ضمير متكلم كان رفعها بالواو 
ونصبها بالألف وجرها بالياء» نحو قولك: هذا أخوك ورأيت أخاك وأباك ومررت 
بأخيك وأبيك. وكذلك سائرهاء وَإإِئما أعربت هذه الأسماء بالحروف؛ لأنها أسماء 
حذفت لاماتها في حال إفرادهاء وتضمنت معنى الإضافة؛ فجعل إعرابها 
بالحروف كالعوض من حذف لاماتها" . 
وهو يخالف في تعليله هذا ما ذهب إليه غيره من النحاة'''» الذين يرون أن 
هذه الأسماء أعربت بال حروف توطتة لإعراب التثنية والجمع بالحروف. 
وأما الشكل الآخر الذي يظهر فيه ابن يعيش مجددًا في تعليل بعض الأحكام 
النحوية فهو تفرده في تفسير بعض المسائل - التي لم يتطرق إليها غيره. فتشكل 
مساحة أكبر من المساحة التى يشكلها الجانب الأول» ويبدو أن سبب تفرده في 
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تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل الف 


تعليل هذه الأشياء دون غيره من العلماء قلة أهميتها أو صعوبة الخوض فيهاء 
ومن ذلك مثلاً تفرده في تفسير زيادة اللام في اسم الإشارة (ذلك) الذي يرجع 
عنده إلى الدلالة على بعد المشار إليه. يقول: "قوهم: ذلك» الاسم فيه (ذا). 
والكاف للخطاب» وزيدت اللام لتدل على بعد المشار إليه. وكسرت لالتقاء 
الساكنين. ولم تفتح لثلا تلتبس بلام الملك لو قلت: ذا لك. فذا إشارة إلى القريب 
بتجردها من قرينة تدل على البعدء فكانت على بابها ال ل 
لأنْ حقيقة الإشارة الإيماء إلى حاضرء فإذا أرادوا الإشارة إلى مُمَنَح متباعد زادوا 
قاف الكطاتي» :و حعل عاذي امه امعان له اتقالواة واكوايوإن تاددينة انفد 
إليه أتوا باللام مع الكاف» فقالوا: ذلك» واستقيد باجتماعهما زيادة 3 التباعد؛ 
لأنّ قوة اللفظ مشعرة بقوة المعنى"7. 

لكلمة جامدة. وهذا أمر لا يمكن البت فيه بسهولة؛ ومن هنا فإن هذه الصعوية 
تجعل التطرق إلى مسألة كهذه قليلة الأهمية» ويكتفى فيها بأن يقال: بأنْ اسم 
الإشارة (ذلك) يستخدم للوشارة إلى البعيد» وذلك حسب مقتضيات المنهج 
الوصفي في تحليل اللغة. 

التقليد و التجديد فى السألة الو احدة: 

تراكب التعليل أ لد الركيةاحديك فيد أذ ابن يعيكل وطلتل للمسناقة الواتسدة 
بأكثر من ا ا ل و م 
في الوقت ذاته. إذ نجده -فٍ واحدة أ و أكثر من العلل -يأخذ ما يأخذ به غيره مسن 


)١(‏ شرح المفصل» ا 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


النحاة» على أنه يأتي في المسألة ذاتها بعلة أخرى أو أكثر جديدة يضيفها إلى أقوال 
غيره بغرض تدعيم الحجة الأولى أو استجلاء صورة التعليل إلى الحد الذي يجد فيه 

ومن الأمثلة التي يمكن أن نضربها على هذا النهج الذي عرف عند ابن 
يعيش تعليله لحذف الألف في الاسم المقصور المنون. إذ تحذف الألف لالتقاء 
الساكنين» وقد ذكر ابن يعيش في تعليل اختيار حذف الألف دون التنوين ثلاث 
علل. "أحدها: أن التنوين دخل المعنى ويزول بزوال ذلك المعنىء. وليست الألف 
كذلك؛ لأنها لام الكلمة. والثاني أن الألف إذا حذفت بقي قبلها ما يدل على 
الألف المحذوفة. وهي الفتحة قبلهاء وليس على حذف التنوين دليل. والثالث: أن 
الساكن الأول هو المانع من النطق بالثاني» فكان حذفه هو الوجه لإزالة المانع"”"". 

وقد سبق الأنباري”"' ابن يعيش في تعليل هذه المسألة» فذكر الوجهين 
الأولين من العلل التي ذكرها ابن يعيش. وبذلك ينفرد ابن يعيش عنه في العلة 
الثالثة. في حين نجد العكبري يكتفي في هذه المسألة بذكر علة حذف الألف. دون 
أن يتطرق إلى اختيار الألف للحذف دون التنوين””". 

ومن المسائل الأخرى التى نجد فيها هذا النهج عند ابن يعيش تعليله لبناء 
بعض الظروف على حركة الضم دون غيرهاء يقول: "وأما الضم فيها خاصة؛ 
فلأن الضمة حركة لم تكن لها في حال إعرابها وتمكنهاء ألا ترى أنها في حالة 
إعرابها تكون منصوبة ويجرورة. نحو قولك: جئت قبلك وبعدك. وجئت من قبلك 
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تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


ومن بعدك, فلمًا بنيت ووجب ها الحركة ضموهاء لثلا يتوهم أنها معرفة. إذ 
الضمة غريبة منهاء وقيل: حُرّكت بأقوى الحركات؛ وهي الضمة, لتكون كالعوض 
من حذف ما أضيف إليه. وقيل: بنيت على الضم لشبهها بالمنادى المفرد من نحو: 
يأزيد» ووححه الشيه بينهما أن المنادى المفرد متى ذُكر أو أضيف ا 

ونحن تجد العلة الأولى دون العلتين الآخريين عند الخوارزمي'”' وعند ابن 
الجا لوق 

ويبدو أن النهج السابق في سرد علل من سبقوه يظهر لنا احترام ابن يعيش 
لعلل من سبقه من النحاة رغم أنه يأتي بها على هيئة توضح أنه غير مقتنع بما 
العلل الأخرى. فيستتخدم أسلوب الفعل المببى للمجهول (وقيل). 

ومن المواطن الأخرى التي يظهر منها نهج ابن يعيش هذا في ذكر العلة التى 
يقتنع بهاء ثم يضيف علل غيره رغم أنها قد تكون غير مقبولة لديه. ما ذكره في 
تعليل بناء أسبوناء الإشارة: يقول: "إنما كانت مبنية لتضمنها معنىن, حرف الإشارة. 
وذلك أن الإشارة معنى ١‏ وا موضوع لإفادة المعانى» إنما هى الحروف» فلما استفيد 
من هذه الأسماء الإشارة علم أن للإشارة حرفا تضمنه هذا الاسم. وإنما لم ينطق 
به فبنى كما بني (مَنْ وكم) ونحوهماء وقال قوم: إنما بنى اسم الإشارة لشبهه 
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بالمضمر؛ وذلك لأنك تُشير به إلى ما بحضرتكم ما دام حاضراء فإذا غاب زال عنه 
ذلك الاو ار 

ومن الواضح كيف ساق ابن يعيش العلة الأولى بأسلوب الحصر (إنما) 
هدفه من هذا النهج وضع كل الخيارات المتاحة في التعليل أمام القارئ؛ ليكون في 
صورة واضحة وشاملة لكل ما قيل حول المسألة المدروسة. 

ولعلّ هذا النهج يكشف لنا عن الأمانة العلمية عند ابن يعيش في نقل آراء 
غيره بتجرد وموضوعية. 
تعليلات ابن يعيش وواقع اللغة (تنميط التعليل): 

حين يتطرق الدارس لتحليل اللغة وتعليل أحكامها فإِن من المفروض عليه 
أن تكون اللغة هي المنطلق الأساس الذي تتبدى منها الأحكام والتفسيرات التى 
يخرج بها. غير أن الواقع لا يكون دائمًا على ما يجب أن يكون عليه. وفي موضوع 
الدراسة هذه فان المتوقع بداية أن يكون ابن يعيش وهو يعلل للأحكام النحوية 
التي يتطرق إليها. والحق أن ابن يعيش قد سعى إلى مثل هذه الغاية. ولكن طبيعة 
موضوع التعليل تغري بالخروج عن الواقع اللغوي للاستعانة بمعطيات العلوم 
الأخرى. 

ومما يدل على أن ابن يعيش سعى إلى أن يعتمد على اللغة في تعليل 
الأحكام النحوية أننا نجده في بعض الأحيان يعتمد على القوانين اللغوية في ذلك 


.87 /" شرح المفصل‎ )١( 


التعليل» من ذلك مثلاً أن يعتمد على العلة القائمة على المعنى؛ والمعلوم أن المعنى 
هو جوهر اللغة وصلبها. ومن المسائل التى يظهر فيها هذا الأمر جليا تعليله 
لوجوب كون الجملة التي يوصل بها الاسم الموصول معلومة لدى المخاطب؛ 
وذلك "لأن الغرض بها تعريف المذكور بما يعلمه المخاطب من حاله. ليصح 
الإخبار عنه بعد ذلك. والصلة تخالف الخبر لأنّ الخبر ينبغي أن يكون مجهولاً عند 
المخاطب؛ لأن الغرض من الخبر إفادة المخاطب شيئَّاء فلذلك لا تقول: جاءني 
الذي قام» إلا لمن عرف قيامه؛ وجهل بجيئه؛ لأنْ (جاء) خبر. وقام صلة» وكذلك 
لا تقول: أقبل الذي أبوه منطلق. إلا لمن عرف انطلاق أبيه وجهل إقباله"''. 

ومن العلل التى تنطلق من واقع اللغة العلة الصوتية» فهي علة لغوية محضة. 
وقد استفاد ابن يعيش من معطيات علم الأصوات في تفسير بعض الأحكام 
النحوية؛ كالذي نجده في تعليله لبناء (منذ) على حركة دون السكون. ثم تعليله 
لبنائها على الضمة دون غيرها من الحركات. يقول: "وإذا كانت اسمًا فهي مبنية 
أيضاء لأنها اسم في معنى الحرف. فكان مبنيًا كمن وماء إذا كانا استفهامًا أو جزاء 
وحقهما السكون؛ لأنْ أصل البناء على السكون. وإنما حركت (منذ) لكون النون 
قبلها ساكنة» وضمت إتباعًا لضم لميمء إذ النون خفية, لأنها غنة في الخيشوم 
ساكنة. فكانت حاجرًا غير حصينء ولو بنوها على الكسر بمقتضى التقاء الساكنين 
لخرجوا من ضم إلى كسرء وذلك قليل في كلامهم. ومثله في الإتباع قولهم منثن. 
فمنهم من يضم التاء اتباعا لضمة الميم ومنهم من يقول مِبتن بكسر الميم إتباعا 
لكسرة التاء» إذ النون لخفائها وكونها غنة في الخيشوم حاجز غير حصين. وأما مذ 
فساكنة؛ لأنّه لم يلتق في آخرها ما يوجب لما الحركة: فإن لقيها ساكن بعدهاء 
ضمت لالتقاء الساكنين؛ نحو: مذ اليوم ومدّ الليلة. ومنهم من يكسرهاء فيقول: 
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تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


مذٍ اليوم ومذٍ الليلة» فمن ضم فإنه أتبع الضم الضمء وإذا كانوا أتبعوا في منذ مع 
الحاجزء فأن يتبعوه مع عدم الحاجز أولى» ويجوز أن يكون لما وجب التحريك 
لالتقاء الساكنين» حركوه بالحركة التى كانت له كما قالوا: رب؛ فحركوها في حال 
التخفيف بالحركة التى كانت لها قبل التخفيف فاعرف""". 

إذ يظهر في التفسير السابق اعتماده على عدد من القوائين الصوتية أهمها 
قانون التقاء الساكنين وقانون المماثلة الصوتية. فقد بنيت (منذ) على حركة لثلا 
يلتقي ساكنان ثم اختيرت الضمة إتباعاً وتمائلة لضمة الميم. وهذان القانونان 
ينطلقان من صلب اللغة» وإن كان قانون التقاء الساكنين يُفهُم في علم اللغة 
المعاصر على غير ما كان عليه في السابق. إذ يمكن تفسيره من منطلق التخلص من 
المقاطع الصعبة في اللغة ففي كلمة (مُندُ) يتشكل عندنا المقطع (ص ح ص ص) 
في حال بنائها على السكون. ولأآن هذا المقطع غير مقبول في اللغة العربية إلا في 
حالة الوقف. فإنٌ المنتظر من الناطق باللغة أن يلجأ إلى التخلص منه. وذلك عن 
طريق إتباع أحد الصامتين المتتاليين بحركة؛ فكان اختيار الصامت الثاني» وعندما 
أتبع هذا الصامت بحركة انقسم المقطع (ص ح ص ص ليتشكل من مقطعين 
سهلين هما (ص ح ص) و (ص ح) (مُنْ/ ذ). 

ومن العلل التي يظهر فيها اعتماد ابن يعيش على الواقع اللغوي العلة 
العضوية التي تتعلق بقانون الخفة والثقل» حيث تنأى اللغة عن الثقل إلى الخفة؛ 
ولك هلا تماد للفو رنود للحي النذ رلا وشت الجلية علي ريط 
ارتباطاً كبيرا بالعلة الصوتية» ومن المواطن التي ظهر فيها هذه العلة جلية؛ تعليل 
ابن يعيش لوجوب ظهور (أن) بعد لام التعليل إذا تبعها (لا) النافية في مثل 
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تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


(لثلا»» يقول: "إنهم كرهوا أن يباشروا باللام لفظ (9) فيتوالى لامان. وذلك 
مستثقل. فأظهروا أن؛ ليزول ذلك الثقل؛ لأنّ حذف «(أن) إنما كان لضرب من 
التخفيف. فلما أدى إلى ثقل من جهة أخرى عادوا إلى الأصلء وكان احتمال 
الثقل مع موافقة الأصل أولى من احتمال الثقل مع مخالفة الأصل بحذف (أن) 


(10) 
الناصة"20, 


غير أنْ هذا النهج المتمثل في الانطلاق من قبل اللغة في تعليل الأحكام 
النحوية لا يستقيم دائماأ عند ابن يعيش. فنجده ينأى بعيدًا عن اللغة وواقعها في 
تعليل الأحكام. لا سيما إذا كانت المسائل التى يعلل لها بعيدة هي أصلاً عن 
اللغة. كأن تكون جدلية أو مفترضة. ولذلك نجد ابن يعيش يلجأ إلى معطيات 
العلوم الأخرى في تفسير تلك المسألة. كأن يعتمد على معطيات علم المنطق مثلاء 
ومن المواطن التي يظهر فيها تأثره بعلم المنطق واعتماده عليه في إقامة حججه 
وتعليلاته. ما نجده من تعليله لبناء (مّن): إذ يقول: "وهي مبنية كما كانت (الذي) 
كذلك؛ لأنّ ما بعدها من الصلة من تمامها فهي بمنزلة بعض الاسم وبعض الاسم 
مبني لا يستحق الإعراب””". 

وهو يعتمد في هذا التعليل على مبدأ القياس على النظير وهي فكرة 
منطقية» ثم يعتمد في تعليل بنائهما (مَنْ والذي) على القياس البرهاني المتمثل 
بمقدمة كبرى ثم مقدمة صغرى ثم نتيجة» وذلك على النحو الآني: 

بعض الاسم لا يكون معربًا -> مقدمة كبرى 

من والذي) بعض الاسم -> مقدمة صغرى 
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تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


إذن (مَنَ والذي) مبنيان -> نتيجة 

وكذلك يظهر اعتماده على المنطق في تعليل بناء (أي) الموصولية» وذلك 
بالقياس على النظير وهو (منْ وما»؛ يقول: ""وإنما بنيت؛ لأنّ القياس فيها أن 
تكون مبنية على حدّ نظيرَيُهاء وهما: مَنْ وماء لأنها إذا كانت استفهاماء فقد 
تضمنت معنى همزة الاستفهام. وإذا كانت جزاء فقد تضمنت معنى حرف 
الجزاء. وهو إن» وإذا كانت خيرً! بمعنى الذي فهي كبعض الاسو""". 

على أن ابن يعيش قد وقع في هذه المسألة في التناقض من حيث لا يحتسب. 
فإذا كان حق (أي) الموصولية أن تكون مبنية قياسا لها على نظيريها (مَن وما) 
فلماذا لا تكون (أي) الاستفهامية مبنية قياسًا على نظيرها وهي الهمزة 
الاستفهامية» ولماذا لا تكون (أي) الشرطية مبنية قياسًا على نظيرها (إن) الشرطية. 
ومن هنا يظهر لنا مزاجية هذه الحجة التى يعتمدها ابن يعيش والتى تعتمد على 
مبدأ القياس على النظيرء وهي علة لا تمت للواقع اللغوي بصلة. . 

ويبدو أن لجوء ابن يعيش إلى العلة المنطقية كان غالبا ما يكون في تلك 
المسائل التى لا تنبع في طبيعتها من اللغة. وذلك كالمسألتين السابقتين مثلأء فما 
الفائدة من البحث عن سبب بناء (مَنَ وأي) الموصولتينء مع أن من الأجدى في 
مثل هذه المسائل الاكتفاء بمعطيات علم اللغة الوصفي. والقول فقط بأنْ هذه 
الأسماء مبنية دائمًا على السكون في الأولى» وعلى الضم في الثانية دون النوض 
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وقد ظهر لجوء ابن يعيش إلى غير الواقع اللغوي في التعليل في عدد من 
الموطن التي لحأ فيها إلى أسئلة افتراضية (فإن قيل"'". وذلك بهدف استجلاء 
الصورة الكاملة للمسألة المطروحة:؛ وهذا المبدأ يتعارض وقوانين علم اللغة 
الوصفي. ويناى إلى مَنْطّقة الأحكام النحوية. 

ويظهر كذلك ابتعاد ابن يعيش عن الواقع اللغوي حين نجده يفسر بعض 
المسائل الجدلية» وذلك كتعليله لاسمية (مُدَ) وحرفية (منذ)» فقد قرر أن مذ اسم 
ومنذ حرفء وذلك لأن (مُدَ) قد دخلها الحذف و(منذ) لم يدخلها حذف» 
والحذف من سمات الأسماء والأفعال لا من سمات الحروف”". 

ويبدو لي أن ابن يعيش حاول إقناعنا بهذا الحكم؛ وذلك لأنه افترض 
وبطريقة غير مباشرة أن كل اسم يجب أن يدخله الحذف. ولما لم تتعرض (منذ) 
للحذف فإن هذا يعني أنها ليست اسمّاء مع أن الأصل أن يكون الحكم أن أي 
اسم يتعرض للحذف. فإنه إما أن يكون اسمًا أو فعلء ولكن كل اسم لا يدخله 
ليب يريا أن يكون حرفا. فعدم الحذف من سمات جميع أنواع الكلا أما 
الحذف فهو من سمات نوعين من أنواع الكلام هما الأسماء والأفعال. 

ثم إن ابن يعيش وفع في لبس في هذه المسألة وذلك حين قرر أن (مُذ) اسم 
لأنه دخلها الحذف. فأي حذف يقصد؟ أهو حذف النون التي تكون في منذ؟ إن 
كان هذاء فمعنى الكلام أن (منذ) هي التى تعرضت للحذف. وأن (مذ) صورة 
أخرى مختصرة لها. وعليه فإن (منذ) حسب قواعدهم هي اسم. 


.8377 /7 انظر مثلاً شرح المفصل "/ 4ل‎ )١( 
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ويظهر ابتعاد ابن يعيش عن واقع اللغة في هذه المسألة حين نجده يستطرد في 
التعليل لينتقل في هذه المسألة من تعليل اسمية (مذ) وحرفية (منذ) إلى تعليل 
الاعتقاد بعدم دخول الحذف على الحروف. يقول: "وإنّما قل الحذف من 
الحروف؛ لأنّ الحذف ضرب من التصرف. والحروف لا تصرف لما لجمودها. 
وكونها بمنزلة جزء من الاسم والفعل؛ وجزء الشيء لا تصرّف له وشيء آخر 
وهو أن الحروف إِنّما جيء بها لضرب من الإيجاز والاختصارء وهو النيابة عن 
الأفعال. لتفيد فائدتها مع إيجاز اللفظ... وإذا كانت الحروف إِنّما جيء بها للإيجاز 
والاختصارء فلو ذهبت تحذف منها شيئًا لكان اختصار المختصرء وهو إجحاف. 
فلذلك كان الغالب على (متنذ) الحرفية» والغالب على (مذ) الاسمية"7. 

ومن العلل غير اللغوية التى لحأ ابن يعيش إليها علة الأصل والفرع. وقد 
استخدمها ابن يعيش في عدد من المواطن نذكر منها على سبيل التمثيل لا الحصرء 
تعليله لمنع الاسم من الصرف» حيث جعلها تقع في الأسماء التي تكون فرعًا على 
الأفعال» وذلك لأنها تشبه الأفعال من جهتين "إحداهما: أنه لا يقوم بنفسه 
ويفتقر إلى اسم يكون معه. والاسم لا يفتقر إلى فعل. فكان فرعًا عليه. والآخر: 
أنه مشتق من المصدر الذي هو ضرب من الأسماء. فلما أشبهه في الفرعية امتنع 
منه الجر والتنوين كما امتنع من الفعلء والتعريف فرع على التفكير؛ لأنّ أصل 
الأسماء أن تكون نكراتء ولذلك كانت المعرفة ذات علامة"”". 

ومن الملاحظات التي يمكن أن تؤخذ على ابن يعيش في هذا الصدد 
استخدامه لبعض القوانين اللغوية التى هي في أصلها من صلب اللغة وواقعهاء إلا 


.١١097/-31157/١ السابق.‎ )5( 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


فعلّة المشابهة هي المعتمدة في تفسير هذه المسألة؛ إذ هي تشبه (مع). لكنها لا 
تكون مكانه إلا في الموقع الذي يكون هو فيه في موقع حرف العطف. فأشبهت 
بذلك (مع) العاطفة. أي: أنها مشابهة في الأداء عمل حروف العطف. وهي 
ليست عاملة في ما بعدهاء وقد علل ابن يعيش امتناع عملها بالإشارة إلى علّة 
الأصل. أي أن الأصل فيها هو العطف. يقول: "إن الواو لا تعمل لما ذكرناه من 
أنها في مذهب العطف. وذلك لأئها في الأصل عاطفة والعاطفة فيها معئيان: 
العطف والجمع. فلما وضعت موضع (مع) خلعت عنها دلالة العطف. وبقييت 
دلالة الجمع ا 
جامعة غير عاطفة بيئما واو العطف. جامعة عاطفة!". 


المفعول له: 

يشترط في المفعول له أن يكون مصدراء وأن يكون العامل فيه من غير لفظه. 
وهو الفعل الذي يسبقه؛ وقد سوّغ ابن يعيش ذلك "لأنّه علّة وسبب لوقوع 
الفعل وداع له والداعي إِنّما يكون حدئًا لا عيئاء وذلك من قبل أن الفعل إِمّا أن 
يجتذب به فعل آخر كقولك: احتملتك لاستدامة مودتك. وزرتك لابتغاء 
معروفك. فاستدامة المودة معنى يجذب بالاحتمالء وابتغاء الرزق معنى ييجذب 
بالزيارة» وإِمًا أن يُدفع بالفعل الأول معنى حاصل كقولك: فعلت هذا حذر 


)١(‏ شرح المفصل. ؟858/1. 
(9؟) انظ شرح عيون الإعراب: امجاشعي» ص عمل وانظر هذا الرأي ف شرح المفصل: اسن يعيش 
ا واللباس في علم الإعراب: الاسفرائيق» ص الى 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


قرك ادن د معنى حاصل بما قبله من الفعل إلى دفعه. والمصادر معان تحدث 
وتنقضيء فلذلك كانت علّة بخلاف العين الثابتة"”"". 


فتعليل ابن يعيش يعتمد على معنى المفعول له. لأنّه يلجأ إلى تعليل وقوع 
الفعل. وعليه لا بد أن يكون المفعول له مصدرًا؛ أي: علكة أن فوت علي 
لحدوث فعله. ففي (زرتك لابتغاء معروفك) يكون الابتغاء هو التعليل لفعل 
الزيارة» ولأنّ المفعول له حدث ينقضي بانقضاء فعله كان مصدرًا. 

لا يقع المفعول له. إلا في المصدر. لأنّ الفعل لا يقنضي أن يقمع إلا لمعنى 
مصدّر فيه عذرء ولا يقتضي أن يقع إلا في زمان أو مكان”". 

وقد علّل الخوارزمي اشتراط المصدرية في المفعول له. بأنّ المصدر في ذلك 
يكون التقدير فيه قليلاً. فيكون المعنى واضحا محدذاء يقول: ١‏ شرط المصدر في 
المنصوب بمعنى الّلام. لأنّه متى كان مصدرًا كان الإدراج 7 ف فيه ع الاترى 
ثم رجعت به عن حقيقته» فكما يُحتاج فيه إلى إضمار اللام يحتاج فيه إلى إضمار 
شيء آخرء وذلك أن تقول: جئتك ليحصل لي ا 

اطع اح ارا ور لد را 0 
فكان تعليل ابن يعي يعيش ,آنا المتعول لاعلة للقمزء أي: به يتم تعليل تحقق الفعل. 


."507/١؟ شرح المفصل.‎ )١( 
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تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


لعلة. وهي "أن له أصلاً في التمكن؛ فعوض عن تمكنه. بآن بني على حركة مييرًا 
له على ما بنى ولا أصل له في التمكن, نحو: مَنْ وكم. وفتح طلبًا للخفة» إذ ليس 
الغرض في تحريكه إلا تمييزه على ما بنى على السكون. وبالفتحة نصل إلى هذا 
الخرضي طلم رك بذا اج إل كلق ما نالفل ويا 
«افاينة الست 

المعنى في النحو قرينة تؤثر في فهم الأحكام النحوية. فمراعاة المعنى في 
الأحكام النحوية واجبة. ومن ذلك تعليل ابن يعيش مسألة تجرد خبر (كاد) من 
(أن»: يقول: "اشترطوا أن يكون الخبر فعلاً؛ لأنهم أرادوا قرب وقوع الفعل. 
فأتوا بلفظ الفعل ليكون أدلّ على الغرض. وجُرّد ذلك الفعل من (أن)؛ لأنهم 
أرادوا قرب وقوعه في الحال» و(أن) تصرف الكلام إلى الاستقبال» فلم يأتوا بها 
لتدافع المعنيين وا كان الخبر فعلاً حضًا مجردًا من (أن) قدّروه باسم الفاعل؛ لأنّ 
الفعل يقع في الخبر موقع اسم الفاعلء نحو: زيد يقوم. والمراد: قائم"”". 


- علة المخالفة: 

اكوم على لصيف جاامة اكور أو محذوفة للدلالة على حالة الإعراب 
أو وظيفتها النحوية و فرقا بين ما يتشابه من الألفاظ والتراكيب. وفصلا بين ما 
يُلبس منها'". ومن ذلك تعليل ابن يعيش للفعل الذي يصل الأسماء بنفسه 
والذي يصلها بحرف جر يقول: 'وجعلت تلك الحروف حارة. ولم تفض إلى 
الأسماء النصب من الأفعال قبلها؛ لأنهم أرادوا الفصل بين الفعل الواصل بنفسه 


() شرح المفصل 1559-551/4, وانظر هذه العلة في مئن الدراسة. 
0 شرح المفصل» /ا/ 37"4 وانظر هذه العلة في متن الدراسة. 
(9) انظرء نظرية التعليل في النحو العربي ص 1*4 


وبين الفعل الواصل بغيره؛ ليمتاز السبب الأقوى من السبب الأضعف. وجعلت 
هذه الحروف جارة؛ ليخالف لفظ ما بعدها لفظ ما بعد الفعل القويء ولا امتنع 
النصب لا ذكرناه لم يبق إلآ الجر؛ لأنّ الرفع قد استبد به الفاعل» واستولى عليه. 
فلذلك عدلوا إلى الجر؛ لأنُّ الجر أقرب إلى النصب من الرفع”". 


#هليية الفلية: 

وهي العلّة التى تعلل العلّة الأولى» وتسمى العلّة الثانية. ومنها تعليل ابن 
يفن سالة التاكتب الثاى للتقديه اكلام يتعيث لكلا تسو الركي من انق 
أسندت إحداهما إلى الأخرى. قال: "وإِنّما عبر بالإسناد ولم يعبر بلفظ الخير. 
وذلك من قبل أن الإسناد أعم من الخبر, لأنّ الإسناد يشمل الخبر وغيره من 
الأمر والنهي والاستفهام؛ فكل خبر مسند. وليس كل مسند خبرًا"”". 


- علّة العموم: 

ومن ذلك تعليله امتناع إل من الجرء يقول: "إن إلا إنمالم تعمل جر ولا 
غيره من قبل أنّها لم تخلص للأسماء دون الأفعال والحروف, ألا تراك تقول: ما 
جاءني زيد قط إلا يقرأء ولا مررت بمحمد قط إلا يصليء ولا لقيت بكرا إلا في 
ال 


)١(‏ شرح المفصل ١8غءوانظر‏ هذه العلة في متن الدراسة. 
() السابق ١غ‏ وانظر» هذه العلة في متن الدراسة. 
فرق شرح المفصل»: ؟/ 4١5‏ . وانظر هذه العلة في مثن الدراسة.. 


امتازت تعليلات ابن يعيش بعدد من الخصائص. أهمها: 


- تعدد العلل : 

إن تعليلات ابن يعيش ما هي إلآ امتداد لجهود النحاة المتقدمين. وما 
التعليلات التى ذكرها إل ثمار ذاك التراث العتيد. وقد كان ابن يعيش يميل إليها 
في تفسيره للأحكام النحوية؛ حيث كان يفسسّر الحكم باستخدامه التعليل تسويقا 
للمسألة وتبسيطا لهاء حتى إنه كان يفترض تساؤلاً ما حول ذاك الحكم. فيقوم 
بتعليله قطعًا للمسألة» وذلك باستخدامه عبارة (فإن قبل) ومن ذلك امتناع دخول 
الحزم على الأسماء. يقول: "نما لم تجزم الأسماء؛ لتمكنها ولزوم الحركة والتنوين 
لهاء فلو جزمت لأبطل الجازم الحركة» وإذا زالت الحركة زال بزواها التنوين؛ لأنَ 
التنوين تابع للحركة. ولو زالاء اختلت الكلمة بذهاب سيئين. أحدهما: الحركة 
وهو دليل كونها فاعلة أو مفعولة أو مضافًا إليها. والآخر: التنوين هو دليل كونه 
منصرفاء فإن قيل: فهلا أذهب الجازم الحركة وحدهاء قيل: لو حذفت الحركة 
للجازم لزم تحريك حرف الإعراب. لسكونه وسكون التنوين بعده» ولو فعل ذلك 
لعاد لفظ المجزوم إلى لفظ غير المجزوم. فلم يصح الجزم فيه؛ لأنه لا يسلم 
ا 

وحينما ننظر في المسائل النحوية التى عللها نجده استخدم ما يزيد على 
خحمسين علة في أثناء شرحه للمفصلء مما يدفع إلى القول بالاهتمام الشديد. 
والحرص الأكيد على أن يعلل الأحكام رغبة في تسويغهاء ويدفع إلى القول 
باستحضاره لكثير من العلل السابقة» وإلى إضافته أنواعا أخرى. 


)١(‏ شرح المفصلء: 0157/١‏ وانظر هذا التساؤل في متن الدراسة. 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


وكا كوو النارن تعفدو على لسعو الذي يننا دقن انر ات صر من علي 
تين الحكم المحوي رقنا ابعل انق يخيش عن عند العلل ل اليم الواحد 
حتى لا يكون التعليل غاية بحد ذاته. فهو وسيلة للتفسير والتيسيرء رغم إقحامه 
بعض التعليلات في تفسيره بعض الأحكام. 


- العناية بالعلل التحليمية: 
وهي علل وظيفية تهدف إلى بلورة الحكم النحوي في ذهن المتلقي عبر 
وسيلة التبسيطء استخدمها المعللون الأوائل تسويعًا للأحكام النحوية» وهي التى 
يتوصل بها إلى تعلم كلام العرب وتفسيره. ومن ذلك تفسيره جملة الموصول 
(الذي)» فقد اشترط أن تكون معلومة للمخاطب "لأنّ الغرض منها تعريف 
الخبر؛ لأنّ الخبر ينبغي أن يكون مجهولاً عند المخاطب؛ لأنّ الغرض من الخبر إفادة 
المخاطب شيئًا من أحوال من يعرفه. فلو كان ذلك معلومًا عنده لم يكن مفيدا له 
)2 
ا 


- شمولية التعليلات: 

تعددت تعليلات ابن يعيش للأحكام النحوية حتى غطت مساحة رحبة في 
تفسيرها للأحكام. سواء كانت هذه الأحكام كلية أو جزئية» والناظر في متن 
الدراسة يرى تلك التعليلات المتنوعة. وهي تنطلق في تفسيرها للواقع اللغوي -في 
أغلب الأحيان- من اللغة نفسها. 


.177/ شرح المفصل.‎ )١( 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل ١4‏ 
الذاقمة 


حاول الباحث في هذه الدراسة أن يتعرف تعليلاات الأحكام النحوية عند 
ابن يعيش في شرح المفصّلء ولما كان شرح المفصّل غايته توضيح المسائل النحوية 
لمتعلمهاء فكان من المفيد أن تتطرق الدراسة إلى تلك الجوانب التى تسهل فهم 
أحكام النحوء وتيسّر لنا ضوابطه بصورة جليّة حتى تستبين لنا طريقة ابن يعيش 
في تفسير القواعد النحوية. 
بد من إظهار العلل التى تضم الأشتات؛ وتجعل ما كان صعب الفهم سهلاً ميسورًا 
تقبله الأذهانء وتألفه العقول. فوظيفة التعليل هي العمل على كشف ما يحتجب 
بذاته ولا يظهر إلا بفعل التعليل والتفسير. ولا شك أن تعليلاته على هذا النتحو 
إِنّما تمثل فكرًا لغوياء وتصدر عن مرجعية ذوقية رفيعة. والاعتناء بشرح المفصّل 
مركوز بوجود التعليلات اللغوية؛ لذا فليس بدعا أن يستقطب الشرح انتباه النحاة 
إليه. وأن تتمحور حوله طليعة أنظارهم العقلية. 

إضافة إلى ما سبق يمكننا القول بأن: 
- ابن يعيش استحضر كثيرًا من تعليلات النحاة السابقين له. 
- تعليلات ابن يعيش قدّمها في قضايا عامة وجزئية في القواعد النحوية. 
- ابن يعيش إِمّا أن يوافق غيره في ما ذهبوا إليه؛ فيقر رأيهمء وإمًا أن يبدي رأيه 

في الموضع الذي يشرحه. 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


ابن يعيش يبدي تساؤلاً افتراضيًا يفسّر من خلاله بعض الأحكام النحوية. 
تعليلات الأحكام في شرح المفصّل تنوعت, فتجدها تعليمية تارة» وقياسية 
تارة أخرى. حيثث يُظهر التشوع أشكالاً متعددة للعلة. كالخفة والثقل. 
وسهولة الاستعمال» والأؤل.» والقياسية, وغيرها من الأشكال. 

اعتماد ابن يعيش في تعليله بعض المسائل النحوية كان قائمًا على القياس 
الااستدلالى» المتمثل بالمقدمتين؛ الكبرى والصغرى ثم النتيجة. 

وكانت هذه الدراسة تهدف إلى: 

كشف تعليلات ابن يعيش التى كان يعلل بها للأحكام النحوية. 

إثبات أن كثيرًا من هذه التعليلات تَثّْل أساسًا مكيئًا في فهم الأحكام 
النحوية. 

إثبات أن كثيرًا من هذه التعليلاات جاءت استجابة لحاحجة متعلم النحو 
العربي. 
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تعليل الاحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


«المصاور ؤلاثر راجم 


- أبن يعيش وشرح المفصل: عبد اللطيف الخطيب» جامعة الكويت» طذث3) 1595. 

- ارتشاف الضرب من لسان العرب: أبو حيان الأندلسيء تحقيق ودراسة: رجب عثمان 
محمدء مكتبة الخانجي -القاهرة» ط1595831١,‏ 

3 أسرار العربية: ١‏ بو البركات الأنباري» تحقيق: : فخر صالح قداره؛ دار الجيل -بيروته. 
طلى 1١15956‏ 

- الأشباه والنظائر في النحو: السيوطيء تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات 
الأزهرية. 

- الأصولء دراسة ايبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب: تمام حسانء دار الشؤون 
الثقافية -بغدادء» 48م ة ١‏ 


- الأصول في النحو: ابن السراجء تحقيق: عبد الحسين الفتليء مؤسسة الرسالة-بيروت» 


طى همل ١9‏ 

- أصول النحو العربي: محمد خير الحلوانيء الناشر الأطلسي-الرباط؛: .١5417‏ 

- الاقتراح في علم أصول النحو: السيوطيء» قدم له وضبطه: أحمد الحمصي ومحمد قاسمء 
مطبعة جروس بروسء طكء 1188. 

- أمالي ابن الحاجب: ابن الحاجب» دراسة وتحقيق: فخر صالح قداره؛ دار الجيل-بيروت» 


١036 


الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين: أبو البركات الأنباريء 
بغداد.» 19585. 

الإيضاح في علل النحو: الزجاجي» تحقيق: مازن المباركء» مكتبة دار العودة-القاهرق 
لت حي 

البسيط في شرح جمل الزجاجي: ابن أبي الربيع» تحقيق ودراسة: عياد بن عيد الثبيتي» 
دار الغرب الإسلامى-مكة المكرمة. 

بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة: السبوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إيبراهيمء 
مطبعة عيسى البابي الحلبي» طن 1556 

بنية الجملة العربية بين التحليل والنظرية: المنصف عانسور. منشورات كلية الآداب 
بمنوبة-تونس» .1١19١‏ 

تاريخ النحو العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري: علي أبو المكارم؛ مطبعة القاهرة 
الحديثة) طا3 ١/ا9١,‏ 

التبصرة والتذكرة: الصيمري» تحقيق: فتحي عد علي الدين» دار الفكر -دمشق» طكىء 
154 

المكرمة. طى, .1١8551‏ 

- التعليقة على المقرب: ابن النحاس» تحقيق: جميل عبد الله عويضة» وزارة الثقافة -عمان» 


طى غ6١١5,‏ 


. تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


7 التعليل اللغوي عند الكوفيبن مع مقارنته بنظيره عند البصريين: جلال شمس الدين» 


موسسة الثقافة الجامعية-الاسكندرية, 1155. 

- التعلبل اللغوي في كتاب سيبويه: شعبان عوض العبيديء منشورات جامعة قار يونس- 
ليبياء طكء 1999. 

- تقويم الفكر النحوي: علي أبو المكارمء دار الثقافة-بيروت. 

- توجيه اللمع: ابن الخبازء تحقيق: فايز زكي محمد دياب. دار السلام. 


- الجمل في النحو: الزجاجي؛ حققه وقدّم له: علي توفيق الحمدء دار الأمل-إريد-الأردن» 


.١195484 طلى‎ 


- سفر السعادة وسفير الإفادة: علم الدين السخاويء تحقيق: محمد الذالي» دار صادر- 


بيروت. ط”ى 1552., 

- شرح ألفية ابن مالك: ابن الناظمء تحقيق: عبد الحميد السيدء دار الجيل-بيروت. 

2 شرح التسهيل: ابن مالك» تحقيق: محمد عبد القادر عطا وطارق فتحي السيد» دار الكتب 
العلمية-بيروت» طت كدداك. 


- شرح التصريح على التوضيح: خالد الأزهريء تحقيق: محمد باسل المتُود. دار الكتب 
العلمية-بيروت. 
6 شرح عيون الإعراب: المجاشعي. حققه وقدم له: حنا حدادء مكتبة المفار -الزرقاء- 


الأردن» طكى عمل و١‏ . 


شرح كافية ابن الحاجب: الموصليء دراسة وتحقيق: علي الشومليء دار الأمل-إربد- 


الأردن» طت .3١.١‏ 


شرح اللمع: ابن برهان العكبسريء تحقيق: فائز فارسء السلسة الترائية »)١١(‏ 


الكويت.ط١),»‏ 19585. 
شرح المفصل: ابن يعيشء تحفيق: أحمد السيد سيد أحمدء المكتبة التوفيقية-القاهرة. 


شرح المقدمة المحسبة: طاهر أحمد ابن بابشاذء تحقيق: خالد عبد الكريم؛ الكويتء طاء 


.١الك‎ 

شرح المقرب لابن عصفور: علي محمد فاخرء مطبعة السعادة-القاهرة. 2.3 .119٠.‏ 
طكت 19995. 

الفصول الخمسون: ابن معطي» تحقيق: محمود الطناحي» مطبعة عيسى البابي الحلبي- 
القاهرة, 5/ا5١,‏ 

القياس في النحو: منى الياس» دار الفكر -دمشق» طثك 6م95١‏ 

كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة: ابن الجزريء تحقيق: مصطفى النماس» مطبعة 
السعادة -مصرء 5م9١.‏ 

كتاب سيبويه: سيبويهء تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي -القاهرة, طخ ؟ 1 
كشف المشكل في النحو: حيدرة اليمني» دار الكتب العلمية-بيروت» ط3 .5٠٠١5‏ 


بيروت» طن3 ه198١‏ 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


اللباب في علم الإعراب: الإسفرائيني» تحقيق: شوقي المعرّيء مكتبة لبنان ناشرونءط١»,‏ 
5 8, 

اللمع في العربية: ابن جنيء تحقيق: فائز فارسء دار الكتب الثقافية-الكويت. 

المسائل العسكريات: أبو علي الفارسي؛ تحقيق: إسماعيل عمايرة. منشورات الجامعة 
الأردنية, .١158١‏ 

منشورات وزارة الثقافة-العراق» .١15/857‏ 

المقتضب: المبردء تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة:؛ عالم الكتب-بيروت. 

المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة: علي النشارء دار المعارف- 
مصر» طكل ١1556‏ 


المنطق الصوري والرياضي: عبد الرحمن بدوي» مكتبة النهضصة المصرية-القاهرة.ط؛» 


4 3 
المنطق الوضعي: زكي نجيب محمودء مكتبة الأنجلوالمصرية- القاهرةء ط؛. .١556‏ 


نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين: حسن الملخ, دار الشروق-عمّان» 


طكت حدر 


همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: السيوطيء تحقيق وشرح: عبد السلام هارون وعبد 
العالم سالم مكرم؛ مؤسسة الرسالة-بيروت»: ط3. .١95810‏ 
الوافية في شرح الكافية: الأستراباذيء» تحقيق: عبد الحفيظ شلبيء» وزارة التراث القومي 


,١9587 والثقافة-عمان»‎ 


تعليل الأحكام النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 


- التمليل التحوي عند التحائء اصتطلاحًا واستعفالاً وتطبيقا: يحيى القانيغ؛ مجلة جامغنة 


نشرينء عدد 23 مجلد لال 2,١195526‏ 
بيع التعليل ونظام اللغة: عبد القادر المهيري» حوليات الجامعة التونسية, عدد ؟؟, ؟1995., 


لال مالل (الابعيه: 


- ابن يعيش النحوي: عبد الإله نبهان» رسالة دكنوراه في اللغة والنحو في جامعة دمشق» 
لعام ٠135م‏ 

- الرجز والتقعيد اللغوي» دراسة نحوية؛ صرفية» صوتية: محمود مبارك عبيدات؛» رسالة 
تكنوز اه في النغة و القدو :ف جاتحة البراسوافه العام ينه لاي 

- شرح المفصل بين ابن يعيش وابن الحاجب: زياد أبو سمورء رسالة ماجستير في النحو 


و 
رم ري 
ا 0 


6010 0 . [الالازالالا 


2131.071 /ال/ا 11105 . /انا لازا انا 


